
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعـلـيـم الـعـالي والبحـث الـعـلمي

 بجاية ــ جامعة عبد الرحمان ميرة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم القانون العام 
 مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية

 من أجل الحصول على شهادة دكتواره  مقدّمةأطروحة 
 الإداري القانون  تخصّص:    الحقوق  : فرع  لعلوم السياسيةالحقوق وا :الميدان

 د. يوسفي فايزة :شرافإتحت       شيدشهبة ر  :إعداد الطالب
 : بعنوان

 

 

 

 
 

 : لجنة المناقشةعضاء  أ

 ؛......رئيسا........جامعة بجاية ، أستاذ التعليم العالي،  ايش عبد المالكص  .أ.د
 ؛ امقرّر مشرفا و . ....... ..........جامعة بجاية،  (أ)  أستاذ محاضر ،  د.يوسفي فايزة

 ؛ ممتحنا............بسكرةجامعة  ،  أستاذ التعليم العالي،  بوضياف عبد المالك  أ.د.
 ؛ .....ممتحنا............. ........ .جامعة بجاية،  (أمحاضر )أستاذ  ،  د.بوزاد إدريس

 ؛ ممتحنا  ......................جامعة بجاية،  أستاذ التعليم العالي،  أ.د.مخلوف باهية
 ممتحنا.   .....................عنابةجامعة ،  أستاذ التعليم العالي،  أ.د.فوناس سهيلة

2026-2025  : السنة الجامعية

فاقيات
ّ
افق العامّة تفويض  ات المر

  في القانون الجزائري 

 في القانون الجزائري 



 

 

 

 
  



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعـلـيـم الـعـالي والبحـث الـعـلمي

 بجاية  ــ جامعة عبد الرحمان ميرة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم القانون العام 
 مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية

 من أجل الحصول على شهادة دكتواره  مقدّمةأطروحة 
 الإداري القانون  تخصّص:    الحقوق  : فرع  الحقوق والعلوم السياسية :الميدان

 د. يوسفي فايزة :شرافإتحت       شهبة رشيد :إعداد الطالب
 : بعنوان

 

 

 

 

 

 : أعضاء لجنة المناقشة

 ؛ .............رئيسا......جامعة بجاية ، أستاذ التعليم العالي،  ايش عبد المالكصأ.د.  
 ا؛مقرّر مشرفا و ...  ...................جامعة بجاية،  (أمحاضر )أستاذ  ،  د.يوسفي فايزة

 ممتحنا؛ ...............بسكرةجامعة  ،  أستاذ التعليم العالي،  أ.د. بوضياف عبد المالك
 ؛......ممتحنا.........................جامعة بجاية،  (أمحاضر )أستاذ  ،  د.بوزاد إدريس

 ممتحنا؛   . ........................جامعة بجاية،  أستاذ التعليم العالي  ، أ.د.مخلوف باهية
 ممتحنا.   ... ......................عنابةجامعة  ،  أستاذ التعليم العالي،  أ.د.فوناس سهيلة          

2026-2025:  السنة الجامعية

فاق
ّ
افق تفويض  ياتات العامّة المر

 في القانون الجزائري 

 في القانون الجزائري 



 

 

 

 

 

 
 مبسم الله الرحمن الرحي

 

                    ﴾ 
 

 

 

 

 

 .114 : الآيةطهسورة 

 

  



 

 

 

 

 هداءالإ
 : لىإ هدي ثمرة هذا العملأ

 ة هل الجنّ أالوالد الكريم رحمه الله وجعله من ــ 

 الوالدة الكريمة حفظها الله ورعاهاــ 

 بنائي أزوجتي و ــ 

 . صدقائيأتي و حبّ أجميع ــ 

 

 رشيد شهبة : الباحث
 

 

  



 

 

 

 

 شكر وتقدير 
 : لىإم بالشكر الجزيل  تقدّ أ

وعلى سعة  ،لشراف على العمستاذ المشرف: الدكتورة "يوسفي فايزة" على قبولها الإالأ
 .طروحةعداد الأإمة طيلة مراحل القيّ صدرها وتوجيهاتها 

عضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه أساتذة الأإلى  ه بالشكر الجزيل توجّ أكما 
 .طروحةالأ

 . طروحةتمام هذه الألنا يد العون لإ من مدّ كلّ   لىإو 

.جمعينأجزاهم الله خيرا 

 

  



 

 

 المختصرات لأهم قائمة 

 أولا: باللغة العربية 

 ؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةج:  .ج . ر .ج

 الجريدة الرسمية للملكة المغربية؛ ج. ر. م. م: 

 ؛ : الطبعة ط

 ؛ ة الداري جراءات المدنية و : قانون ال ق. إ. م. إ 

 ؛ : الصفحةص

 ؛ : دون سنة نشر د.س.ن

 ؛ الصفحة... إلى  : من الصفحة...ص.ص

 .ديوان المطبوعات الجامعية :ج  .م د.

 ثانيا: باللغة الفرنسية 
P: Page; 

PP: de la page … jusqu’à la page …; 

N: Numéro; 

R. A. R. J: Revue Académique de la Recherche Juridique; 

J. O. R. F: Journal Officiel de la République Française; 

D. C. E. F: Décision du Conseil d’Etat Française; 

S.E.O.R: société de l’eau et de l’assainissement d’Oran; 

S.E.A.T.A: société de l’eau et de l’assainissement d’Annaba; 

S.E.A.C.O: société de l’eau et de l’assainissement de Constantine; 

S.E.A.A.L: société de l’eau et de l’assainissement d’Alger; 



 

 

A.D.E: Algérienne des eaux; 

O.N.A: L’office national de l’assainissement; 

E.P.I.C: Etablissement publique industriel et commercial; 

A.N.D.N: Agence nationale pour le développement de la 

numérisation; 

T.B.I.D: (tbidem) au meme endroit; 

R.E.Q: Recueil; 

T: Tome; 

E.D: édition; 

C. E: Conseil d’Etat.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمة
 



 مقدّمة 
 

1 

ي بها الدولة متطلبات أفراد المجتمع في  من أهم الوسائل التي تلب    العام ة المرافق    عد  ت  
 العام ة ات الأساسية للدولة إصلاح المرافق  هتمامضمن الا من   لذا كان،  جميع جوانب الحياة

ترقية  ،  وتطويرها يضمن  طريق  بما  عن  العمومية  الخدمة  ونوعية  أفضل    اختيارجودة 
 . بحثا عن المردودية والنجاعة،  الأساليب لتسييرها

عن طريق أسلوب  العام ةأسلوب التسيير الكلاسيكي في إدارة المرافق تبن ت الجزائر 
سوأسلوب ال،  1المباشر   ستغلالالا كخطوة أولى بحثا عن ضمان تحقيق المصلحة  ،  2ةمؤس 

الدولة و   أن  غير ،  يةجتماعوتوفير المردودية الا  العام ة دتزايد نشاط  ظل     في  وظائفها  تعد 
العمومياو ،  للأفراد  العام ةالحاجات    ات ساعو   تنو ع النفاق  الطرق إلى    ، زدياد  فشل    جانب 

مما أضطر  ،  تطلعات المرتفقين  مسايرةوعجزها عن    العام ةالتقليدية في إدارة وتسيير المرافق  
والتفكير في إيجاد أطر وأليات أخرى في التسيير    ، بالدولة إلى التخلي عن سياسة الحتكار

ر تواكب      أفضل الخدمات.  وتضمن تقديم  ، ات العصر الحديثتطو 

ر   إن   في   تطو  العام  المرفق  الجديدةالتحو لا ظل     مفاهيم  دي قتصاالا  نفتاح والا ،  ت 
دي والبحث  قتصاالدولة من الحقل الا  انسحابإلى  أد ى    ،وتنامي الوعي لدى المجتمعات

ومتطلبات الفعالية والنجاعة في    ياتماش،  العام ةالمرافق    استغلالعن طرق جديدة لدارة و 
طلق عليه مصطلح تفويض  منها ما ي  ،  حديثة في التسييرمقاربات  تبن ي   من خلال،  التسيير

ضعرف بالتسيير الما ي  أو  ،المرفق العام    .3للمرفق العام مفو 
يعني الحديث عن  ،  العام ةي في تسيير المرافق  ت فاقالحديث عن التفويض الا إن   

إلى   تعود ،  تفويض المرفق العامتقنية   جذور أن  اعتبارب ، التجربة الفرنسية في هذا المجال

 
ة    ا نظر  -1 ، صادر  37عدد   ،ج.ج.ر.ج  ،يتعل ق بالبلدية  ،2011جوان    22في  ، مؤر خ  10-11من قانون رقم    151الماد 

 . 2011جويلية  03في 

ة   ا نظر -2  نفسه.، مرجع بالبلدية، يتعل ق 10-11من قانون رقم  153الماد 

ة    ا نظر   -3 د  ،  2023  غشت سنة  5الموافق  ،  1445محرم عام    18في  ، مؤر خ  12- 23من قانون رقم    11الماد  يحد 
 . 2023غشت  6، صادر في 51عدد  ،ج.ر.ج.ج، العمومية القواعد العام ة المتعل قة بالصفقات
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عشر التاسع  القرن  بداية  في  الفرنسي  القانوني  قانون    ، ( 19)  النظام  خلال  من 
تفويض المرافق  حق     الفرنسية  الدارةالذي منح  ،  2( urcefMوكذا قانون )،  1(apinSسابان)
الصناعي والتجاري   العام ة الطابع  الفرنسية في  جتهادكما ساهمت الا   ؛ ذات  القضائية  ات 

،  عقد التسيير ،  العام ةالمرافق    امتياز عقد    :وهي   العام ة تحديد أنواع عقود تفويض المرافق  
 عقد الوكالة المحفزة وعقد إيجار المرفق العام. 

المرافق         تسيير  الكلاسيكية في  الأساليب  لعجز  الا  العام ةنتيجة    ستجابةوفشلها في 
المجتمع  أفراد  حاجات  عملية  ،  لتحقيق  لأضحت  الخدمة    التحو  أداء  ضرورة   العام ةفي 

،  نموذج تسيير جديد أكثر مرونة ونجاعةإلى    ظهرت حاجة المرفق العام  حيث ،  وحتمية
ة   ةدي قتصاوالا ةالسياسي  الأصعدةت الجديدة التي تعرفها الجزائر على التحو لاظل   في خاص 

،  د السوق قتصاإإلى    هد الموج  قتصامن ال  نتقالدية والقتصاكتكريس الحرية الا،  ةي جتماعوالا
عن    العام ة في مجال تسيير وإدارة المرافق    الخاص الشراكة مع القطاع  تبن ي    ه نحووالتوج  

من    العام ةبحثا عن الفعالية في التسيير من جهة وتحديث المرافق  ،  طريق أسلوب التفويض 
 بهدف تلبية متطلبات المواطنين. ، جهة أخرى 

عقود    اعتماد عن طريق    ستقلال منذ التفويض تسيير المرفق العام  فكرة  تبن ت الجزائر        
الأكثر  ت ي  الت   العام ةالمرافق    امتياز النموذج  مجال    ستعمالاإعتبر  المرافق تفويضفي  ات 
نص     لكل قطاع  كانحيث    ،تنظيم قطاعي من خلال نصوص قانونية متناثرة  وفق،  العام ة

 
1- Loi N° 93-122 du 29 janvier1993 Loi «Sapin» relative a la prevantion de la corruption et la 

transparence de la vie economique et des procedures publiques modifiee par la loi N°2001-1168 du 

11 decembre 2001 portant mesures de reformes a caractere economique et financier, JORF N°25 du 

30 janvier1993. 

Http//:www.legiFrance.gouv.fr  
2 - Loi «Murcef» N° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgents de réformes a caractère 

économique et financier, JORF N° 288 du 12 décembre 2001, p.19703. 



 مقدّمة 
 

3 

قطاع الكهرباء  ،  20001لاسلكية سنة  القطاع البريد والمواصلات السلكية و ك  ، قانوني ينظمه
  .20053قطاع المياه سنة ثم   ،20022والغاز سنة 

  تقنية تفويض تسيير المرفق العام الداري  الجزائري في إطار الصلاح  المنظ م  كر س      
خلال   رقم    أحكاممن  الرئاسي  العمومية  يتضم ن    247- 15المرسوم  الصفقات  تنظيم 

العام  المرفق  ا  حيث،  4وتفويضات  العام  القانوني  الطار  تفويض    ياتت فاقلنظ م  لميعتبر 
العام التطبيقيبأتبعه  ثم     ،المرفق  النص  -18تنفيذي رقم  المرسوم  الالمتمثل في    صدور 

في مجال تفويضات    هام ة   ة قانونية محط  ي عدُّ    الذيو ،  5تفويض المرفق العام   يتضم ن   991
 ه. أحكامرغم بعض الشكاليات التنظيمية والجرائية التي تخللت قواعده و ، المرفق العام

ال     سياسة  عن  ال،  حتكار بعيدا  السياسة  إطار  للجزائرنفتاحوفي  الجديدة  يسعى  ،  ية 
،  العام ةخلق أطر وبدائل إستراتيجية جديدة في تسيير وإدارة المرافق  إلى    الجزائري   المنظ م

خيارات جديدة في إدارة وتسيير المرافق   اعتمادمن خلال    ،تضمن فعالية أكثر في التسيير 

 
ة    ا نظر  -1 قانون رقم    01/3الماد  بالبريد ،  2000أوت    05، مؤر خ في  03-2000من  المتعل قة  القواعد العام ة  د  يحد 

، معد ل ومتم م بموجب قانون رقم  2000أوت  06صادر بتاريخ ، 48عدد   ،والمواصلات السكلية واللاسلكية، ج.ر.ج.ج
  27، صادر في  85عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2007، يتضم ن قانون المالية لسنة  2006ديسمبر    26، مؤر خ في  24- 06

  ، ج.ر.ج.ج ،  2015، يتضم ن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر    30، مؤر خ في  10-14، وقانون رقم  2006ديسمبر  
 .)ملغى(  2014 ديسمبر 31صادر بتاريخ   ،78عدد  

ة  ا نظر  -2 قانون رقم    01/2الماد  في  01-02من  مؤر خ  بواسطة  2002فيفري    05،  الغاز  وتوزيع  بالكهرباء  يتعل ق   ،
 . 2002فبراير 06صادر بتاريخ   ، 08، عددج.ج.ر.جالقنوات، 

ة    -3 ، صادر في  60  عدد  ،ج.ج.ر.يتعل ق بالمياه، ج  2005أوت    04، مؤر خ في  12-05من قانون رقم    76ا نظر الماد 
قانون رقم    2005سبتمبر    04 ،  44عدد   ،، ج.ر.ج.ج2008جانفي،    23، مؤر خ في  03- 08معد ل ومتم م بموجب 

، صادر  44عدد  ،ج.ج.ر.جويلية، ج  22، مؤر خ في  02-09معد ل ومتم م بموجب الأمر  ،  2008جانفي    27صادر في  
 . 2009جويلية  26في 

، يتضم ن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر سنة    16، مؤر خ في  247-15مرسوم رئاسي رقم    -4
 . 2015سبتمبر سنة   20، صادر في  50عدد    ،المرفق العام، ج.ر.ج.ج

،  48عدد  ،، يتعل ق بتفويض المرفق العام، ج.ر.ج.ج2018غشت سنة  2، مؤر خ في 199-18مرسوم تنفيذي رقم  -5
 . 2018غشت سنة   05صادر في 
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البحث عن    بواسطة  الدارةبهدف تحسين نوعية الخدمات وتخفيف الأعباء عن  ،  العام ة
،  القطاع الخاصإلى    ذلك لنقل المسؤولية المالية من القطاع العامو ،  مصادر تمويل خارجية

 من الخبرات المهنية والتكنولوجية والتقنية التي يتمتع بها هذا الأخير.  ستفادةوكذا الا

  أهمية بالغة،  في الجزائر  العام ةيكتسي البحث في موضوع تفويض تسيير المرافق  
الذي يعتبر من أهم الوسائل التي تلبي بها الدولة الحاجات ، بالمرفق العام افي كونه مرتبط

أمام أشخاص  وهي فتح المجال  ،  مقاربة جديدة في التسيير تبن ي    من خلال ،  للأفراد  العام ة
دي المبنية  قتصاال  نفتاحسياسة الظل     في،  العام ةالمرافق    استغلال القانون الخاص لدارة و 

   .الخاص الستثماريةوغايات القطاع  ،  على مبدأ الموازنة بين تحقيق مقتضيات المرفق العام

  الجزائر بيانفي    العام ةالمرافق  تسيير  يات تفويض  ت فاقالقانونية لا   دراسةالتقتضي  
تنظمه التي  القانونية  المرافق   امستحدث   اأسلوب   اهعتبار إب ،  االأطر  وتسيير  إدارة  في مجال 

،  وجعلها أكثر نجاعة ومردودية،  العام ةتحديث مرافقها  إلى    تسعى من خلاله الجزائر،  العام ة
مع العمل على  ،  ذلك من خلال رصد الشكاليات القانونية والعملية التي تحول دون فاعليتها 

 .لتجسيدهابعض الحلول  اقتراح

ر لل  مواكبة   المرافق  تطو  تسيير وإدارة  الحديثة في مجال  التكنولوجية  على    العام ةات 
في تسيير المرافق    حديثةآليات    الدول المعاصرةعلى غرار  تبن ت الجزائر  ،  الساحة الدولية

 الذكية.  الدارةتفعيل إلى   وصولا و   يةلكترون ال الدارة اعتمادبداية ب ، العام ة

بالحداثة ويطرح الكثير من الشكاليات القانونية    موضوع تفويض المرفق العام  تمي زي 
من أجل    ،يجاد بعض الحلول الممكنة إعن طريق    معالجتهاوجب العمل على  التي  ،  والعملية

من جهة  و ،  هذا من جهة   ،تفعيل تقنية تفويض المرفق العام وجعلها أكثر نجاعة في التسيير
في العام  المرفق  تفويضات  مجال  في  بمرجع  المكتبة  إثراء  المراجع  ظل     أخرى  قلة 

صالم  ة في هذا المجال على المستوى الوطني. تخص 
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دت  المستحدثة    الوسائل إلى    العوامل الموضوعية لهذه الدراسة من خلال التطرق   تحد 
الحاجات  ظل     ومدى تحقيقها لمقتضيات المرفق العام في،  العام ةفي تسيير وإدارة المرافق  

 مع ضرورة ترقية جودة ونوعية الخدمة العمومية. ،  المتزايدة للمجتمع

تحليل   أجل  من  التحليلي  المنهج  مناهج:  ة  عد  ات باع  الدراسة  موضوع  يستدعي 
والمنهج الوصفي من خلال تحديد المفاهيم   التفويض   النصوص القانونية المؤط رة لات فاقيات

التفويض  بتقنية  المنظ مة  المتعل قة  الأحكام  بين  للمقارنة  المقارن،  بالمنهج  الاستعانة  مع   ،
ه الفرنسي والمغربي، والمنهج النقدي في  ي لات فاقيات التفويض في القانون الجزائري ونظير 

 مواضيع أخرى، من أجل الحاطة الشاملة والمعم قة بالموضوع. 

 ومن هذا المنطلق يمكن طرح الشكالية التالية: 

أداء المرافق    لترقية لية حديثة  آيات التفويض كتّفاق القانونية لا   النصوصما مدى فعالية  
       في الجزائر؟ العامّة

المطروحة  الشكالية  على  لاإلى    التطرق تم     ،للإجابة  القانونية  يات  ت فاقالمعالجة 
الجزائري   العام ةالمرافق  تسيير  تفويض   القانون  القانونية  ،  في  الضوابط  بيان  خلال  من 

مع تسليط الضوء على آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع  ،  تفويضالية  ت فاقة لاالمنظ م
يات التفويض  ات فاقودراسة أهم الشكاليات القانونية والعملية التي تحول دون تفعيل  ،  الخاص

ضال  العام ةيستلزم تفعيل أداء المرافق  آخر    من جانب،  )الباب الأول(  فرض رقابة ،  ةمفو 
يةصارمة مع إمكانية تسوية النزاعات بالطرق   عصرية في التسيير  آليات  تبن ي    وكذا،  الود 

تكريس   خلال  التسيير    الدارةأسلوب    عتمادلا   تمهيدا،  يةلكترونال  الدارةمن  في  الذكية 
 (. الثّاني )الباب

     



 

 

 لالباب الأوّ 
يات التفويض اتّفاقتكريس  

كآلية لتحديث تسيير 
في  العامّةالمرافق  

 القانون الجزائري 
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ر مواكبة الإلى    سعت الجزائر        ستحداث إية الدولية من خلال  جتماعوال   ديةقتصاات التطو 
بعد    وذلك،  1رة بالتجربة الفرنسية في هذا المجال متأث  ،  العام ةطرق جديدة لتسيير المرافق  

ل تقنية تفويض المرفق  حيث تشك  ،  تلبية الحاجات المتزايدة للأفراد  عن عجز الطرق التقليدية  
تنفيذي  المرسوم الو ، 2472- 15رئاسي رقم المرسوم ال أحكامالمنصوص عليها ضمن العام 

 التي تسعى الدولة من خلالها،  الخاص أهم أساليب الشراكة مع القطاع  أحد  ،  1993-18  رقم
   .بهدف ضمان نجاعة وترقية جودة الخدمة العمومية، العام ةتفعيل دور المرافق إلى 

الجزائري  المنظ مالكيفية التي عالج بها  إلى    التطرق ،  4تقتضي دراسة تقنية التفويض 
التفويض  أسلوب اعتبار ب ،  5موضوع  المرافق    ا مستحدث   اه  وتسيير  ال   ،العام ةلدارة  ثار  وكذا 
 (. الفصل الأوّل)ئها  نقضاإية التفويض و ات فاقالمترتبة عن تنفيذ 

بين مقومات ومزايا الطرفين من  إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجمع   
بالشأ النهوض  الوطنيقتصانه  بين  ظل     في ،  د  الموازنة  خلال  من  العلاقة  هذه  حوكمة 

يات تفويض المرفق العام ات فاقغير أن تأطير  ،  ديةقتصامقتضيات المرفق العام والحرية ال
يطرح العديد    199-18  تنفيذي رقمالمرسوم  الو   247-15رقم   رئاسيالمرسوم  ال  أحكامضمن  

 (. الثّاني  )الفصل  من الشكاليات القانونية

  

 
1 - GUEHEUX Antoine: La délégation conventionnelle de service public, thèse pour doctorat en 

droit public, universté de panthéon-assa, Paris, 2000, P.06. 
ة   -2  .، مرجع سابق247- 15 مرسوم رئاسي رقممن  207/1ا نظر الماد 
ة   -3  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  04ا نظر الماد 
 في كتابه:    1981سنة  AUBY-F-Jستاذ ول مر ة في فرنسا على يد الأالعام لأ ظهر مصطلح تفويض المرفق  -4
"les services publics locauxالتقنية جون لويس ماستار في كتابه    Jean Louis Master"، وأشار إلى هذه 

 :راجعلتفاصيل أكثر  .1985مقد مة في تاريخ القانون الداري الفرنسي الصادر سنة 
- MILVEILLE Berbari, Délégation de service public, édition litec, paris, France, 2000, P.01. 

 :5Toute gestion de service public assurée par une personne morale autre que la collectivité «- 

organisation ou l’établissement public crée par elle a cet effet» voir   

- LA MA Azrafil,  La durée de délégation de service public exemple de la France et du Liban , 

thèse doctorat, en droit public, université Montpelier 1, année 2015, p.31. 



 

 

 الفصل الأوّل

الضوابط القانونية 
يات تّفاق المنظّمة لا 

العامّة تفويض المرافق   
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وعجزها عن ،  في الجزائر  العام ةفشل الأساليب المباشرة في إدارة وتسيير المرافق    إن  
المجتمع أفراد  العبء عن  ،  تلبية حاجات  لتخفيف  إستراتيجية  بدائل  إيجاد  للتفكير في  دفع 

عن طريق تفويض تسيير    ذلك من خلال إشراك القطاع الخاصو ،  العام ة الدولة وميزانياتها  
،  من إمكانيات وخبرة هذا الأخير في ضمان تقديم أفضل الخدمات  ستفادةللإ،  العام ةالمرافق  

ه العصر الحديث من سرعة في الأداء وجودة ونوعية  يتطل ب وما  ،  تماشيا وتطلعات المرتفقين
 في تقديم الخدمات. 

حيث  ،  في الجزائر  العام ةتباينت المعالجة القانونية لأسلوب تفويض تسيير المرافق          
،  247-15 رئاسي رقمالمرسوم  الحين صدور  إلى    عتمدت التنظيم القطاعي لتقنية التفويضأ 
أسس ومبادئ وإجراءات    ناوبي  ،  تقنية التفويض  ار ن أط  االلذ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  الو 

 . ( المبحث الأوّل) هاإبرام

السلطة   تتمت عحيث  ،  وحقوق   إلتزاماتية تفويض المرفق العام  ات فاقيترتب عن تنفيذ  
ضال كما  ،  1التي تفرضها طبيعة المرفق العام موضوع التفويض  العام ةات السلطة  متياز إة ب مفو 

ع حامل التفويض  في مقابل ذلك يتمت    . عليها أن تلتزم بتنفيذ البنود الواردة في دفتر الشروط
 . 2ات تجاه السلطة مانحة التفويضلتزامبمجموعة من الحقوق وال

  من العقود الزمنية   اهاعتبار ب ،  عاديةالطرق  الب   تسيير المرفق العام  تفويضية  ات فاقتنتهي  
ات موضوعية تضعها السلطة  اعتبار لأسباب و ،  قبل نهاية أجلها الطبيعي  بطرق غير عادية أو  

ضال  . (الثّاني المبحث) ةمفو 

 
، تفويض المرفق  BOTطرق خصخصة المرافق العام ة )الامتياز، الشركات المختلطة،  ،  مروان محي الدين القطب  -1

 . 498ص. ، 2009العام(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
جامعة محمد صديق ،  ، أطروحة دكتوراه علومتفويض المرفق العام في ضوء قانون الصفقات العمومية،  سمير  بوعنق  -2

 . 236ص.، 2022- 2021جيجل، ، بن يحيى
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 المبحث الأوّل 

 في القانون الجزائري  العامّةالمرافق   لتفويض ةالمنظّم  القانونية  الأطرتباين 

كخطوة    ستقلالمنذ الا  العام ةعتمدت الجزائر على الطرق التقليدية في تسيير المرافق  ا 
،  1الصورة الجوهرية لتقنية التفويض ي عدُّ    الذي  متيازالاتبن ي أسلوب  إلا أن البداية كانت ب ،  أولى
ة    ضمن  ىقطاع على حدكل     ه فياعتمادتم     حيث حين  إلى    ،2نصوص قانونية متفرقةعد 

لأول  العام  المرفق  تفويض  مصطلح  القانونية  مر ة    ظهور  المنظومة  بداية  ب في  في  فرنسا 
على غرار بعض الدول    ،الجزائري بنظيره الفرنسي  الم شر عر  حيث تأث  ،  3( apinS)  التسعينات

  .4العربية كتونس والمغرب 

مرسوم  ال  أحكامالجزائري تقنية تفويض المرفق العام صراحة من خلال  تبن ى المنظ م  
بهدف البحث عن الفعالية    ،العام ةكأسلوب مستحدث لتسيير المرافق  ،  2475_15 رئاسي رقمال

دوفقا لضوابط وإجراءات ومبادئ    ،(المطلب الأوّل) العام ةفي التسيير وعصرنة المرافق   ة  محد 
والنزيهة التي تضمن حسن تنفيذ المرفق    الحر ة  والموضوعية والمنافسة  شفافيةتهدف لضمان ال

 . ( الثّاني )المطلب  العام

 
1 - Ordonnance N° 2016-65, article 05: «définition des contrats de concession comme les contrats  de 

concession sont les contrats conclus par &crit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes 

soumises à la présente ordonnance confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service a u ou 

plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’expmoitation de l’ouvrage ou du 

services, en contre partie soit du droit d’exploitation l’auvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, 

soit de ce doit assorti d’un prix». 
ص قانون القانون الجزائري  تفويض المرفق العام في،  فوناس سهيلة  -2 ، جامعة تيزي وزو،  عام  ، أطروحة دكتوراه، تخص 

 . 04ص. ، 2018-2019
3 -Loi N°93-122, du 29 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 

vie économique et des procédures publiques, Modifié par la loi N°2001-1168 du 11 décembre 2001 

portant mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier, JO RF, N° 25 du 30 Janvier 

1993. http //:www.légifrance.gouv.fr   
4 - G.Marcau, La notion de délégation de service public après la loi du 29 janvier 1993, R.A.F.D.A, 

1995, P.183. 
ة   -5  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  207/2ا نظر الماد 

file://///Pc02-pc/احفظ%20ملفاتك%20هنا/diapo%20الذكاء%20الاصطناعي
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 المطلب الأوّل 

 في التجربة الجزائرية العامّةالمرافق  لتفويض ة المنظّم  ة القانونينصوص التناثر 

ها منذ  اعتمادتم     إنما،  ليست بالحديثة   الجزائرن فكرة تفويض تسيير المرفق العام في  إ
دوفق مراحل م   العام ةالمرافق    امتيازعقد    من خلال   ستقلالالا ،  مختلفةة وفي قطاعات  تعد 

إلى  استناو  متناثرةدا  قانونية  دون ،  نصوص  حال  الذي  الأسلوب  عاف  تجسيد   الأمر  هذا  لية 
يخص     أما فيما،  التي تنظم هذا النوع من العقود  العام ةوالأسس    ئالمبادإلى    هافتقار بسبب  

ل   القانون    أحكام  ضمنكان  فقد  ظهور لمصطلح التفويض في المنظومة القانونية الجزائرية  أو 
 (. الفرع الأوّل ) 1بالمياهيتعل ق  الذي 12-05 رقم

  ا  يضع حد،  ن وواضحية تفويض المرفق العام بشكل بي   ات فاقإن تحديد مفهوم ومعنى  
إلى أد ى    الأمر الذي،  للجدال الحاصل حول تشابه المفاهيم القانونية المعتمدة في هذا المجال 

من خلال  ،  الجزائري   المنظ موضع الطار القانوني لتقنية تفويض المرفق العام من طرف  
الطار،  247-15  رئاسي رقمالمرسوم  ال  أحكام هذا  في  الفرنسي  بالتشريع    الفرع )  2متأثرا 
 (. الثّاني

 

 

 

 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.12- 05من قانون رقم  104/1ا نظر الماد 

2 - Ordonnance N°2016-65- article 06-3: «les contrats de concession de service ont pour objet la gestion 

d’un service, ils peuvent consister à déléguer la gestion d’un service public, le concessionnaire peut 

être chargé de construire un ouvrage au d’acquérir des biens nécessaire au service». 
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 الفرع الأوّل 

 تذبذب في تحديد مفهوم تقنية التفويض 

الميدانتتجل       في  العام  المرفق  تفويض  تقنية  تطبيق  فعالية  تحديد مفهومها  ،  ى  يتم  حين 
ظ على هذا الأسلوب القديم الجديد هو غياب  لكن الملاح  ،  1ومضمونها بشكل دقيق وواضح

درؤية   دتباين و إلى  أد ى    مما،  ة لتحديد مفهومهموح  ة،  التعاريف الفقهية  تعد  من حيث    خاص 
حين صدور الطار القانوني    إلى  ،لا( )أوّ المضمون والخصائص والوسائل القانونية التي تجيزه  

ره بالتشريع الفرنسي في  الذي يظهر جليا تأث  ،  الجزائري  الم شر علهذه التقنية من طرف  المنظ م
لكن ليس  ،  2هذا النوع من الأسلوب  اعتمادإلى    اقه السب  اعتبار ب ،  مجال تفويض المرفق العام

ال مع  تتماشى  التي  المتكاملة  ر بالصورة  الستطو  الاات  الواقع  ومتطلبات  ، ديقتصاريعة 
 )ثانيا(.  ومستجدات القانون الدولي

 قبل تأطير عقود التفويض  العامّةا لتسيير المرافق اعتمادالآلية الأكثر  متيازالا :لاأوّ 

حيث    ،  العام ةالجزائري بالنظام القانوني الفرنسي في إطار تسيير المرافق    الم شر عر  تأث      
ل    وكان،  ستقلال بعد الا  العام ةلتسيير وإدارة المرافق    متيازالاتبن ى أسلوب   إلى   قانون أشارأو 

 
يسمى صاحب  آخر    عهد فيه إلى شخصي  العقد الذي  ""  :تفويض المرفق العام على أنه  AUBY-F-Jف الأستاذ  عر    -1

التفويض، تنفيذ مهمة مرفق عام والقيام بالاستغلال الضروري، ويمكن أن يتضم ن إقامة منشأة عامة، وأن يتحم ل صاحب  
إليهم الخدمات مقابل تأديتهم لتعريفات    ى التفويض مسألة تشغيل المرفق العام وإقامة علاقة مباشرة مع المستفيدين الذين تؤد  

لتفاصيل أكثر  ،  "اتعكس الاستثمارات التي يهدف إلى تغطيته  التي  د صاحب التفويض بالمدة المحد دة في العقدمحد دة، وتقي  
 : راجع

  - MILVEILLE Berbari, op, cit, p.08. 
2 - HOEPFFNER Helene, «La délégation de service public: une notion condamnée?», in colloque, 

«Délégation de service public: la loi sapin», 20 ans après, bilan et perspectives», revue Lamy 

collectivités territoriales, N° 98, Février 2014, p.02. 
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بالخدمات الجوية من خلال ما جاء  يتعل ق    الذي  166-64هو القانون رقم  ،  متيازعقد الا
ة أحكامفي   . 1الثامنة منه  الماد 

بصفة صريحة في النصوص القانونية للجماعات القليمية من    متياز أسلوب الاكر س    كما    
ةلاسيما  ،  24-67الصادر بموجب الأمر رقم  ،  خلال قانون البلدية  وقانون  ،  2منه   220  الماد 

ةلاسيما  ،  38-69الولاية الصادر بموجب الأمر رقم   كما صدرت في هذا ،  3منه  136  الماد 
  استغلال ب يتعل ق    الذي  53-67كالمرسوم التنفيذي رقم  ،  الطار بعض النصوص التنظيمية

السينمائي  للعرض  التجارية  رقم  المرسوم  الوكذا  ،  4المحلات  يتعل ق    الذي  16-68تنفيذي 
 . 5الرياضيةالمنشآت  استغلالب 

دإن غياب تقنين   حال دون فاعلية هذا ،  في الجزائر  العام ةالمرافق    امتيازلعقود    موح 
التشريعية والتنظيمية  استثنب ،  العام ةالأسلوب في تسيير وإدارة المرافق   اء بعض النصوص 

ةال  مرسومالو ،  6قانون المياه  يتضم نالذي    17-83قانون رقم  ال  ومنها  ،ببعض القطاعات  خاص 

 
ة    ا نظر  -1   عدد   ،ج.ج.ر.ج،  بالمصالح الجوية، يتعل ق  1964جوان    08في  ، مؤر خ  166- 64من قانون رقم    01الماد 

 . 1964جوان   16، صادر في 06
ة    ا نظر  -2 ، صادر  06  عدد  ،ج.ر.ج.ج،  يتضم ن قانون البلدية  1967يناير    18في  ، مؤر خ  24-67من الأمر    220الماد 

 . 1967يناير  18في 
ة    ا نظر   -3 ،  44  عدد   ،ج.ر.ج.ج،  يتضم ن قانون الولاية  ، 1969مايو    19في  ، مؤر خ  38- 69من الأمر رقم    136الماد 

 . 1969مايو  23صادر في 
ة    ا نظر   -4 المحلات التجارية    استغلالب، يتعل ق  1967مارس    25في  ، مؤر خ  53-67من مرسوم تنفيذي رقم    02الماد 

 . 1967مارس  28، الصادر في 26عدد   ،ج.ر.ج.ج، للعرض السينمائي
ة    ا نظر   -5 ،  المنشآت الرياضية  استغلاليتعل ق ب  ،1968غشت    19في  ، مؤر خ  16- 68من مرسوم تنفيذي رقم    01الماد 

 . 1968غشت   22، صادر في 47  عدد ،ج.ر.ج.ج
ة    -6 ، صادر  30  عدد  ،ج.ر.ج.ج،  يتضم ن قانون المياه  ،1983يوليو    16في  ، مؤر خ  17-83من قانون رقم    21الماد 

يا قصد ضمان  اعتبار بأنه عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الدارة شخصا  متيازف الاعر  "ي ،1983 يوليو 18في 
سات العمومية ن  أوعلى هذا الأساس لا يمكن  ،داء الخدمات للصالح العامأ  ."يمنح الامتياز إلا لصالح الهيئات والمؤس 
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للتزو    امتيازبمنح  يتعل ق    الذي  266-85رقم    التنفيذي العمومية  الشرب  الخدمات  بماء  د 
 .1والتطهير 

الا ر نعكست  التطو  المجال  قتصاات  على  العالمي  الصعيد  على  الحاصلة  دية 
من    نتقال ال   من خلال   القرن الماضي  اتيلا سيما في أواخر ثمانين ،  دي في الجزائر قتصاال

د السوق اقتصاالنظام الليبرالي المبني على  إلى    ،العام ةالنظام التقليدي في تسيير المرافق  
إمكانية المشاركة في تسيير وإدارة المرافق ،  لقطاع الخاصاالذي منح بدوره  ،  وحرية المنافسة

لاسيما  ،  بالبلديةيتعل ق    الذي  08-90  قانون رقمالفي    متيازأسلوب الا  عتمادإ من خلال    العام ة
ة ةلاسيما ،  بالولاية يتعل ق  الذي 09-90قانون رقم الو ، 2منه  138 الماد   .3منه  130 الماد 

رقم   الوزارية  التعليمة  ب متعل قال  94.3/842تعد  المحلية    امتيازة  العمومية  المرافق 
ل    ،4وتأجيرها والتي تبقى  ،  المحلية دون الوطنية  العام ةالمرافق    امتيازيؤط ر  نظام قانوني  أو 

،  متياز س أسلوب الاالت النصوص القانونية التي تكر  و ت ثم     ،5خاضعة لنظام قانوني قطاعي 
 .19836لقانون المياه لسنة  متم موال معد ل ال 13-96ومنها الأمر رقم 

 
ة    ا نظر  -1 الخدمات العمومية   امتيازبمنح  ، يتعل ق  1985أكتوبر    29في  ، مؤر خ  266-85من مرسوم تنفيذي رقم    01الماد 

 . 1985أكتوبر  30، صادر في  45  عدد ،ج.ر.ج.ج، للتزود بماء الشرب والتطهير
ة  ا نظر -2 ، صادر  15عدد  ،ج.ر.ج.ج، 1990أفريل  07، مؤر خ في يتعل ق بالبلدية ،08-90من قانون رقم  138الماد 

 . 1990أفريل   09في 
ة   ا نظر -3 ، صادر  15عدد   ،ج.ر.ج.ج 1990أفريل   07، مؤر خ في يتعل ق بالولاية ،09-90من القانون رقم  130الماد 

 . 1990أفريل   09في 
 . 01ملحق رقم ، المرافق العمومية المحلية وتأجيرها امتيازالمتعل قة ب 94.3/842التعليمة الوزارية رقم   ا نظر -4
التعليمة  حد    -5 الا  3.94/842دت  إجراءات  متيازنظام  تعريفه،  جوانبه:  جميع  وواجبات  همن  حقوق  شروطه،  وثائقه،   ،

المتعل قة    842/ 3.94التعليق على التعليمة رقم  ،  بن مبارك راضية:  راجعلتفاصيل أكثر    .وحتى أهدافه  ،الأطراف، المنازعات
ص: إدارة ومالية كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  أوتالمرافق العمومية المحلية    امتيازب - 2001جيرها، مذكرة ماجستير، تخص 

 . 14، ص. 2002
ة  ا نظر  -6 ، مؤر خ 17-83يعدل ويتمم القانون رقم  ،  1996يونـيو سنة    15في  ، مؤر خ  13- 96الأمر رقم    04/2/3  الماد 

 . 1996يونيو  16، صادر في  37عدد  ،ج.ر.ج.ج، قانون المياه يتضم ن 1983يوليو سنة  16فـي 
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الوطنية على ضرورة   العام ةالمرافق    امتيازالجزائري في إطار منح    الم شر عحرص  
حيث  ، يات من خلال مراسيم تنفيذية للحكومةت فاقوالصريحة على هذه الا ،  المصادقة المسبقة
ةجاء في مضمون   ات امتياز بمنح  يتعل ق    الذي  308-96تنفيذي رقم  المرسوم  المن    03  الماد 

بناء على قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية  أن  ذلك يتم   ،  الطرق السريعة
 . 1بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن مجلس الحكومة ،  والطرق السريعة

بالنسبة  م  أ  ال،  الفرنسيللمشر ع  ا  القانونية  الأطر  توحيد  إطار  بعقود  متعل قوفي  ة 
نتج عنه  ما  ،  UE/23/20142ها التوجيه الأوروبي  بإلاصلاحات التي أقر  لتزم  افقد  ،  متيازالا

يتعل ق    الذي  2016جانفي    29في    المؤر خ  16-65منها الأمر  ،  صدور سلسلة من القوانين
،  4إصدار قانون الطلبات العمومية بجزئيه التشريعي تم     2018وفي سنة  ،  3متياز بعقود الا 

 .5والتنظيمي 

 آلية تفويض تسيير المرفق العام في القانون الجزائري تبنّي  بداية  :ثانيا 

في قانون    صراحة  مر ة  برز مصطلح التفويض في المنظومة القانونية الجزائرية لأول
على أسلوب التفويض في تسيير الخدمة العمومية    الم شر ععتمد  ا حيث  ،  2005المياه لسنة  

ت تقنية تفويض المرفق العام كآلية مستحدثة  الت النصوص القانونية التي تبن  و ت   ثم    ،)أ(   للمياه
 المحلية   الدارةوكذا قوانين  ،  )ب(   ومنها مرفق الكهرباء والغاز،  العام ةفي تسيير وإدارة المرافق  

 . )د(  حين صدور النصوص التنظيمية التي حاولت تأطير هذه التقنية  إلى ، (ـ)ج

 
ة    ا نظر  -1 ،  ات الطرق السريعةامتياز بمنح  ، يتعل ق  1996سبتمبر    08، مؤر خ في  308- 96من مرسوم تنفيذي رقم    03الماد 

 . 1996سبتمبر  25، صادر في 55  عدد، ج.ر.ج.ج
2 - Loi N°2016-1691 du décembre 2016 relative à la transparence, a la lutte contre corruption 

modernisation de la vie économique, JORF N°287, voir sur: www. légifrance.com.  
3 - Directive 2014/23/UE du PARLEMENT EUROPEEN et du conseil du 26 février 2014 sur 

l’attribution de contrats de concession, JOUE N° L 94/1 le 28-03-2014. 
4 - Ordonnance N° 2018-1074 du 16 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

public, JORF N° 0281 du 05 décembre 2018. 
5 -Décret N° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande 

public, JORF N° 0281 du 05 décembre 2018. 

http://www.ledifrance.com/
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 أ/ تقنية التفويض كآلية لتسيير وإدارة مرفق المياه

كآلية مستحدثة  ،  12-05  الجزائري أسلوب التفويض في قانون المياه رقمكر س الم شر ع  
ة  أحكامحيث جاء في  ،  في تسيير مرفق المياه  الخاص لشراك القطاع   أن  ،  منه   76  الماد 

الموارد المائية هو عقد من عقود القانون العام يبرم بين إدارة الأملاك العمومية    استعمال   امتياز 
 . 1الخاصأو  ،معنوي خاضع للقانون العامأو  وكل شخص طبيعي، الطبيعية للمياه

ة  أحكام  كما جاء أيضا في أسلوب    اعتمادأن    12،  -05من القانون رقم    101  الماد 
هذه الأخيرة  ،  لأشخاص القانون العام  متيازأي بعد منح الا ،  ةالث اني   التفويض يأتي في المرحلة

الخدمة كلها الموكلة إليها لأشخاص من القانون  أو    ،من الخدمة   اض جزءيمكن لها أن تفو  
 . 2يةات فاقأشخاص من القانون الخاص بموجب أو  العام

ةنص     ستشف من تحليلي   الجزائري   الم شر ع بأن    12-05قانون رقم  المن    101  الماد 
أسلوب  مي   بين  العام  امتياز ز  العام،  المرفق  المرفق  تفويض  أسلوب    ؛وأسلوب  جعل  حيث 
والشخص المعنوي العام حامل   متياز في المرتبة الأولى ويكون بين الدولة مانحة الا  متيازالا
ية  ات فاق ويكون عن طريق    ،متيازة بعد الاالث اني   أما أسلوب التفويض فيحتل المرتبة،  متيازالا

ض وال متيازبين صاحب الا   له.  مفو 

 275-10أحكام المرسوم التنفيذي رقم  من خلال  ،  2005د قانون المياه لسنة  كما حد       
دالذي   المجالات  ،  ية تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهيرات فاقكيفيات الموافقة على    يحد 

فيها اللجوء  يمكن  والتطهير  امتيازومنها  ،  متياز الاإلى    التي  المياه  منحه  ت الذي  ،  خدمة 
والهياكل  المنشآت    استغلالب   متيازويكلف صاحب الا،  أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام

 
ة   ا نظر -1  . ، مرجع سابق12- 05 من قانون رقم  76الماد 
ة ا نظر -2  من مرجع نفسه. 101  الماد 
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الا العمومية  للأملاك  للماءصطناعالتابعة  تأهيلها  و ،  ية  وإعادة  وتجديدها  صيانتها  كذا 
د وفق نظام التسيير ال، ويتحصل على مقابل الخدمة ،وتطويرها  . 1محد 

القانون   أحكام ظ على  الملاح   تبن  ،  هذا  التفويض كآلية مستحدثة لشراك أنه  تقنية  ى 
من    متيازستبعد عقد الااإلا أنه  ،  المرفق العام للمياه  استغلالفي تسيير و   الخاصالقطاع  

،  3عتبره الصورة الأساسية للتفويض ا الفرنسي الذي    الم شر ععلى عكس  ،  2طائفة عقود التفويض 
عتبر تفويض  ا حيث  ،  12-05من القانون رقم    104و   101المادتين    أحكامهذا ما أكدته  و 

 .4متياز لا يشمل عقد الا ،  بحد ذاته   مستقلا االخدمة العمومية للمياه أسلوب 

وبعدما عرف تطبيقا لأكثر من  ،  على خلاف ذلك فإن تفويض المرفق العام في فرنسا
، المرفق العام  امتيازوهي عقود  ،  متيازوجد نظيرا أوروبيا تحت الفئة الفرعية للا،  سنة  20
ةالا الفئتين تشكلان تكملة لبعضهما البعض في الأنظمة القانونية ت فكل  .5بهما  خاص 

 ب/ تفويض تسيير المرفق العام في مجال الكهرباء والغاز 

المرافق  ي عدُّ        أهم  من  والغاز  الكهرباء  أنشطة  ،  دية قتصاالا  العام ةمرفق  تمارس  التي 
الخاص القطاع  يمارسها  التي  للأنشطة  مماثلة  وتجارية  خو  ،  صناعية  القانون رقم حيث  ل 

القنواتيتعل ق    الذي  02-01 الغاز عن طريق  العام ،  بالكهرباء وتوزيع  القانون  لأشخاص 
خدمة للمرفق  ،  القيام بمهمة إنتاج وتوزيع ونقل وتسويق الكهرباء،  وأشخاص القانون الخاص

 
د كيفيات الموافقة على  ،  2010نوفمبر    04في  ، مؤر خ  275-10من مرسوم تنفيذي رقم    02-01واد  الم  ا نظر  -1 يحد 

 . 2010نوفمبر  10، صادر في  68 عدد  ،ج.ر.ج.ج، ية تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهيرات فاق
المجلة الأكاديمية للبحث ، ("دراسة مقارنة)عقود تفويض المرفق العام بين التشريع الجزائري والفرنسي "، سهيلة فوناس -2

 . 248.ص، 269- 242، ص ص.2014،  02  عدد، القانوني
3 - Ordonnance N: 5.Loi 2016-65 DU 29 Février 2016 relative aux contrats de concession JORF, 0025 

du janvier 2016. 
 .، مرجع سابق12-05 من قانون رقم 104- 101 موادال ا نظر - 4

5 - PLATON Sebastien, «Délégation de service public et concession de services en droit de l’union 

européen», AJDA 2013, p.1448. 
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ة  ه دت كما أك  ، 1قواعد القانون التجاري   احترامظل     العام في تنفيذي رقم  المرسوم  المن   05  الماد 
الايتعل ق    الذي  08-114 وسحب  والغاز  متيازبمنح  الكهرباء  توزيع  ألزمت  ،  على  حيث 

 .2العام ةالمبادئ الأساسية لسير المرافق  احترامب   متيازصاحب الا

لما ،  ف إداري بالرادة المنفردةالغاز هو تصر  و   توزيع الكهرباء  امتيازضح بأن عقد  يت      
،  حيث تصدره في شكل مرسوم تنفيذي ،  من سلطات عامة  متيازمانحة الا   الدارةتحوزه  

وإنما يخضع للشروط التنظيمية الصادرة ،  أي إرادة للتفاوض  متيازولا يملك صاحب الا
 .متيازعن السلطة مانحة الا

 المحلية  الإدارةتفويض تسيير المرفق العام في إطار قوانين  /ـج

الم شر ع   العام منذ  ،  متياز الجزائري عقد الاكر س  المرفق  تفويض  كصورة من صور 
يتعل ق    الذي  24-67قانون البلدية الصادر بموجب الأمر رقم    أحكاممن خلال    ستقلال الا

ةحيث جاء في مضمون  ،  بقانون البلدية  أنه بإمكان المصالح العمومية البلدية  ،  منه   220  الماد 
ةكما أشارت  ،  3متياز منح الا    بقانون الولاية يتعل ق    الذي  38-69من الأمر رقم    136  الماد 

 . 4بعض المصالح استغلال ات قصد امتياز الولائي أن يمنح   نه بإمكان المجلس الشعبيأإلى 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق01- 02من قانون رقم  01الماد 
ة    ا نظر  -2 على توزيع الكهرباء والغاز ودفتر   متيازبمنح وسحب الا، يتعل ق  114-08من مرسوم تنفيذي رقم    05الماد 

 . 2009  أفريل 09، صادر في 20  عدد ،ج.ر.ج.ج، متيازالشروط المتعل ق بحقوق والتزامات صاحب الا
ة    -3 ،  06عدد    ،ج.ر.ج.ج،  ، يتضم ن قانون البلدية1967يناير سنة    18، مؤر خ في  24-67من الأمر رقم    220الماد 

يوليو سنة   05، صادر في  27  عدد  ،ج.ر.ج.ج،  1981يوليو سنة    4في  ، مؤر خ  09-81معد ل ومتم م بموجب قانون رقم  
1981 . 

ة    -4   ، 44عدد    ،ج.ر.ج.ج،  قانون الولاية  يتضم ن،  1969ماي سنة    22في  ، مؤر خ  38-69من الأمر رقم    136الماد 
ج.ر.ج.ج  ، 1981فبراير سنة  14في  ، مؤر خ 02- 81، معد ل ومتم م بموجب قانون رقم  1969ماي سنة  24  صادر في

 . 1981فبراير 15، صادر في  07عدد  ،
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تنفيذي رقم  المرسوم  الصدر  ،  بقانون البلديةيتعل ق    الذي  24-67للأمر رقم    اتطبيق
ب   متيازبالايتعل ق    الذي  67-53 السنيمائي   استغلالالخاص  للعرض  التجارية  ،  1المحلات 

المحال التجارية ذات الطابع    امتيازبمنح  يتعل ق    الذي  167-67تنفيذي رقم  الم  مرسو الوكذا  
امتياز   بمنحيتعل ق    الذي  16- 68فيذي رقم  تن المرسوم  الو ،  2السياحي   بعض   استغلال  حق  

 .3الرياضيةالمنشآت 

  متياز أسلوب الا  اعتمادتسجيل مرحلة غياب في  إلى  ،  تجدر الشارة في هذا السياق     
دية للمنظومة الجزائرية خلال هذه  قتصاالأنظمة السياسية والا  استقرارنتيجة عدم  ،  وفترة ركود

من جديد من    متيازالجزائري أسلوب الاالم شر ع  كر س    حيث   ،1983  غاية سنة إلى    ،الحقبة
د  قتصاعلى الا  نفتاحكتمهيد لفترة الا ،  قانون المياه  يتضم ن الذي    17- 83خلال القانون رقم  

 . العام ةالمرافق  استغلالفي إدارة و  اليديولوجية الليبرالية يوتبن  ، الحر

مضمون      في  ة جاء  رقم    من  21الماد  الاع  ن  أ  17-83القانون  عقود    متياز قد  من 
، قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام،  يا اعتبار شخصا    الدارةتكلف بموجبه  ،  القانون العام

سالأو    إلا لصالح الهيئات  متيازوعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنح الا  ،  ات العمومية مؤس 
ي خاضع اعتبار أو    وشخص طبيعي  الدارةوهو عقد إداري يبرم بين  ،  وكذا المجموعات المحلية 

ةويتم سحبه  ،  للمياه  العام ةالملكية    استعمالقصد  ،  الخاصأو    لقانون العامل في حالة    خاص 
 .4هذا القانون  أحكامبة عن ات المترت  لتزامالمستعملين للا احترامعدم 

 
ة ا نظر -1  .، مرجع سابق53- 67من مرسوم تنفيذي رقم  02  الماد 
ة  ا نظر  -2 ال التجارية حالم  امتيازيتضم ن منح  ،  1967غشت    24في  ، مؤر خ  167-67من مرسوم تنفيذي رقم    01  الماد 

 . 1967غشت  25، صادر في  75  عدد ،ج.ر.ج.ج، أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات ستعمالذات الا
ة  ا نظر  -3 يتضم ن منح الدولة للبلديات عن طريق  ،  1968جانفي سنة    23في ، مؤر خ  16-68من مرسوم رقم    01 الماد 

 . 1968جانفي    24، صادر في  08عدد    ،ج.ر.ج.ج،  حق  استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها  متيازالا
ة رقم  -4  .، مرجع سابق17- 83من قانون رقم   21الماد 
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الذي   08-90قانون رقم  الوالمتمثل في  ،  1990المحلية لسنة    الدارةقانون  نص     كما      
البلدية  يتضم ن رقم  وال،  1قانون  الولاية   يتضم نالذي    09-90قانون    اعتمادعلى  ،  2قانون 

 في سبيل تحقيق التنمية المحلية.  الخاصكتقنية للشراكة مع القطاع   ،متياز أسلوب الا

قانون البلدية    أحكامالجزائري أسلوب تفويض المرفق العام من خلال  الم شر ع  كر س        
ضد المجالات التي يمكن أن تكون محل التسيير الوحد  ،  2011سنة   للمرفق العام   مفو 

ل،  للبلدية الصالحة  بالمياه  التزود  المستعملةلومنها  المياه  النفايات  ،  شرب وصرف  وكذا 
،  لنارة العمومية ومراقبة الجودةوا،  صيانة الطرقات وإشارات المرورو ،  المنزلية والفضلات

 .3المساحات الخضراء و 

  متيازأسلوب الاإلى    07-12وقانون الولاية رقم  ،  10-11أشار قانون البلدية رقم       
كبيرا    الكن الملاحظ أن هناك خلط،  على التوالي،  1495و ،  1554المواد    أحكاممن خلال  

 
ة    -1 الماد  قانون رقم    138تنص   قانون رقم  ، مرجع سابق،  08-90من  جوان    22في  ، مؤر خ  10- 11ملغى بموجب 

"إذا لم يمكن استغلال   على مايلي:   2011جويلية    03، الصادر في  37عدد    ،ج.ر.ج.ج،  بالبلديةالذي يتعل ق    2011
المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر، جاز للبلديات منح هذا الامتياز، يصادق الوالي  
قواعد   المعمولة حسب  الات فاقيات  لنماذج  إذا كانت مطابقة  قرار  الغرض بموجب  لهذا  التي حررت  الات فاقيات  على هذه 

 مفعول."الجراءات السارية ال
ة    -2 فبراير سنة    21في  ، مؤر خ  07- 12، ملغى بموجب قانون رقم  ، مرجع سابق09- 90من قانون    130تنص  الماد 

"إذا تعذر استغلال المصالح  على ما يلي:    2012فبراير سنة    29، صادر في  12عدد    ،ج.ر.ج.ج،  ، يتعل ق بالولاية2012
العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤس سات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق  
الامتياز، يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي، وينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط  

 وفقا للقواعد والجراءات المعمول بها."  النموذجي المصادق عليه
ة   ا نظر -3  .، المرجع السابق10-11من قانون رقم  149الماد 
ة    -4 يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في  على ما يلي: "نفسه  ، مرجع  10-11من قانون رقم    155تنص  الماد 

الساري المفعول، يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحد د عن    طبقا للتنظيم  امتيازتكون محل    أعلاه، أن   149الماد ة  
 طريق التنظيم". 

ة    -5 المصالح العمومية الولائية   استغلال"إذا تعذر  ، مرجع سابق، على ما يلي:  07-12من قانون رقم    149تنص  الماد 
لمجلس الشعبي الولائي الترخيص  يمكن لالمباشر أو المؤس سة، فإنه    ستغلالأعلاه، عن طريق الا  149المذكورة في الماد ة  

 طبقا للتنظيم المعمول به..."  متيازباستغلالها عن طريق الا
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المصطلحات فر  ،  في  الا إذ  بين  العام  متيازق  المرفق  كلا،  وتفويض  الصفقة   وجعل  من 
الأمر الذي يبعث على التساؤل عن  ،  العمومية وعقد البرنامج آليتين لتفويض المرفق العام

     .1الم شر ع غير مقصود من طرف  أأم أن الأمر لا يعدو كونه خط، المغزى المرجو من ذلك 

المجالات التي يمكن أن  ،  2012الجزائري في قانون الولاية لسنة    الم شر ع د  حد  كذلك،     
ال التسيير  محل  ضتكون  للولاية  مفو  العام  الطرق  ،  للمرفق  تسيير  في  أساسا  والمتمثلة 

الأخرى  وال،  والشبكات  العمومي  و النقل  ةنظافة  الخدمات    جودةمراقبة  ،  العمومية   الصح 
 . 2المساحات الخضراء ، العمومية

  استعمال دقة في  العدم  ،  166و   155المواد    أحكامعلى    طلاعيتضح من خلال الا     
عن تقنية تفويض   مستقلا اأسلوب  متيازالجزائري جعل الا  الم شر عحيث إن  ، المصطلحات
،  أسلوب التفويض إلى    من عقد الصفقة العمومية وعقد البرنامج   كما ضم كلا،  المرفق العام

الثغرة  الم شر عوبالتالي على   تدارك هذه  الصفقة    أحكامأن    اعتبارعلى    ،الجزائري  عقد 
 عقود تفويض المرفق العام.   أحكامختلف كثيرا عن تالعمومية 

  عن بالطرق التقليدية    العام ةعجزت التجربة الجزائرية في إطار إدارة وتسيير المرافق     
وكذا  ،  وهذا راجع لضعف الموارد المالية والبشرية،  الغايات المرجوة منهاو   تحقيق الأهداف

الةالالأسس القانونية غير   بالتالي كان لابد من إيجاد أساليب وطرق  ،  في هذا المجال  فع 
د  من خلال وضع أطر قانونية   العام ةحديثة لتسيير المرافق   تحكم سير جميع المرافق    ةموح 

ةالمن الأموال   ستفادةفي التسيير بهدف الا  الخاصوإشراك القطاع  ،  العام ة لتمويل    خاص 

 
والمرسوم    247-15  الرئاسي رقم  قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم"،  مينةأ سامية، لميز    حساين  -1

السياسية،  "199-18التنفيذي رقم   البحوث والحقوق والعلوم  ،  62- 47ص ص.،  2019،  02، عدد  04، مجلد  مجلة 
 . 49.ص

ة رقم    ا نظر  -2 ،  12  عدد  ،ج.ر.ج.ج،  بالولايةيتعل ق    ، 2012  فبراير سنة  21في  ، مؤر خ  07-12من قانون    141الماد 
 . 2012 فيفري  29صادر في 
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من أجل تحسين    من الخبرات التقنية والتكنولوجية التي يحوزها  ستفادةوكذا الا،  المشروعات
ضال العام ةأداء المرافق   .1ةمفو 

 في التجربة الجزائرية  خاصّةفكرة التفويض في إطار نصوص  تكريسد/ 

  امتيازحيث كان عقد  ،  تفويض المرفق العام منذ القديم   تقنية الجزائري  تبن ى المنظ م  
إلى    من قطاع   لكن بنظم قانونية متباينة،  المرفق العام يمثل الصورة الأساسية لهذه التقنية

لى غرار التشريع  عدم إمكانية توحيد النظام التشريعي لهذه اللية عإلى  أد ى    الأمر الذي،  خرآ
 الذي كان سباقا في وضع الأطر القانونية لهذا الأسلوب. ، تونس( ،  المقارن )المغرب

 انفراج افي الجزائر    متيازات من أهم المراحل التي عرف فيها أسلوب الاي تعتبر فترة التسعين    
تصاعدي  صدرت،  اومنحى  ة    حيث  مس  عد  قانونية  ة    تنصوص  حيويةعد  منها  ،  قطاعات 

بموجب   والرياضية  البدنية  للتربية  الوطنية  رقمالمرسوم  الالمنظومة  ،  4192-91  تنفيذي 
تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها    يتضم نالذي    41-94تنفيذي رقم  المرسوم  الو 
 . 3هااستغلال ها و استعمالو 

رقم       التعليمة  مضمون  في  جاء  ب متعل قال  842/ 3.94كما  العمومية    امتيازة  المرافق 
شركة  أو    ة المختصة فرداالداري هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة    متيازأن أسلوب الا ،  وتأجيرها

 
، أطروحة  النظام القانوني لات فاقية تفويض المرفق العام ــ دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري ،  شباب حميدة  - 1

ص القانون الداري، كلية الحقوق، جامعة سعيدة،   . 81- 80، ص.2022-2021دكتوراه، تخص 

ة    -2 الماد  رقم    02تنص   تنفيذي  مرسوم  مؤر خ  419- 91من  المنشآت 1991نوفمبر    02في  ،  عن  بالتنازل  يتعل ق   ،
"يعهد التنازل لاستغلال المنشآت الرياضية عن  على ما يلي:   1991نوفمبر    03  ، صادر 54عدد   ،ج.ر.ج.ج،  الرياضية

طريق ات فاقية لصالح هياكل مذكورة في الماد ة السابقة، ويوقع على الات فاقية بصفة قانونية الشخص المعنوي المخصص له  
 .ل عنها"از أو مالك المنشآت الرياضية من جهة ورئيس أو رؤساء الهياكل الرياضية المتن

ة    -3 يتضم ن تعريف مياه الحمامات   ،1994يناير سنة    29في  ، مؤر خ  41-94سوم تنفيذي رقم  ر من م  23تنص  الماد 
و  حمايتها  وتنظيم  و استعمالالمعدنية  يلي:  استغلالها  ما  على  يمنح   امتياز"يعتبر  ها  إداريا،  عقد  المعدنية  الحمامات  مياه 

لشخص معنوي أو طبيعي، عمومي أو خاص،    متيازبمقتضاه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بصفته السلطة المانحة الا
 ر".جهذه المياه المعدنية لمدة محد دة مقابل أ استغلالحق   متيازصاحب الا
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ة و ،  خاص  عام  مرفق  معي  استغلالبإدارة  لمدة  الزمنه  من  يقد  ،  نة  وأموال  عمال  مها  بواسطة 
الا المنتفعون من  ،  وعلى مسؤوليته   متيازصاحب  يدفعها  ظل     وفي،  خدماتالمقابل رسوم 

 . 1إطار النظام القانوني الذي يخضع له هذا المرفق

تنفيذي رقم  المرسوم  المنها  ،  متياز ة لعقد الاالمنظ مت النصوص القانونية  تعد دت و تنو ع
دالذي    06-98قانون رقم  ال،  2الطرق السريعة   امتيازبمنح  يتعل ق    الذي  96-308 القواعد    يحد 

المدني متعل قال  العام ة بالطيران  رقم  المرسوم  ال،  3ة  دالذي    417-04تنفيذي  الشروط    يحد 
ب متعل قال لاالمنشآت    إنجاز  امتيازة  الطرقاتالقاعدية  عبر  المسافرين  ومعاملة  أو    ستقبال 

دالذي    114-08يذي رقم  تنفالمرسوم  ال،  4تسييرها  ات توزيع الكهرباء امتياز كيفيات منح    يحد 
دالذي    57-08تنفيذي رقم  المرسوم  ال،  5والغاز خدمات النقل    استغلال  امتيازشروط منح    يحد 

 .6البحري وكيفياته 

رقم  يعتبر   الرئاسي  يتضم ن    247-15المرسوم  العمومية  الذي  الصفقات  تنظيم 
ل    ، وتفويضات المرفق العام والتي من  ،  امتنظيم قانوني أساسي لتقنية تفويض المرفق العأو 

العام والخاص عن    العام ةالمرافق    استغلاليتم تسيير و   خلاله من طرف أشخاص القانون 

 
   ، مرجع سابق.جيرهاأالمتعل قة بامتياز المرافق العمومية وت 842/ 94-03التعليمة رقم   -1
ة    -2 "يخضع إنجاز الطرق السريعة وملحقاتها  ما يلي:  ، مرجع سابق، على  308-96من مرسوم تنفيذي رقم    01تنص  الماد 

 ...". متيازوتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها أو توسيعها لمنح الا
رقم    -3 قانون  في  06- 98ا نظر  مؤر خ  سنة    27،  المدنيالذي    1998يونيو  بالطيران  المتعل قة  العام ة  القواعد  د  ،  يحد 

،  75عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2000ديسمبر سنة    6مؤر خ في  ،  05- 2000، معد ل ومتم م بالقانون رقم  48عدد    ،ج.ر.ج.ج
يناير   23، مؤر خ في  02- 08وبالقانون رقم    48عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2003غشت سنة    13، مؤر خ في  10-03وبالأمر رقم  

،  41عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2015يونيو سنة    15مؤر خ في  ،  14-15، وبالقانون رقم  04عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2008سنة  
 . 2015يونيو  16صادر في 

د الشروط المتعل قة بامتياز إنجاز المنشآت  2004ديسمبر سنة    20في  ، مؤر خ  417- 04ا نظر مرسوم تنفيذي رقم    -4 ، يحد 
 . 2004ديسمبر  23، صادر في  82عدد   ،ج.ر.ج.ج، القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات أو تسييرها

ة ا نظر -5  .، مرجع سابق114- 08من مرسوم تنفيذي رقم  02  الماد 
ة  ا نظر  -6 د شروط منح  2008فبراير سنة    13في  ، مؤر خ  57-08من مرسوم تنفيذي رقم    04  الماد    استغلال  امتياز، يحد 

 . 2008فبراير   15، صادر في 09عدد   ،ج.ر.ج.ج، خدمات النقل البحري وكيفياته
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الوكالة ،  التسيير،  اليجار،  متياز عقد الا  :أساسا فيتتمث ل  ،  ةتنو عتفويض م   شكال طريق أ
 العام ةبهدف تحسين أداء المرافق  ،  1أخرى   شكال كما يمكن أن يكون التفويض وفق أ،  المحفزة

 للمواطنين.  العام ةإشباع الحاجات من أجل  المركزية الدارةوتخفيف العبء عن 

ةال  حكامالملاحظ على الأ  مرسوم البتفويض المرفق العام المدرجة ضمن قواعد    خاص 
  04من المرسوم    الث اني   ن البابحيث تضم  ،  أنها جاءت مقتضبة ،  247-15رئاسي رقم  ال

العام(  حكامبعنوان )الأ ،  مواد فقط تفويضات المرفق  حتوى  افي مقابل ذلك  ،  المطبقة على 
ة    بروزإلى  أد ى    الذي  الأمر ،  مادة  206تنظيم الصفقات العمومية على   إشكاليات قانونية  عد 

، مثل: مفهوم المرفق العام  ،ة بالتفويضمتعل قال  العام ة  حكاممنها غياب الأ،  في هذا المجال
العام المرفق  لها  يفوض  أن  يمكن  التي  الأشخاص  ال   علان ال،  مختلف  صيغ   برام عن 

 .2نص التنفيذي لمع إمكانية ترك التفاصيل الأخرى ل، الأساسية

تفويضات    يتضم ن الذي    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  الكما أن التأخر في صدور  
نعكس  ا،  2015سبمتبر    20بتاريخ    247-15رئاسي رقم  المرسوم  المنذ صدور  ،  المرفق العام

تطلعات تجسيد تقنية  إلى    ولم يرق ،  المرفق العام  تسيير   تفويضات   أحكامسلبا على فعالية  
 التفويض بالشكل المناسب. 

ة  أحكامجاء في   بتفويض  يتعل ق    الذي  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    02  الماد 
أن تفويض المرفق العام هو تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات   ،المرفق العام

 
ة    -1 لشخص المعنوي الخاضع  ل  "يمكنما يلي:  ، مرجع سابق، على  247- 15من مرسوم رئاسي رقم    102تنص  الماد 

للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسيير إلى المفو ض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، 
له بصفة أساسية من   المفو ض  التكفل بأجر  التي تتصرف لحساب    استغلالويتم  المفو ضة  السلطة  العام، وتقوم  المرفق 

شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب ات فاقية، بهذه الصفة يمكن للسلطة المفو ضة أن  
تحد د كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب   .قتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العاماتعهد للمفو ض له إنجاز منشآت أو  

 بموجب مرسوم التنفيذي".
 . 52.، مرجع سابق، صسامية، لميز أمينة حساين -2
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دلمدة  ،  ةالعمومي  ضالإلى    ةمحد  ال  مفو  دله  ة  أحكامفي    محد  تحقيق  ،  منه  04  الماد  بهدف 
ةمضمون  إلى    بالرجوعلكن  ،  1العام ةالمصلحة   - 18تنفيذي رقم  المرسوم  الالرابعة من    الماد 

  الأمر ،  نجدها حصرت مجال تطبيق تفويض المرفق العام في الجماعات المحلية فقط ،  9912
ة  الذي يطرح الأخرى من تقنية   العام ةأساسا في مصير المرافق تتمث ل ،  إشكاليات قانونيةعد 

 دية. قتصاالا العام ةالوطنية والمرافق  العام ةعلى غرار المرافق ، التفويض

في تحديد مفهوم تقنية تفويض المرفق العام بسبب التنظيم    ايمكن القول بأن هناك تذبذب 
في حين حاول  ،  ة القانونية لها ج تسجيل تباين في المعالإلى  أد ى    مما،  القطاعي لهذه اللية

من خلال إصدار  ،  العام ةيات تفويض المرافق  ت فاق لا  العام ةالجزائري وضع الأطر    المنظ م
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  الذي يتضم ن    247-15المرسوم الرئاسي رقم  

 بتفويض المرفق العام. يتعل ق  الذي 199-18تنفيذي رقم المرسوم الو ، العام

،  أثار تنظيم تفويضات المرفق العام وفق هذه الأطر العديد من الشكاليات القانونية 
تفعيل    التي دون  التسيير   أحكامحالت  من  الأسلوب  التجربة  ،  هذا  بأن  القول  يمكن  وعليه 

كشف اللبس والغموض عن  إلى    لا تزال تحتاج،  الجزائرية في مجال تفويضات المرفق العام
ةالالمصطلحات والمفاهيم القانونية   لوتدارك النقائص والثغرات  ،  بهذه التقنية   خاص  ،  ةالمسج 
دوالعمل على وضع نظام قانوني  د موح  د وترك التفاصيل ل،  العام ةالقواعد    يحد  وفق دفتر    تحد 

 الشروط الخاص بكل قطاع.  

 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  02الماد 
ة  -2 لجماعات القليمية والمؤس سات ل"يمكن ، على ما يلي: نفسه ، مرجع 199-18من مرسوم تنفيذي رقم  04تنص  الماد 

ن  أ العمومية ذات الطابع الداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص "السلطة المفو ضة"  
في صلب النص "المفو ض    ىتفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدع

 له"، بموجب ات فاقية تفويض". 
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 الثّاني  الفرع

 يات التفويض في القانون الجزائري اتّفاق اعتمادنحو 

البحث  إلى    العام ةيات تفويض تسيير المرافق  ات فاقتسعى الدولة الحديثة من خلال  
للدولة من خلال نقل المسؤولية    العام ة تخفيف العبء عن الميزانية  و ،  عن الفعالية في التسيير

لل ضالمالية  التسيير له مع تحم    مفو  القاعدية و ،  له لمخاطر  الهياكل  ها  استغلالبهدف تشييد 
دلمدة   ض ة من طرف ال محد    . )أولا(  لتغطية الأعباء المالية وتوفير هامش من الربح،  له  مفو 

أساسا في  تتمث ل    والتي ،  ية التفويض لابد من توفر جملة من الأسس والعناصر ات فاقلتحقيق  
إلى   بالضافة، التفويض  أطرافمع وجود علاقة تعاقدية تربط  ، قابلية المرفق العام للتفويض

ضل الالمرفق العام نتيجة تحم    استغلالالمقابل المالي بنتائج    ارتباطعنصر   له أعباء   مفو 
 . )ثانيا(   النفاق

 العامّة يات التفويض لتسيير المرافق اتّفاقتبنّي  ات مبرّر أولا: 

جاء  ،  التسيير المباشر  بدلا من   العام ةتفويض تسيير المرافق  أسلوب  تبن ي    إن فكرة
الحديثة الدولة  متطلبات  أملتها  وضرورات  أسباب  لعدة  تخفيف  ،  نتيجة  محاولة  أهمها  من 

من خلال  ،  للدولة والجماعات المحلية   العام ةالعبء المالي للتسيير المباشر على الميزانية  
ضنقل المسؤولية المالية لل وتنفيذ موضوع  ،  العبء المالي لتسيير المرفق  يتحم لالذي  ،  مفو 

   .1تعترضه  المخاطر التي بكل ية التفويضات فاق

الأخرى  الأسباب  باقي  الطلبات  أساسا  تتمث ل  ف،  أما  زيادة  النمو  في  عن  الناتجة 
روالحاجة الماسة ل،  الديمغرافي السريع هياكل ومنشآت  إلى    كذلك الحاجةو ،  2نوعية الخدمة   تطو 

 
 . 139ص.، 2010دار بلقيس الجزائر، ،  01ط.، تسيير المرفق العام والتحو لات الجديدة، ضريفي نادية -1
لية مستحدثة لتسيير المرافق العمومية بين متطلبات العصرنة وحتمية آالتفويض كمال يعيش تمام،  آعبد العالي حاحة،    -2

ل الموسوم بأ نفاق الحكومي،  تراجع ال "الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"، كلية الحقوق ــعمال الملتقى الدولي الأو 
 . 06، ص.2016أكتوبر  19و 18ا والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، يوم
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ضخمة  ميزانيات  تتطلب  الدولة  الأمر،  كبيرة  دفع  خارجي  إلى    الذي  تمويل  عن  البحث 
 ينوالجمع بين مزايا القطاع،  1ديةقتصاوالبحث عن الفعالية الا،  في المال الخاص(  ستثمار)الا

 . 2التكنولوجي  تطو رمن ال ستفادةوالا، الخاص والعام

المرافق   أداء  تحسين  يعتبر  مردودها  العام ةكما  من  التي    والرفع  الأسباب  أهم  من 
اللجوءا المرافق  إلى    ستدعت  تفويض  لل،  العام ةأسلوب  والبشرية  مؤه لانظرا  المادية  ت 

صبذلك فهي م ،  والتكنولوجية والخبراتية في أبجديات التسيير  ،  ديقتصاة في المجال الاتخص 
مةبالتالي يكون لها تأثير كبير على نوعية وجودة الخدمات الو   . 3لمرتفقينل مقد 

الأمر  ،  دية العالمية قتصات الاللتحو لا  دي الحر مواكبة  قتصاالنظام الاتبن ت الجزائر  
دي )الصناعي والتجاري(  قتصاذات الطابع الا  العام ةأكثر بالمرافق    هتمامالاإلى  أد ى    الذي

تقنية تفويض المرافق  ي عن طريق تفع  إلى   والمتمثلة في منح تسيير هذه المرافق،  العام ةل 
الا بهدف  القطاع  ستفادةالخواص  هذا  إمكانيات  ال،  من  من  يملك  والخبرات  مؤه لاالذي  ت 

ويرفع من جودة  ،  متطلبات المرتفقين من جهة  يما يجعله يلب  ،  والوسائل التكنولوجيا الحديثة 
 الخدمات العمومية من جهة أخرى. ونوعية 

 يات التفويض اتّفاق ثانيا: أسس تكوين 

ترتكز تقنية تفويض تسيير المرفق العام على ضرورة وجود مرفق عام قابل للتفويض  
وحامل التفويض  ،  وجود علاقة تعاقدية بين السلطة المانحة للتفويض،  ( أ))موضوع التفويض(  

 
ل الموسوم بــ"المرفق العمومي  ضريفي نادية  -1 في الجزائر  ، تفويض المرفق العام في الجزائر، أعمال الملتقى الدولي الأو 

غير  )،  06، ص 2015أفريل    23و  22ا  يوم،  جامعة عين الدفلى،  دراسة قانونية وعملية  -ورهاناته كاداة لخدمة المواطن 
 .(منشور

2 - BRACONNIER Stephane, Drois des services publics, presses universitaires de France, 2004, P 

435-436. 
، عدد  مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  "تفويض المرفق المرفق العام في القانون الجزائري   استخدام عن  "،  أرزيل كاهنة  -3

 .28-26 ، ص.33- 09ص ص. ،2017،  03
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ضالمقابل المالي لل  ارتباط،  )ب( ية التفويض(  ات فاق  أطراف) المرفق    استغلالله بنتائج    مفو 
ضالعام ال  .  ( ـ)ج والذي يعتبر المعيار الأساسي في عملية التفويض ، مفو 

 أ/ وجود مرفق عام قابل للتفويض 

ضيشكل المرفق العام أساس الرابطة التعاقدية بين السلطة ال ضة والمفو  له في    مفو 
ل النشاط موضوع العقد مرفقا  تفويض المرفق العام إلا في حال شك    تحق ق لا ي  .تقنية التفويض

إذ توجد مجموعة من المرافق السيادية ،  1شرط أن يكون المرفق العام قابلا للتفويض ،  عاما
دفي المقابل لا توجد قائمة  ،  2التي لا يجوز تفويضها  فمن  ،  ة للمرافق القابلة للتفويضمحد 

تكون    ة قابلة لأن  صناعية وتجاري أو    سواء كانت إدارية  ، العام ةحيث المبدأ جميع المرافق  
 . 3جتهاد وفقا للاأو  ر عنها بالنصوص التشريعيةقد يعب  ، لتفويضموضوعا ل

مختلط(  )قانون  المزدوجة  القانونية  الطبيعة  تحكم،  تساعد  الصناعية    التي  المرافق 
دية تساهم اقتصات  مؤه لاما لها من  ل،  والتجارية على تفعيل تقنية تفويض تسيير المرفق العام

المرافق   كما يمكن كذلك لبعض ،  في تعزيز الموارد المالية للمرفق العام ومرونة في المعاملات 
ةة الداري  العام ة  تفويض. لي أن تكون قابلة لجتماعذات الطابع الا خاص 

،  4السيادية  العام ةلى عدم إمكانية تفويض المرافق  إالجزائري صراحة    الم شر عأشار  
اء هو الحفاظ على  ستثن والقصد من هذا الا،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامضمن  

لما لهذه المرافق من وظائف  ،  ر تفويض مرفق الدفاع والأمن والعدالةفلا يتصو  ،  سيادة الدولة

 
ض للمرافق العام ة معادلة متزايدة نحو المنافسة أم الاحتكاربراهمي فضيلة،  -1 أعمال الملتقى الوطني حول  ، التسيير المفو 

ض للمرافق العام ة من طرف أشخاص القانون الخاص" ــ كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يوما  "التسيير المفو 
 . 100، ص. 2011أفريل   28- 27

 . 442.، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب -2

 . 28.، ص، المرجع السابق"القانون الجزائري   تفويض المرفق العام في"، فوناس سهيلة -3

ة    -4 قصد بتفويض المرفق العام، في  ي  "، مرجع سابق، على ما يلي:  199-18من مرسوم تنفيذي رقم    02تنص  الماد 
 . مفهوم هذا المرسوم تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية..."
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بخلاف ذلك نجد بعض التشريعات المقارنة مثل سويسرا   .1ة بالأمن العام للدولة متعل قحساسة  
كتفويض مرفق الشرطة ومرفق  ،  هذه المرافق  تسيير  والولايات المتحدة الأمريكية تجيز تفويض

 .2السجون 

ال الأنشطة  تفويض  العام لا متعل قكما لا يجوز  الشخص  بممارسة  السلطة متياز ة  ات 
لا يجوز تفويض بعض المهام الأساسية التي يقتضي على الدولة ف،  كسلطة الضبط،  العام ة

 . 3نتخابات والأحوال الشخصيةكالا، القيام بها  العام ةوالأشخاص 

 ب/ العلاقة التعاقدية لتقنية التفويض 

العام   المرفق  تفويض  عملية  ال،  تتطلب  السلطة  بين  تعاقدية  علاقة  ضوجود  ة مفو 
ضوال  الدارة هي    هأطرافحد  أ   اعتبارب ،  وهو ذو صبغة إدارية،  ( 1)وهو عقد التفويض  ،  له  مفو 

 . (2) مانحة التفويض

 المرفق العام تفويض / الطبيعة العقدية لتقنية 1

تعاقدي بين السلطة المانحة    ات فاقوجود  ،  لعاماالمرفق    تفويض  يقتضي تطبيق تقنية
لتوفرها على  ،  4إدارية  الذا تعتبر عقود تفويض المرفق العام عقود،  للتفويض وحامل التفويض

التي   العقوديتطل بالشروط  النوع من  التي    أطراففأحد  ،  ها هذا  التفويض وهو الجهة  عقود 
الموضوع الذي تنصب عليه عقود    كما أن  ،  تمنح التفويض لا بد من أن يكون جهة إدارية

ات السلطة امتياز ها  أطرافوأخيرا فإن هذه العقود تخول  ،  تنفيذا للمرفق العام  يتضم نالتفويض  

 
 . 06 رقم الملحقا نظر  -1

2   -MONDOU Christophe, Le choix de la gestion deleguee des services publics locaux, Thèse pour le 

doctorat en droit public, universite de Marseille, 1994, p.04. 
 . 445.، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب -3
ة  ا نظر  -4  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  02الماد 
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كتساب  المرفق العام مستوفية الشروط المطلوبة لا   تسيير  وبذلك تكون عقود تفويض ،  العام ة
 . 1ة الداري الصفة 

تحليل    الم شر ععتبر  ا  "  أحكامالفرنسي من خلال  تفويض  ،  "Sapinقانون  أن عقود 
كما أن التفويض يمنح من جهة  ،  ا بمرفق عامهموضوع  رتباطالمرفق العام هي عقود إدارية لا

 . 2تها المنفردةادكإنهاء الرابطة العقدية بإر ، العام ةات السلطة امتياز تملك عام ة  إدارية

ة  أحكام ومن خلال  ،  الجزائري   منظ  أما بالنسبة للم رئاسي رقم  المرسوم  المن    207  الماد 
العاميتعل ق    الذي  15-247 المرفق  العمومية وتفويضات  الصفقات  أكد أن عقد ف،  بتنظيم 

ةكما جاء في مضمون  ،  3ية يتم بموجبها تسيير مرفق عامات فاقالتفويض هو   من    06  الماد 
هي عقد إداري يبرم طبقا  ،  ية تفويض المرفق العامات فاقأن  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال

 . 4هذا المرسوم أحكامو ، للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  ا إداري   اية تفويض المرفق العام عقدات فاقعتبر  ا ،  الجزائري   المنظ ممما سبق بأن    يتبي ن
أهمها أن الجهة المانحة  ،  طبقا لعدة أسس ومعايير،  مجالا للشك  يدعمما لا  ،  بصريح العبارة

العام للقانون  إدارية خاضعة  جهة  للمرفق  ،  للتفويض هي  تنفيذ  التفويض هو  وأن موضوع 
 العام.

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق أطراف/ 2

عقدات فاق  اعتبارب  التفويض  تؤول،  اإداري   اية  )السلطة   ات فاقإلى    فهي  إرادتين  بين 
ضال ض ال،  ةمفو    أطراف تتمث ل  حيث  ،  لتجسيد نشاط تعاقدي )موضوع المرفق العام( ،  له(  مفو 

 
، السكندريةدار الجامعة الجديدة،  ،  01ط.،  )حليلية مقارنةتدراسة  (عقود تفويض المرفق العام  ،  أبو بكر أحمد عثمان  -1

 . 92-91. ، ص2015
2- Loi N° 93-122 op , cit. 

ة    -3 "يمكن الشخص المعنوي الخاضع  ما يلي:  ، مرجع سابق، على  247- 15من مرسوم رئاسي رقم    207تنص  الماد 
 للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى المفو ض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف...". 

ة   -4  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  06ا نظر الماد 
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في  ات فاق التفويض  ضالالسلطة  ية  )الدولة،  1ةمفو  العام  القانون  من  معنوي  شخص  ،  وهو 
سال،  الجماعات المحلية دأصيل لتسيير المرفق ال  اختصاصله  ،  ات العمومية( مؤس  ،  قانونا  محد 

ض فهو ال  الث اني  أما الطرف فيمكن أن يكون  ،  حيث لا يوجد شكل قانوني خاص به ،  له  مفو 
سأو   معنوياأو   طبيعيا  .2الخاص أو  جمعية من القانون العامأو  ةمؤس 

ة  أحكامية تفويض المرفق العام ضمن  ات فاق  أطرافإلى    الجزائري   المنظ مأشار    الماد 
رقم  المرسوم  المن    04 القليمية    اساسأتتمث ل  والتي  ،  199-18تنفيذي  الجماعات  في 
سوال الطابع  مؤس  ذات  العمومية  ال  الداري ات  )السلطة  لها  ضالتابعة  أولمفو  كطرف  ،  ة( 
ضالخاص الخاضع للقانون الجزائري )الأو  الشخص المعنوي العامو   .3ثان   كطرف  ،  له( مفو 

ةستشف من مضمون  ي     المنظ م بأن  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    04  الماد 
ضد خضوع الالجزائري أك     المتعاملين  استبعادفهم من ذلك  ي  و ،  القانون الجزائري إلى    له   مفو 

حالمأو   القانون الجزائري.  حكامخاضعين لأالين الأجانب غير ترش 

  01من خلال مضمون المادتين    ، 199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامالملاحظ على     
العام الجزائري ضي    المنظ م أن  ،  04و  وأسنده للمرافق  ،  ق من مجال تطبيق تفويض المرفق 

ت    العام ة التي  المحلية ئ نشالقليمية  الجماعات  والبلدية،  ها  الولاية  في  يكون  ،  المتمثلة  بذلك 
المرفق  اقد    المنظ م تفويض  تطبيق  الوطنية بشكل كلي من مجال  العمومية  المرافق  ستبعد 

 
الحالة التي يكون فيها الشخص العام مكلفا بمرفق عام    :نهاأعلى    ف مجلس الدولة الفرنسي السلطة المفوّضة يعرّ   -1

 : راجعلتفاصيل أكثر  .ويعهد بإدارة هذا المرفق إلى شخص يختاره، تعهد إليه مهمة التنفيذ
 -C.E, Assemblée générale, 09 mars 1995, section des travaux publics, rapport précité, P.399. 

«La loi inclus dans son champ d’application les cas où le service public est délégation par une outrait 

charge de l’organisation du service à une personne qui vecait pour mission de l’exécuter». 
 . 132، ص.تسيير المرفق العام والتحو لات الجديدة، مرجع سابق، ضريفي نادية -2
ة   -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  04الماد 
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ة    وهو الأمر الذي يطرح،  العام ة،  تساؤلاتعد  ،  247-15رئاسي رقم  المرسوم  الوأن    خاص 
 .1بصفة عامة  العام ةتناول المرافق 

ةدت الفقرة الأولى من  أك  كذلك   حرص  ،  1992-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    22  الماد 
تنفيذ    الم شر ع يتم  أن  على  الات فاقالجزائري  طرف  من  العام  المرفق  تفويض  ض ية  له    مفو 

لكن في مقابل  ،  خرآشخص  إلى    تفويضهب الأحوال أن يقوم  كل     ولا يمكن له في،  الأصيل 
لل ضذلك أجاز  اللجوء  مفو  التفويض  إبرامإلى    له  المناولة في جزء من  إذا فرضت ،  3عقد 

 .4متطلبات التسيير ذلك 

ضكما يمكن للسلطة ال بعد إعلامها من    مرللنظر في الأ  سلطة تحقيق  كليف ت،  ةمفو 
ض فات البتصر    طرف المرتفقين أو    ومنها حالة الهمال،  ات التعاقديةلتزامله المخالفة للا  مفو 

أو    عند المساس بأحد مبادئ التسييرأو    ،المرفق العام  استغلالة ب متعل قالشروط ال  احترامعدم  
جميع التدابير    اتخاذإعداد تقرير في هذا الخصوص و ب وذلك  ،  المرفق العام  استغلال عند سوء  

ضاللازمة من قبل السلطة ال  .5ة لتدارك الوضعمفو 

 

 
يتعل ق بتفويض المرفق    ، 199-18أشكال تفويض المرفق العام في ظل  المرسوم التنفيذي رقم  "،  عبد الصديق شيخ  -1

 . 195.ص،  201-193ص ص. ،  2020،  01، عدد  12ة، مجلد قتصاديية والاجتماعللدراسات الاالأكاديمية ، "العام
ة    -2 "لا يمكن تفويض المرفق العام، إلا  على ما يلي:    ، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم    22/1تنص  الماد 

لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض، ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلبي 
 ات المستعملين". احتياج

ة   -3  . نفسه، مرجع 199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  07ا نظر الماد 
ة   -4 "يقصد بالمناولة في مفهوم هذا المرسوم الجراء الذي يعهد من خلاله  من مرجع نفسه، على ما يلي:    60تنص  الماد 

"المناول" تنفيذ جزء من الات فاقية المبرمة بين السلطة المفو ضة والمفو ض له،   ىالمفو ض له لشخص طبيعي أو معنوي يدع
قتناء ممتلكات ضرورية لقامة المرفق العام أو لسيره، وذلك اشريطة أن يتضم ن هذا الجزء من الات فاقية إنجاز منشآت أو  

 % من ات فاقية المرفق العام".40في حدود  
ة   -5  مرجع نفسه. من  86ا نظر الماد 
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 مفوّض المرفق العام ال استغلال المقابل المالي بنتائج  ارتباط /ـج

  ستغلال حيث يكون هذا الا،  1مرفق عام   استغلال ع عقد التفويض  و يجب أن يكون موض
ضال  استعمالب  فهو بهذه الصفة يملك نوعا من  ،  له سلطاته الكاملة في تسيير المرفق  مفو 

ضال  الدارة  احتفاظبالرغم من  ،  يةستقلالالا علاقة مباشرة   وامتلاكهاسلطة تنظيم المرفق  ب ة  مفو 
ض لل أن   كما  ،  مع المرتفقين علاقة مع الموردين والمقاولين ويقع على عاتقه ضمان    له  مفو 

وتوفير جميع الوسائل والمنشآت الضرورية ،  2المخاطر كل     ل ية المرفق العام وتحم  استمرار 
 .3لسير المرفق العام

ضإن تكليف ال ل الأخطار الناجمة عن  وتحم  ،  المرفق العام  استغلال له بإدارة و   مفو 
لتحقيق   يكفي  التفويض ات فاقذلك لا  الي عدُّ    وإنما،  ية  الذي يسعى  المالي  ضالمقابل  له    مفو 

)الربح( الذي  ،  لتحصيله  المعيار الأساسي  باقي    يمي زهو  العام عن  المرفق  تفويض  عقود 
 . 4المرفق العام استغلال والمرتبطة أساسا بنتائج ،  ة الأخرى الداري العقود 

وعليه فإن غياب هذا المقابل يعني أن  ، يمثل المقابل المالي عنصرا جوهريا في العقد
لأن  ،  ةالداري كما يمثل معيارا للتمييز بين العقود  ،  عنصرا أساسيا قد تخلف في عملية التعاقد

 
1 - LAURENT Richer, Droit des contrats administratifs, 8eme édition, OP.CIT, P.578. 

ة    أشار  ( UE/23/2014)في هذا الطار وفي الظل التوجيه الأوروبي    - 2 -65من الأمر    05القانون الفرنسي في الماد 
لمخاطر السوق" وهي مخاطر ذات معيار   يالمتعل ق بالامتياز إلى أن مخاطر الاستغلال تتمث ل في "تعر ض حقيق  2016

 اقتصادي، راجع: 
 - CE. 25 mai 2018, societé philipe védiaud publicité et commune de saint – thibault – des vigues, N° 

416825, 416947 . 
 . 132.، صتسيير المرفق العام والتحو لات الجديدة، مرجع سابق، ضريفي نادية -3
 . 95.، مرجع سابق، صأبو بكر أحمد عثمان -4
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إلى    نضمامخر يجعل من هذا المقابل معيارا للاطبيعة المقابل المالي من عقد ل  اختلاف 
  .2خر آتباع نظام قانوني معين دون امما سيوجب ، 1طائفة معينة من العقود دون الأخرى 

السياق الا،  في ذات  الفرنسي  جتهادأشار  المرتبط  ن  أ  إلى  القضائي  المالي  المقابل 
الا للد  يع    لم  ستغلالبنتائج  الوحيد  معيارااف،  تمي زالمعيار  مخاطر  آخر    ستنبط  معيار  هو 

ضات  استنتاج الذي ظهر في    ،3دية قتصاالمخاطر الاأو    ستغلالالا الحكومة الصادرة   مفو 
بتاريخ  تم     والتي،  2006جويلية    28بتاريخ   الدولة  مجلس  قرار  في  نوفمبر    07تأكيدها 
 . 4في قضية النقل المدرسي، 2008

أن المقابل المالي تختلف قيمته  إلى    ،ه أحكامفي    247-15رئاسي رقم  المرسوم  ال  شارأ   
من مستخدمي    ،  5يتقاضى أتاوى   متياز ففي شكل الا ،  وطريقة تحصيله حسب شكل التفويض

ض يدفع أجر ال  7وفي شكل الوكالة المحفزة،  6جرة أيجار يتقاضى  في عقد الو ،  المرفق العام   مفو 

 
1 - CHAKOUR Said chaouki, Contribution à la d’élimination du concept «économie des ressources 

naturelles»: l’apport de l’approche KHALDOUNIENNE, collègue international: Développement 

durable et exploitation rationnelle des ressources des universités FERHAT ABBAS SETIF-ALGERIE, 

faculté des scienceeconomique et de la gestion, 07 et 08 avril 2008, P.27. 
، عدد  07، مجلد  مجلة صوت القانون ،  "المقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام"،  ضريفي نادية، سلامي سمية  -2

 . 838ص. ، 855-837ص ص.، 2020،  02
3 - THEIRRY Kirat, et AL, «le risque dans le contrat administratif ou la nécessaire reconnaissance 

de la dimension économique du contrat», Revue internationale de droit économique, pp.291-318, 

2005, P.296. 
4 - CE 07 novembre 2008, N° 291794, Departement de la vendée. 
5 - CE 21 novembre 1958, syndicat national des transporteurs aériens, REQ. N°30693 et 33969: publié 

au REC.CE. 
المرفق العام وإدارته    استغلالالعقد الذي بموجبه تعهد الجهة الدارية إلى شخص خاص ب"  بأنه:  يعرف عقد الإيجار  -6

، لتفاصيل  "ن من المرفقو بالتاوة التي يدفعها المنتفع   ادون إقامة المنشآت، على أن يدفع المستأجر مقابلا للإدارة، مرتبط
 :راجعأكثر 

- FOUFERAUSE Jean, Le choit administratif en shéma, 6ème édition, clips ses édition marking, paris, 

2020, p.168. 
الخاص   عقد من خلاله يعهد الشخص العام للشخص معنوي أو طبيعي من القانون "  ه:نّ أب  ف عقد الوكالة المحفزةيعرّ   -7

 :راجع، لتفاصيل أكثر "ستغلال الأمثل للمرفق العام الذي أنشأه ويديره الشخص العامالاالمسمى الوكيل ب
- CLAUDE RICCI- Jean, LOMBARD -Frederic, Droit administratif des obligations contrats quasi-

contrats responsabilité, Dalloz, paris, 2018, p. 78. 



 العامّة يات تفويض المرافق  تفّاقة ل المنظّم: الضوابط القانونية  الفصل الأوّلل:  الباب الأوّ 

35 

ضله مباشرة من طرف السلطة ال دة بواسطة منحة  مفو  ،  بنسبة مئوية من رقم الأعمال   تحد 
فيدفع  ، 1أما في شكل التسيير ، قتضاءتضاف إليها منحة إنتاجية وحصة من الأرباح عند الا

ال ضأجر  ال  مفو  السلطة  من  مباشرة  ضله  منحة  مفو  بواسطة  دة  رقم    تحد  من  مئوية  بنسبة 
 . 2الأعمال تضاف إليها منحة إنتاجية 

مطابقة لما جاء به    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامجاءت  ،  في ذات السياق
والتي  ،  قيمة المقابل المالي وطريقة تحصيلهيخص     فيما،  247-15رئاسي رقم  المرسوم  ال

من الفقه   اأن هناك جانب إلى    نبغي الشارةتفي السياق ذاته    .3تختلف حسب شكل التفويض 
يعتبر   التسيير لا  عقود    عقد  يتقاضاه المن  الذي  الجزافي  المالي  للمقابل  بالنظر  تفويض 

 . 5لا الخسائر ولا أرباح التسيير   يتحم ل الذي لا  ، 4رالمسي  

المرفق    تسيير  الجزائري أسلوب تفويض   المنظ م   اعتمادن  إا مما سبق يمكن القول  انطلاق
  معنوي ومنح العقد لشخص  ،  والجماعات المحلية  جاء لتخفيف عبء التسيير عن الدولة،  العام
وترقية الخدمة العمومية في مقابل حصول    العام ة داء المرافق  أتحسين  بهدف  ،  خاص أو    عام

 هذا الأخير على كسب مادي يختلف حسب شكل التفويض. 

 

 
ض له، بتشغيل مرفق عام من خلال  "  نه:أب  يعرف عقد التسيير  -1 ض( إلى المفو  عقد بموجبه يعهد شخص عام )المفو 

الا ليرادات  مباشر  المحلية  ستغلالتحصيل  الجماعات  قبل  من  يدفع  ثابت  أجر  مقابل  العام،  المرفق  مستخدمي  ،  "من 
 :راجعلتفاصيل أكثر 

- CLAUDINE Derieux, ROMAIN Espinosa, «La gestion contractuelle des services publics, une 

critique de l’approche par les droit de proprieté», éditions passes de sciences PO, revue 

économique, 3, vol 59, pp.451 à 461, 2008, p.453. 
ة   -2  ، مرجع سابق.247-15من مرسوم رئاسي رقم  210ا نظر الماد 
 .سابق، مرجع 199-18من مرسوم تنفيذي رقم  56- 53ا نظر المواد   -3

4 - CLAUDE RICCI- Jean, LOMBARD -Frederic, op;cit, P.87. 
،  2020،  03، عدد  12، مجلد  مجلة دراسات وأبحاث،  ا" أشكال تفويض المرفق العام والمقارنة بينه"،  خلدون عيشة  -5

 .878. ص، 966- 959ص ص.
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 ةمحدّدتفويض تسيير المرفق العام بمدة زمنية ية اتّفاق ارتباط /د

د ة الالداري ية التفويض من العقود ات فاقعتبر ت     ؛مدى الحياة  اوليست عقود، ة المدةمحد 
ال  متيازعليه أن الا  المت فقو  لقيام  المدى نظرا  ضيكون طويل  له بتشييد منشآت كبيرة   مفو 

ة    لذا لا بد من ،  رباحالأوتحقيق    النفقاتيتم تعويض  حت ى    ،إنجازها سنوات عديدة  يتطل ب مد 
ة    بعض أشكال التفويض خلالتتم  في مقابل ذلك    .زمنية كافية لذلك قصيرة  أو    متوسطةمد 

 . 1ر على غرار عقد التسيير واليجا

من أجل تحقيق  للمشر ع  أنه يجوز  ،  الفرنسي في هذا الطار   ر المجلس الدستوري قر  
دأهداف الوضوح والمنافسة التي   عقود تفويض تسيير مرفق عام لمدة   إبرامأن يمنع  ،  هايحد 

دغير   ة    ر أنأن يقر  أو    ةمحد  ات ستثمار طبيعة وقيمة الا  عتبار يجب أن تأخذ في الا،  العقودمد 
ضالتي يقوم بتنفيذها ال ضمن جهة أخرى ترك للسلطة ال،  2له   مفو  ة حرية واسعة في تقرير  مفو 

للا،  المدة العادية  المدة  والتي  وهي  دستهلاك  عامة  تحد  لبقاء  ،  بصفة  المحتملة  للمدة  وفقا 
 .3الأموال 

ة    إلى  الجزائري   المنظ مأشار     أحكامالمرفق العام من خلال    تسيير   ية تفويض ات فاقمد 
ة    دحيث حد  ،  199-18ي رقم  تنفيذالمرسوم  ال ،  سنة (  30بثلاثين )  المرفق العام  امتيازعقد  مد 

،  ( سنوات 10المحفزة بعشر )وعقد الوكالة  ،  ( سنة 15بخمس عشرة )  المرفق العام  إيجار وعقد  
  .4( سنوات 05بخمس )  المرفق العام  تسييروعقد 

 
 .134.، صتسيير المرفق العام والتحو لات الجديدة، مرجع سابق، ضريفي نادية -1

2 - C.E, 20 janvier 1993, N° 316, DC, J.O, 22 janvier, 1993, P.1118. 

 «Considérant qu’il est laisible au légilateur pour atteindre les objectif de transparence de concurrence 

qu’il assigné, de paraxrire la conclusion de contrats de délégation de service public a durée 

inderterminée et d’indiquer que la durée des conventions doit tenir compte de la nature et du montant 

des invessementsa réaliser par délégataire». 
3 - LAURENT Richer,  La fin de la convention de délégation , op -cit ,  p.649 . 

 ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  356،5ا نظر المواد   -4



 العامّة يات تفويض المرافق  تفّاقة ل المنظّم: الضوابط القانونية  الفصل الأوّلل:  الباب الأوّ 

37 

ة    بموجب ملحق   متيازية التفويض في شكل الا ات فاقالجزائري تمديد    المنظ مأجاز   مد 
ضواحدة بطلب من السلطة ال ات مادية غير  استثمار على أساس تقرير معلل لنجاز  ،  ةمفو 

دأما في شكل اليجار  ،  ( سنوات04ية لمدة أربع )ت فاقمنصوص عليها في الا  بثلاث    تمد 
،  1واحدةمر ة    بناء على ملحق،  ( 02ين ) وفي شكل الوكالة المحفزة بمدة سنت ،  ( سنوات03)

د أما في شكل التسيير لا   كل     الجزائري أجاز تمديد   المنظ م غير أن  ،  ية التفويضات فاق  تمد 
حيث  ،  ية المرفق العاماستمرار حفاظا على  ،  اءاستثن ( سنة دون  01أشكال التفويض بمدة ) 

 . 2يفهم من ذلك إمكانية تمديد عقد التسيير بمدة سنة واحدة

الثّاني  المطلب  

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق إبرام مبادئ وإجراءات 

والتي أضفى عليها المجلس الدستوري  ،  العام جملة من المبادئ الأساسية  حكم المرفقي 
مبدأ المساواة أمام  ،  ية المرفق العاماستمرار مبدأ    :وهذه المبادئ هي،  3الفرنسي صبغة دستورية 

حيث تعرف هذه المبادئ الثلاثة بالمبادئ  ،  ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير،  المرفق العام
 . 4وقد نشأت في القرن التاسع عشر ، التقليدية التي تحكم سير المرفق العام

،  1996-18  تنفيذي رقمالمرسوم  الو ،  2475- 15رئاسي رقم  ال مرسوم  ال  أحكامجاء في  
العامأ المرفق  بتفويض  يقصد  للسلطات ،  نه  التابعة  السيادية  غير  المهام  بعض   تحويل 

دلمدة  ،  العمومية ضإلى    ةمحد  خاضع    -شخص معنوي خاص  -له )شخص معنوي عام  المفو 

 
 ، مرجع سابق. 199-18من مرسوم تنفيذي رقم  55، 54،  53ا نظر المواد:   -1
ة   -2  . نفسهمرجع  من  57ا نظر الماد 

3  -Arret du conseil constitutionnel N°: 96-DC380 du 23 juillet 1996. 

http://www.lédifrance.gov.fr , consulte le 06-08-2024 . 
4   -Famy petit, quels principe pour les services publics! egalité, contimuité, adaptation, accessibilité, 

newralité, transparence, confiance et fiabilité, 2005. 

http://base.d.p.h "info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692-html, le 09-11-2024. 
ة ا نظر -5  .، مرجع سابق247-15من مرسوم رئاسي رقم  209  الماد 
ة ا نظر -6  .سابق، مرجع 199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  04  الماد 

http://www.lédifrance.gov.fr/
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،  تكي فية والستمرار ئ المساواة والامباد  احترامفي إطار  ،  للقانون الجزائري( بهدف الصالح العام
العمومية  الخدمة  في  والنجاعة  الجودة  معايير  ضمان  الوصول،  مع  الطلبات  إلى    وحرية 

ضكما يخضع ال،  ( الفرع الأوّل )في المعاملات   شفافيةالعمومية وال ة    إلى  له   مفو  إجراءات  عد 
ددقيقة و  عام ة    وفق صيغ )الطلب على المنافسة كقاعدة،  يات التفويضات فاق  إبرامة عند  محد 

دالتسيير(    -الوكالة المحفزة  -اليجار  -متيازوأشكال )الا   ،  اء( استثن والتراضي ك ة ضمن  محد 
 (. الثّاني  )الفرعتنظيم تفويض المرفق العام  أحكام

 الفرع الأوّل 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاقوتنفيذ  براملإ الأساسيةالمبادئ 

د ،  أطر قانونية حديثةإلى    المرفق العام عند تطبيقها   تسيير   يات تفويضات فاقند  ت تس   تحد 
ضال  اختياركيفية   وهي  ،  ية التفويض كمرحلة ثانيةات فاقأساليب تنفيذ  ثم     ،ولىأله كمرحلة    مفو 

  ية تفويض تسيير المرفق العامات فاق  إبرامتحكم مرحلة    والمبادئ التي   حكاممجموعة من الأ
ية تفويض تسيير  ات فاقتنفيذ  في مرحلة    المبادئ الأساسيةمن    جملةإلى    كما تخضع ،  ( أولا)

 (. ثانيا ) المرفق العام

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق إبرامأولا: المبادئ التي تحكم 

مجموعة من المبادئ  إلى    أنواعها  اختلافعلى    العام ةية تفويض المرافق  ات فاقتخضع  
ةمن خلال    247-15رئاسي رقم  المرسوم  السها  حيث كر  ،  برامأثناء مرحلة ال   العام ة  الماد 

ةو   05 ةمن خلال    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  الوكذا  ،  9201  الماد  بهدف حماية    03  الماد 
ف المتنافسين من   الوصولو   ؛2الدارة   تعس  العمومية  إلى    منها حرية  وتحقيق  ،  )أ(الطلبات 

 
تين  -1  ، مرجع سابق.247-15من مرسوم رئاسي رقم  201،  05ا نظر الماد 
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  03ا نظر الماد 
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المتنافسين    المساواة  ال  شفافيةالو ،  )ب(بين  ح مفي معاملة  وتنفيذا   ينترش  العام  للمال  حماية 
ضلمقتضيات المرفق العام ال  . )جـ(  مفو 

 الطلبات العمومية إلى  تفويض التسيير لمبدأ حرية الوصول  استجابة /أ

الجزائري جاء في          إلى    مواطن له الحق في الوصولكل     أن،  2020لسنة    الدستور 
المنطلق  ،  1المعلومات والوثائق والحصائيات والحصول عليها وتداولها  بأن    يتبي نمن هذا 

حالقانون يضمن العدالة والمساواة بين الم وذلك ،  يات تفويض المرفق العامات فاق  إبرامين في  ترش 
  الطلبات العمومية إلى    من خلال ضمان حرية الوصول،  مفاضلة بينهمأو    تمييزأو    تحي زدون  

الطلبات العمومية  إلى    إجراء العلان من ضمانات تفعيل مبدأ حرية الوصولي عدُّ   كما، (1)
 . (3) رغم بعض القيود الواردة عليه، (2)

يات تفويض تسيير  اتّفاقالطلبات العمومية في إلى  / أهمية إدماج مبدأ حرية الوصول1
 المرفق العام 

 ،هو إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام والخاص على السواء،  مقتضى المبدأ
ضالمختصين بنوع واحد من النشاط الذي ترمي السلطة ال أن يتقدموا  ،  تفويض تسييرهإلى  ة  مفو 

  وحظر   من خلال تقديم عروضهم على قدم المساواة ،  قصد التعاقد مع أحدهم دون تمييز بينهم 
  ، غير متكافئة   تطبيق شروطأو    الفرصإلى    الحد من الوصول إلى    تهدف،  حتياليةاممارسة  كل   

 . 2المنافسة منافع  مما يحرمهم من

 
ة    -1 ديسمبر   30، مؤر خ في  442-20صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،  2020لسنة    الجزائري   دستور المن    55الماد 

ل نوفمبر سنة  2020 ، صادر  82عدد،  ج.ر.ج.ج،  2020، يتعل ق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أو 
 . 2020ديسمبر  30في 

 مجلة دراسات ،  "247-15"المبادئ العام ة لعقد تفويضات المرفق العام في ظل  المرسوم الرئاسي  ،  عمروشسعاد  طيبي    -2
 . 396، ص. 405-393ص ص.  ، 2019،  02عدد  ، 11مجلد، قانونية أبحاثو



 العامّة يات تفويض المرافق  تفّاقة ل المنظّم: الضوابط القانونية  الفصل الأوّلل:  الباب الأوّ 

40 

الوصول حرية  مبدأ  يضمن  جميع  إلى    كما  أمام  المجال  فسح  العمومية  الطلبات 
الذي  ،  المتعاملين  النشاط  ومواصفات  شروط  فيهم  توفرت  التعاقد   الدارةرغب  ت الذين  في 

بالتالي لا  و ،  ية التفويض ات فاقة ب متعل قالمعلومات الكل     ذلك من خلال تمكينهم من ،  بصدده
 يمكن للإدارة أن تمنعهم من المشاركة في عقودها ما داموا ينتمون لهذه المهنة. 

 ية التفويض اتّفاقلطلبات العمومية في اإلى  ضمانات تحقيق مبدأ حرية الوصول /2

لأنه  ،  موضع التطبيق الفعلي  الحر ة  نافسةالعلان المسبق يضع الم أو    شهارإن ال
فدون العلان لا يوجد  ،  شفافيةإثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة والإلى    هو الذي يؤدي

ضال السلطة في التعاقد مع بين الراغبين مجال حقيقي للمنافسة  .1ةمفو 

 الحر ة  يعد مبدأ المساواة بين المتعاملين المتعاقدين من بين أهم الضمانات للمنافسة
ضلذلك تسعى السلطة ال،  العام ةالمرافق    تسيير   والنزيهة في مجال تفويض تعزيز  إلى    ةمفو 

بما يضفي  ،  بإلزامهم بتقديم عروض سرية مجهولة الهوية، مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين 
العروض التي    استبعادأفضل العروض و   اختيار تضمن اللجنة  حت ى    ،على العملية   شفافيةال

ح والقدرة الكافية لدى الم، لا تتوفر على الضمانات  .2ين ترش 

 ية التفويض اتّفاقالطلبات العمومية في إلى  القيود الواردة على مبدأ حرية الوصول /3

بعض القيود على مبدأ    العام ةيات تفويض المرافق  ت فاقالنصوص التنظيمية لاتضم نت  
من خلال فرض بعض الشروط التي وجب توفرها في  ،  الطلبات العمومية إلى    حرية الوصول 

 
مجلة  ، "أسلوب الطلب على المنافسة كقاعدة عام ة لبرام عقود تفويضات المرفق العام في الجزائر"،  بن سرية سعاد  -1

 . 908.ص، 921-903ص ص.، 2022، 01 ، عدد 08، مجلد الدراسات القانونية المقارنة
العقود الدارية في الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي  إبرامجراءات إضفاء الشفافية على إشهار في ، "دور الحمدأعميري  -2

 . 227.ص،  234-226ص ص. ، 2017، 18  ، عددية والنسانيةجتماعكاديمية للدراسات الامجلة الأ"، 247-15 رقم
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 والمحافظة على مبدأ حرية المنافسة،  د الوطنيقتصابهدف تشجيع تنمية الا،  حامل التفويض
ضال اختيارعند   . له مفو 

 د الوطنيقتصاتشجيع تنمية الا/ 3/1

ةجاء في مضمون   ما يلي:    199-18 رقم تنفيذي المرسوم المن  10 الماد 

ت    كما   ؛1" يكون الطلب على المنافسة وطنيا" ةنص  تنفيذي رقم  المرسوم  المن    22  الماد 
لا يمكن تفويض المرفق العام إلا لشخص معنوي خاضع للقانون على ما يلي: "، 18-199

ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلبي  ،  ل مسؤولية التفويضيكون قادرا على تحم    ،الجزائري 
 .2" ات المستعمليناحتياج 

ات تتصل بطبيعة العقد  عتبار وذلك لا،  مواطنيها على التعاقد  تشجعإن الدول عادة ما  
تحرص عليه كافة   وهو أمر ،  الوطنية  والمنتجات  بتشجيع الصناعاتتتعل ق    وأخرى   الداري 

وهو أكثر أهمية في الدول النامية نظرا لأن تقرير أولوية المنتجات  ،  الناميةو   الدول المتقدمة 
الةيمكن أن يكون وسيلة  ،  الصناعية الوطنية فالمسألة  ،  د الوطنيقتصالدعم الا  في تشجيعها  فع 

  .3دية بالأساساقتصاذات أبعاد 

 ة لحامل التفويض مؤهّلالشروط ال تحقّق/ 3/2

المرفق    تسيير  ية تفويضات فاق  إبرامأهمية كبيرة في نطاق    اتذ  إن مكانة مبدأ المنافسة
رئاسي  المرسوم  الدات الواردة في  ستنابعض الايخضع للا يؤخذ على إطلاقه بل    ه لكن  ،  العام
العاميتعل ق    الذي  247-15رقم   مرسوم الو ،  بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 

 
ة   -1  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  10الماد 
ة   -2  .من مرجع نفسه 22الماد 
ة    -3 موضوع   نجازإب  من تقو أمكان مؤس سات صغيرة ومتوسطة  إذا كان بإ"  :على مايلي  من مرجع نفسه  23تنص  الماد 

 ولوية في منح التفويض".ن توليها الأأنه يتعين على السلطة المفو ضة إية تفويض المرفق العام، فات فاق
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العلى غرار فرض  ،  199-18تنفيذي رقم  ال ضالسلطة  نة وجب  معي    تأهيلية   لشروط   ة مفو 
   .1حامل التفويض توفرها في

 المرفق العام تسيير ية تفويضاتّفاقمبدأ المساواة بين المتنافسين في   ب/

ة  أحكامجاء في   المواطنين سواسية  كل     نأ،  2020ي لسنة  الجزائر   الدستورمن    37  الماد 
إلى    ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه،  ولهم الحق في حماية متساوية ،  مام القانون أ

؛  2ي اجتماعأو    شخصيآخر    ظرفأو    ،أي شرطأو    ،يالرأأو    ،الجنس أو    ، العرق أو    ،المولد
منح نفس الفرص لكل من يريد أن يتقدم  ،  تأسيسا على ذلك يقصد بالمساواة بين المتنافسين

اء بعض  إعفأو    حيث لا يتم فرض شروط،  خر آأو    دون تمييز بين شخص   الدارةليتعاقد مع  
إذ يجب أن تكون هناك مساواة تامة بين من  ،  خرينال دون    المتنافسين من شروط معينة

القانونية  مراكزهم  وقوف    ؛تماثلت  أساس  على  المبدأ  هذا  أمام    الدارةويقوم  محايدا  موقفا 
 فئة دون الأخرى.  اختيارسلطتها التقديرية في  استخدامفي حر ة   فهي ليست، المتنافسين

ةجاء في مضمون   "إذا كان ما يلي:    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    23  الماد 
فإنه يتعين  ،  ات صغيرة ومتوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العاممؤس سبإمكان  

 . 3ة أن توليها الأولوية في منح التفويض" مفو ضعلى السلطة ال

لل  المنظ ممنح   الأولوية  سالجزائري  أثناء  مؤس  والمتوسطة  الصغيرة  ية ات فاق  إبرامات 
بمبدأ،  التفويض إخلالا  التفويض  ليس  عقد  يحكم  الذي  وهو  ،  المساواة  وهدف  لغاية  وإنما 

النتاج الوطني عند تنفيذ الصفقات   استعمالوطنية على غرار  دية القتصاتشجيع التنمية الا
أكد عليه  وهذا م،  العمومية كما  ،  2474-15رئاسي رقم  المرسوم  الالجزائري في    المنظ ما 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  22/2الماد 
ة  -2  .، مرجع سابق2020ي لسنة الجزائر  من الدستور 37الماد 

ة رقم  ا نظر -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  23الماد 
ة -4  ، مرجع سابق.247-15من مرسوم رئاسي رقم  78  الماد 
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التي ترى وجوب   التأهيلية يمكن للإدارة في إطار سلطتها التقديرية أن تفرض بعض الشروط
 . حامل التفويضتوافرها في 

 تسيير المرفق العام  تفويضية اتّفاقفي  شفافيةمبدأ ال /ـج

عقود تفويض المرفق   إبرامالتي تحكم إجراءات  هامة أحد المبادئ ال شفافيةمبدأ ال عد  ي  
  ؛ الدارةلا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع    شفافيةمن دون الف،  العام

عدم الثقة  حالة  و ،  هدفها المكاشفة والصراحة والوضوح وإزالة مناخ الضبابية والتعتيم   شفافيةفال
وبهذه المثابة تعد العلانية صورة  ،  ت مضى بين الحكومة والقطاع الخاصالتي تولدت في وق

 . 1شفافيةمعبرة لمدلول ال

ال مبدأ  التفويض   شفافيةيعد  عملية  في  الأساسية  المبادئ  أهم  يسمح  ،  من  حيث 
ح للم ضها لل اختيار عند    الدارةين الراغبين في تسيير المرفق العام بمرافقة  ترش  وهو ما  ،  له  مفو 

بمعايير    لتزاموبالتالي الا،  الرشوةو   مثل المحاباة  الداري بتعاد عن شبهة الفساد  يفرض عليها الا
 2 الموضوعية والنزاهة.

في حالة تسجيل    حتجاجالطعن والاحق     ،منح تنظيم تفويضات المرفق العام للمتنافسين
ت    حيث ،  يات تفويض المرفق العامات فاقوتنفيذ    إبرام  دمخالفات عن  ةنص  من المرسوم    74  الماد 
زيادة  ،  يات تفويض المرفق العام لرقابة قبلية وبعدية ات فاقعلى خضوع    199-18  التنفيذي رقم

 
 . 164، ص.مرجع سابقحضري حسان، جروني فايزة،  -1
- 2012،  1ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر  مذكرة،  إيجار المرافق العام ة المحلية،  بلقاسمي آمال  -2

 . 52، ص. 2013
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  شفافية وذلك تكريسا لمبدأ  ،  1في التشريع المعمول به   لى الرقابة الخارجية المنصوص عليها
 . 2الجراءات في عملية التفويض 

فيما الفرنسييخص     أما  قانون  فقد  ،  التشريع  تفويض   إبرام  "Sapin"أخضع    عقود 
ةتنص     حيث ،  لقواعد العلانية السابقة  المرفق العام "تخضع عقود تفويض    :منه على   38  الماد 

ة لجراءات العلنية  مفو ضوبواسطة السلطة ال،  المرفق العام للأشخاص المعنوية للقانون العام
 . 3عروض منافسة وفقا للشروط الواردة في مرسوم من مجلس الدولة" عد ة    تقديم إلى    بما يؤدي 

 تسيير المرفق العام  تفويض ية اتّفاقمبادئ الأساسية لتنفيذ ثانيا: ال

ة  أحكامجاء في   "تخضع  ما يلي:    247-15رئاسي رقم  المرسوم  المن    209  الماد 
من هذا    05  الماد ةالمبادئ المنصوص عليها في  إلى    ها برامالعام ل  المرفق  يات تفويض ات فاق

  ية تفويضه على الخصوص ات فاقوزيادة على ذلك يخضع المرفق العام عند تنفيذ  ،  المرسوم
 . 4"تكي فية والمساواة وقابلية الستمرار مبادئ الاإلى 

د كما   ةمضمون    شد   احترام   على وجوب  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    03  الماد 
المرفق    تسيير  تفويض  يةات فاقفي    تكي فالمبدأ  و ،  )ب(  المساواة ومبدأ  ،  )أ( ية  ستمرار الا  مبدأ
بهدف تحسين  ،  )د(  ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية  وكذا،  )جـ(  العام

ضال العام ةأداء المرافق   .5وترقية جودة ونوعية الخدمة العمومية ، ةمفو 

 

 
ةا نظر  -1  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  74 رقم الماد 
 . 400، مرجع سابق، ص.عمروشسعاد طيبي  -2

3 - Art n 38 du la loi n 93-122 op, cit, «la délégation de service public des personne morales de droit 

public sont soumises par l’autorité délégante a une procedure de publicité permettant la presentation 

de plusieurs offerts concurrentes, dans des conditions définies par un decret en conseil d’état». 
ة -4  .، مرجع سابق247- 15من مرسوم رئاسي رقم  209 رقم الماد 
ةا نظر  -5  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  03 رقم الماد 
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 مفوّض المرفق العام ال ية استمرار مبدأ  /أ

وهذا يفرض أن  ،  دورا كبيرا داخل المجتمع أيا كان موضوع نشاطها  العام ةتؤدي المرافق      
ومتواصل  مستمر  بشكل  للجمهور  خدماتها  الاحق     فمن ،  تقدم  خدمات    ستفادةالمنتفع  من 

وإذا تعرض المرفق لعوائق تقنية مثلا تحول  ،  المخصص لذلك  نالمرفق في المكان والزما
سفإذا أرادت مثلا  ،  وجب أن يعلم الجمهور بذلك   نتفاعدون تحقيق عنصر الا ة سونلغاز  مؤس 
  لك وكذ،  لجمهور بذلكم اقطع التيار الكهربائي لمدة معينة وجب أن تعلالقيام بأشغال معينة و 

سالحال بالنسبة ل  . 1ة توزيع المياهمؤس 

 تسيير المرفق العام  تفويضية اتّفاق ين المنتفعين في مبدأ المساواة بب/  

شترط فيها  ي  في المزايا التي    العام ةالمساواة أمام المرافق    هو تحقيق،  ا المبدأمقتضى هذ  
وأن يتواجد الأفراد في مراكز قانونية وظروف متماثلة ،  بخدمات المرفق فيمن يطلبها   نتفاع الا

  تترت بمعاملتهم معاملة متساوية في التكاليف والأعباء التي    يقتضي مما  ،  العام ة تجاه المرافق  
الا هذا  المرافق  ،  نتفاع على  بخدمات  المنتفعين  مساواة  ذلك  أمثلة  العبء    العام ةومن  في 

 .2الضريبي ودفع الرسوم

 للتغيير والتبديل  مفوّضال ة المرفق العاممبدأ قابلي /ـج

ةالإن الطبيعة        تقتضي ترجيح  ،  العام ة ة وتعلقها بتحقيق المصلحة  الداري للعقود    خاص 
المتعاقد معها  الدارةكفة   تتقي  ،  في مواجهة  العقد    الدارةد  ومن مستلزمات ذلك ألا  بقاعدة 

 
 . 457.، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الداري  ف عمار،ابوضي -1
 . 167. ، ص2016، دار بلقيس، الجزائر، 02ط.، القانون الداري ، بوعلي سعيد وآخرون  -2
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من تعديل عقودها مسايرة للتغيير المستمر في المرافق التي   تتمك نوأن  ،  1شريعة المتعاقدين 
 .2بهدف تحسين مردودها هادير ت 

وهذه القوانين والتنظيمات منها ما يحكم  ،  تخضع لقوانين وتنظيمات  العام ةإن المرافق       
بل  ،  ة للمرفقالمنظ مغيير على القواعد  ولا يقتصر الت ،  المرفق العام من حيث تنظيمه وهيكلته

إدارته أيضا لأسلوب  سالإلى    المباشرة  الدارةمن    الدارةأسلوب    تغي رفيجوز    ،يمتد  ة مؤس 
سمن الأو    العام ة وللمرفق أن يفرض رسوما لقاء الخدمات  ،  الشركة المختلطةإلى    العام ةة  مؤس 

ولا يجوز لأي كان  ،  هذه الرسوم إذا رأى في ذلك مصلحةأن يخفض من  أو    ،التي يقدمها 
 . 3على هذا التغيير حتجاجالا

حاجيات المواطنين ومتطلبات الصالح العام ل   ستجابةالاإلى    يهدف المرفق العمومي
 (les exigences ces de l’intérêt générale)  هذه ،  وتأمينها أن  وبما 

ت الحاجيات  وهذه  رالمتطلبات  ي  فإنه  ،  بالضرورة  تطو  أن  العمومي  المرفق  على  دخل  يجب 
الجديدةاللازمة  ات  تغي ر ال والحاجيات  المتطلبات  إن    ، ليلبي  ذات  تغي ر الكل     أي  طبيعة  الات 
تفرض  ،  المرافق العمومية تمس   أو    تكنولوجية التي تطرأالأو    تقنية الأو    دية قتصاالاأو    قانونيةال

 . 4نشاطها معها  تكي فة أن الداري على السلطة 

 مفوّض للمرفق العام ال ودة والنجاعة في الخدمة العموميةمبدأ ضمان الج /د

المنتفع بخدما المبدأ بحق  أيتعلق هذا  فضل  ت المرفق العمومي في الحصول على 
أفضل الأسعار  نظير  نجد  ،  الخدمات وأجودها  يرتبط  أن   وبالتالي  المبدأ  وثيقا  ارتباطهذا  ا 

 
ة رقم    -1 متم م بمرسوم تشريعي رقم  المعد ل و ال،  1975سبتمبر    26، مؤر خ في  58-75من قانون رقم    106ا نظر الماد 

، مؤر خ  02-05قانون رقم  الو   1996سبتمبر    09مؤر خ في  ال  96-27الأمر رقم  و ،  1993أفريل    25، مؤر خ في  193- 08
 . 2005فيفري  16، صادر في  11  عدد ،، ج.ر.ج.ج2005فيفري  06في 

 .107، ص. 2002دار المطبوعات الجامعية، السكندرية،  ،  01ط.،  عقود الدارة في القانون الليبي،  مازن ليلو راضي  -2
 . 468-467.، ص ، مرجع سابقالوجيز في القانون الداري  بوضياف عمار، -3
 . 158.، ص2011، دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر، 02ط.، الأساسي في القانون الداري  لباد ناصر، -4
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لل القابلية  في  المتمثل  التقليدي  ر وال  تكي فبالمبدأ  الفع تشك  كما  ،  1تطو  الاال  دية  قتصالية 
العامالتزامية  جتماعوالا بأفضل  ،  ا في ذمة المكلف بتسيير المرفق  تأمين الخدمة  تستهدف 

نمط من  كل     إعدادها حسبتم     هذه الأخيرة ترد ضمن دفاتر الشروط التي  ؛الوسائل والشروط
 .2العام ة أنماط تفويض المرافق 

ةجاء في مضمون   خلال  الدون  "  مايلي:  199-18المرسوم التنفيذي رقم  من    03  الماد 
  1436  ذي الحجة عام  2في    مؤر خال  247-15  من المرسوم الرئاسي رقم  05  الماد ة  أحكامب 

أن  ،  علاهأ   والمذكور   2015سبتمبر  16  الموافق العام فييجب  المرفق  تفويض    طار إ  يتم 
الخدمة  ،  تكي فوال  يةستمرار الاو   المساواة   مبادئ  احترام في  والنجاعة  الجودة  ضمان  مع 

 .3"العمومية

   الثّاني  الفرع

 لمرفق العاما تسيير تفويض ية اتّفاق إبرامإجراءات 

بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق يتعل ق  الذي  247-15رئاسي  المرسوم  النظم  
العامعقود  ،  العام المرفق  رقم  مرسوم  إلى    وأسند،  تفويض  يتعل ق    الذي  199- 18تنفيذي 

العام المرفق  تفصيل  أ ،  بتفويض  تات فاق  إبرام  أحكاممر  والتي  التفويض  صيغيات  وفق    ة تم 
أو    ، ( أولاية تفويض تسيير المرفق العام )ات فاق  برامالطلب على المنافسة كأسلوب أصيل ل 

 (. ثانياية تفويض تسيير المرفق العام )ات فاق برامائي لاستثن صيغة التراضي كأسلوب 

    

 
 . 147.، صمرجع سابقبوعنق سمير،  -1
الجزائري،  "  ،صالح  زمال  -2 التشريع  في  العام  المرفق  تفويض  ة)مبادئ  الماد  أحكام نص   في  المرسوم    209  قراءة  من 

 . 497، ص.518-494ص ص. ،  2018،  32، عدد  01مجلد ، 1حوليات جامعة الجزائر ، (247- 15الرئاسي رقم  
ة -3  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  03  ا نظر الماد 
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 المرفق العام  تسيير  ية تفويض اتّفاق برامأولا: الطلب على المنافسة كأسلوب أصيل لإ

  ناءثست اوالتراضي كعام ة    كقاعدة،  ةالجزائري صيغة الطلب على المنافسكر س المنظ م  
العامات فاق  إبرامفي   المرفق  تسيير  تفويض  العارضين  ،  1يات  بين  العادلة  للمنافسة  تحقيقا 

دإجراءات  وفق  ،  )أ(  والمساواة بينهم  )ب(.  العام ةتفويضات تسيير المرافق    أحكامة ضمن  محد 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاقفي  الطلب على المنافسة ضمانات تحقيقأ/ 

ةفي مضمون إجراء الطلب على المنافسة إلى  الجزائري  المنظ م  شارأ       من   11 الماد 
الطلب  ن ن أحيث بي  ، بتفويض المرفق العاميتعل ق  الذي 199-18المرسوم التنفيذي رقم 

ة  من خلال وضع  الحصول على أفضل عرضإلى  هدفجراء ي إعلى المنافسة  عد 
ئهم  انتقا بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير، متعاملين في منافسة

  .2خذةفي القرارات المت   تحي زالالعمليات وعدم  شفافيةو 

ضتمنح السلطة ال حالمرفق العام للم  تسيير   تفويض   ة مفو  ،  م أفضل عرض الذي يقد  ترش 
دال  ت المهنية والتقنية والماليةمؤه لايملك الوهو ذلك الذي   يث يقع  ح ،  3في دفتر الشروط  ةمحد 

ضعلى عاتق السلطة ال ،  ية التفويضات فاق  إبرامبعدة مبادئ وشروط عند تحضير و   لتزامالاة  مفو 
ضها للاختيار في  الحر ة قواعد المنافسة احتراموجوب  ومنها  .4له  مفو 

 

 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  08الماد 
ة   ا نظر -2  . مرجع نفسهمن  11الماد 
 . 03ا نظر الملحق رقم   - 3
عمال الملتقى الوطني حول "التفويض أ ، إيجار المرفق العام أسلوب جديد للتسيير في الجزائر،  مقلاتي مونة فاضل إهلام  -4

،  1، جامعة باتنة  2018نوفمبر    27دي وترشيد النفقات"، يوم  قتصاكآلية لتسير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الا
 . 10الجزائر، ص.
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 طار تفويض التسيير في إ منافسة إجراءات الطلب على ال /ب

ضتلتزم السلطة ال ية تفويض المرفق  ات فاق  هاإبرام عند  منافسة عادلة ونزيهة    ة بتحقيقمفو 
دباع إجراءات ت  ا من خلال، العام يات تفويض المرفق  ات فاق أحكامسة ضمن ة ودقيقة مكر  محد 
  ، ( 2)كمرحلة ثانية   معالجة العروضثمّ  ،(1)  ى ولأ  مرحلةالمنافسة ك إلى    هي الدعوةو ،  العام

 . (3) كمرحلة أخيرة  الطعون دراسة إعلان النتائج و  ثم  

 المنافسة إلى  الدعوةمرحلة  /1

ة    السماح بتقديمإلى    يهدف  نهلأ،  ا  بحت   ا  شكلي   إجراء  ي عدُّ    بإجراء النشر  لتزامإن الا عد 
تنافسياوم،  طلبات ترشيح  تلجأ  الدارةويفرض على    ن شأن ذلك أن يخلق مناطا  إلى   أن 

ة  أحكامت  جاءكيدا لذلك  تأ  ؛ 1مقارنة بين العروض  - 18من المرسوم التنفيذي رقم    25  الماد 
،  بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبةن يتم  يجب أنشر الطلب على المنافسة  ن  ن ألتبي  ،  199

 . 2ية نية واللغة الأجنب ويجب إشهاره على الأقل في جريدتين وطنيتين باللغة الوط

،  تفويضالية  ات فاق  إبرامكأسلوب أصيل في  ،  الطلب على المنافسةالجزائري  تبن ى المنظ م  
ضلزم السلطة الأحيث   مجموعة من    يتضم نوالذي  ،  المنافسةإلى    نشر إعلان الدعوة ب   ةمفو 

ةالمنصوص عليها في  و ،  نة لمحتواه المكو    البيانات اللزامية    تنفيذيالمرسوم  المن    27  الماد 
 . 3والمساواة  شفافيةيضفي على عملية التفويض والحت ى    ،199-18 رقم

عند    ا  وإلزامي   ا  جوهري   يعتبر إجراء  ،  يمكن القول بأن العلان عن الطلب على المنافسة
  المنظ م ومنها إغفال  ،  اءاتستثن الاد عليه بعض  إلا أنه تر  ،  يات تفويض المرفق العامات فاق  إبرام

سلطة  سلطة التقديرية لللوتركها ل،  الطلب على المنافسةلعلان على  اآجال    الجزائري تحديد

 
 . 120.، ص2000دار النهضة العربية، مصر،  ،  01ط. ، تفويض المرفق العام، محمد محمد عبد اللطيف -1
ة  أنظر  -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  25الماد 
ة   -3  .مرجع نفسهمن  27الماد 
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ضال أن    ةمفو  لها  يمكن  د التي  ة    تحد  للإعلانمد  يؤدي ،  قصيرة  بعض إلى    مما    حرمان 
ح الم   ية لكترونتفعيل الوسائل الإلى    الجزائري   المنظ مشر  كما لم ي  ، ين من تقديم عروضهمترش 

الةالتي تعتبر وسيلة    يةلكترون ال  لان عن طريق الوسائطالع  مثل،  صراحة تساهم في   فع 
   .على غرار قانون الصفقات العمومية المنافسة حرية  تكريس مبدأ

 معالجة العروض مرحلة  /2

ة    العلان ونهايةبعد مرحلة   ضتتلقى السلطة ال  تحضير العروض مد  ،  ة العروضمفو 
حد   ب ـحيث  العروض  إيداع  أجل  النم،  ايوم  20د  الدفتر  في  جاء  ما  المرفق  حسب  وذجي 

رقم   في  مؤر خ ال  006بالتعليمة  تتضم ن ،  2019جوان    06ة  المرسوم    أحكامتجسيد    التي 
 . 1بتفويض المرفق العاميتعل ق   الذي 199-18التنفيذي رقم 

ةالعروض لجنة    ءانتقا  تباشر مهمة حيث  ،  العروض  انتقاءو   اختيارهي: لجنة    خاص 
دم العروض حسب سلم التنقيط التقي  ثم     تقوم بفتح الأظرفة في جلسة علنية في دفتر    محد 

حإعداد قائمة المتقوم ب و ،  الشروط هم لسحب دفتر الشروط  ؤ ستدعاايتم  ثم     ،ين المقبولين ترش 
 ية التفويض. ات فاقوتنفيذ  إبرامجميع الشروط التي بواستطها يتم   يتضم نالذي 

 إعلان النتائج والطعون مرحلة  /3

الم  اللجنة  ح تدعو  النهاية  ،  المقبولين من أجل مفاوضة عروضهم  ين ترش  وتقترح في 
ضدية على مسؤول السلطة القتصاأحسن عرض من حيث المزايا الا  . 2ةمفو 

 
 . 04 ا نظر الملحق رقم -1
 ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  40،35ا نظر المواد   -2
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ضلسلطة التصدر ا يتسنى لكل  حت ى   شهارهويتم إ،  1للتفويض  المؤق تة قرار المنح  مفو 
حم في    لجنة تفويضات المرفق العام  ى رفع طعن لدذلك ب و ،  أن يحتج على هذا القرار  ترش 
القرار   اتخاذو   تقوم هذه الأخيرة بدراسة الطعنحت ى    ،من تاريخ إشهاره  ايوم  20جل لا يتعدى  أ

  المدة الممنوحة قانونا   انتهاءوبعد  ،  2ها للطعن استلام يوما من تاريخ    20أجل لا يتعدى    في
ضتقوم السلطة ال،  ن للطعو  حية مع المت فاقلاة بإعداد مفو   وتسلم له نسخة منها.  الفائز ترش 

 ية التفويض اتّفاقفي  الطلب على المنافسة جراءإ الواردة على اءات ستثنالا /جـ

يعتبر  ،  عقود تفويض المرفق العام  إبرامبما أن العلان عن الطلب على المنافسة عند  
  جوهريا  و   إلزاميا    الجزائري قد جعل منه إجراء    المنظ مفإن  ،  نافسةعاملا أساسيا لتكريس مبدأ الم

ضجب على السلطة الي    نظرا،  ء بعض المرافق العمومية إلا أنه يمكن إعفا،  به  لتزامة الامفو 
شريطة ضمان إشهار واسع    من إجبارية الشهار في الجرائد  ، احجمها ونطاق نشاطهإلى  

 .3بكل وسيلة أخرى 
ضإن منح السلطة ال ض ال  اختيارالسلطة التقديرية في    ة مفو    اختيار ب   اله دون تقييده  مفو 

تي تستلزم  ال  الحر ة  المنافسةهو مساس وإهدار لمبدأ  مقد مة،  أحسن عرض من بين العروض ال
ضالسلطة ال  تحي زوهذا لتفادي  ،  العرض الأفضل   ختيارلا  توفر معايير موضوعية ومنح  ،  ةمفو 

حعقد التفويض لم  ح م ما على حساب ترش  حمأو   ين ترش  قا أكثر لدفتر  يكون عرضه مطاب   ترش 
 .4الشروط

 
إجراء إعلامي تخطر بموجبه الدارة المتعاقدة المتعهدين والجمهور باختيارها المؤق ت، وغير النهائي قرار المنح المؤقّت: "  -1
 بوضياف عمار، لتفاصيل أكثر راجع:  .ها، نظرا لحصوله على أعلى تنقيط فيما يخص  العرض التقني والمالي"مع متعاقدلل

 . 159، القسم الث اني، ص.شرح تنظيم الصفقات العمومية
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  42ا نظر الماد 
،  06جلد.، مبحاثأ  مجلةعقود تفويض المرفق العام"،     إبرامالمنافسة في    أ"مبد  وناس إيمان، الفاسي فاطمة الزهراء،   -3

 . 147، ص.153-137.، ص ص2021،  02.عدد
 . 149ص.، مرجع سابقوناس إيمان، الفاسي فاطمة الزهراء،  -4
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ة  أحكامجاء في   ضأن السلطة ال،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    10  الماد  ة مفو 
سعطاء الأولوية في منح التفويض للملزمة بإ ذا كان بامكانها  إ،  متوسطة الصغيرة و الات  مؤس 

 .1تسيير المرفق العام  إنجاز موضوع تفويض 
فسة  ناحرص على أن يكون الطلب على الم،  الجزائري   المنظ م مما سبق يمكن القول بأن  

فقط  الوطني،  وطنيا  النتاج  ترقية  بهدف  جهة  وذلك  التفويض  ،  من  في  الأولوية  ومنح 
سلل من    ،من أجل تشجيع وتطوير هذه الأخيرة،  ات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى مؤس 

 . دية قتصاوالمساهمة في التنمية الا ستثمارالاأجل 
المتعامل الذي ،  نهائياأو    من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق العام مؤقتا  يقصى 

ةالمنصوص عليها في  عملا محل إجراء ضمن الجراءات  أو    يرتكب فعلا من   75  الماد 
الرئاسي رقم   للفساد من ،  2472-15المرسوم  والتصدي  العام  المال  بهدف ضمان حماية 

ضتحسين مردود المرفق العام ال،  جهة   . 3خرى ة الخدمة العمومية من جهة أوترقي  مفو 
 المرفق العام تسيير ية تفويضاتّفاق برامائي لإ استثن كطريقثانيا: التراضي 

تخصيص   إجراء  التراضي  الشكلمل  الداري لعقد  ليعتبر  الدعوة  دون  واحد  ية تعاقد 
التراض،  للمنافسة يأخذ  أن  عقودويمكن  مجال  في  تسيير   ي  العام  تفويض  صيغة  ،  المرفق 

ه  ي التراضي بصيغت   سلوبأ  وبذلك فإن،  )أ(  ة ستشار التراضي بعد الاصيغة  أو    التراضي البسيط
وهذا يرجع لأسباب  ،  4لب على المنافسةوالمتمثلة في الط،  العام ةاء عن القاعدة  استثن يعتبر  

دفعت ال  موضوعية  ضبالسلطة  حم التعاقد مع  إلى    ةمفو  ضأو    مؤه ل  ترش  بين    مفو  له من 

 
 ، مرجع السابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  23،10ا نظر المواد   -1
ة ا نظر -2  . مرجع نفسهمن  47  الماد 
 . 917ص.، مرجع سابقبن سرية سعاد،  -3
يختلف إجراء التراضي عن الرضا في التعاقد كركن من أركان العقد، فالرضا لازم لكل العقود سواء كانت بين أطراف    -4

  بوضياف عمار، :  راجعلتفاصيل أكثر    . القانون الخاص أو القانون العام، وذلك أنه لا يمكن تصور عقد دون ركن الرضا
 . 221- 220، القسم الث اني، مرجع سابق، ص.شرح تنظيم الصفقات العمومية
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ح الم دوفقا لحالات  ،  1ين حسب صيغة التراضيمؤه لين الترش  تفويضات    أحكامة ضمن  محد 
 . )ب( المرفق العام 

 المرفق العام  تسيير  ية تفويضاتّفاق براملإ التراضي صور صيغة /أ
ة  أحكامجاء في   أن أسلوب التراضي ،  1992-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    16  الماد 

تفويض ات فاق  براماء ل استثن ك العام  سيير  ية  البسيطشكل    :يأخذ صيغتين ،  المرفق    التراضي 
دوفقا لحالات  ةستشار التراضي بعد الاشكل و ، (1)    . (2) ة قانونامحد 

 المرفق العام  تسيير ية تفويض اتّفاق  برامائي لإاستثن كطريق التراضي البسيط /1
ضالتبرم السلطة  ،  من أشكال التراضي  يعتبر التراضي البسيط شكلا   ة من خلالهمفو 

وضعية  ات فاق يحتل  واحد  متعامل  مع  التفويض   نظراتفضيله  و   هاختيار يتم  أو    ية احتكار ية 
إلى    الدعوةأو    ،ودون اللجوء لأي نوع من أنواع الشهار،  ته المهنية والمالية والتقنيةمؤه لال

ة أحكامكدت عليه هذا ما أ، 3المنافسة  والتي  ، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم    18 الماد 
ضتقوم من خلاله السلطة ال  التراضي البسيط إجراء  عتبرت  ا  ض   اختيارب ،  ةمفو    مؤه ل له    مفو 

 .4من قدراته المالية والمهنية والتقنية تأك د بعد ال لضمان تسيير مرفق عام 
 المرفق العام   تسيير ية تفويض اتّفاق برامائي لإاستثن  كطريق ةستشار التراضي بعد الا /2

من   17وذلك وفقا للمادة ، ة من التراضيالث اني  الصورة ةستشار يعتبر التراضي بعد الا
إجراء ،  ةستشار التراضي بعد الا"  :على مايلي تنص     التي،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال

ح ( م03له من بين ثلاثة )  مفو ض   اختيارة ب مفو ضتقوم من خلاله السلطة ال ين  مؤه لين  ترش 
 .5على الأقل" 

 
 . 614ص.، مرجع سابقوناس إيمان، الفاسي فاطمة الزهراء،  -1
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  16ا نظر الماد 

3 - CHEHBA Rachid ,YOUSFI Faiza, «The consensus Approach is an Exeption in Concluding 

Agrrments For The Delegation of public utilities in Algerian Law», journal of law and political 

science, khenchela university, volume 11 ,Issue 02 , years 2024 , pp 345-358 , P. 05. 
ة   -4  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  18ا نظر الماد 
ة   -5  . مرجع نفسهمن  17ا نظر الماد 
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ح حد أدنى من الم  فيهذا الجراء    ضمنالجزائري مجال المنافسة    المنظ م  حصر ين  ترش 
حم   اختيارمن أجل    ،ثلاثة على الأقل   وهو  له ضمانات مالية ومهنية وتقنية لحسن    مؤه ل  ترش 

 . 1سير المرفق العام
 ية التفويض اتّفاق برامالتراضي لإ صيغةإلى  ةمفوّضال السلطة  حالات لجوء  ب/

التنفيذي رقم  الجزائري من خلال    المنظ مد  عد   المرسوم  الحالات  ،  199-18أحكام 
ال ضالتي يمكن للسلطة  البسيطمفو  التراضي  إليها في إجراء  اللجوء  من خلال مضمون  ،  ة 

ة ةمن خلال مضمون    ةستشار الا  التراضي بعدإلى    حالات اللجوءو ،  (1)  20  الماد   19  الماد 
 . ( 2)  منه

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق براملإ  التراضي البسيطإلى  حالات اللجوء /1
ة  أحكامجاء في   الحالات التي يمكن  ،  199-18من المرسوم التنفيذي رقم    20  الماد 

ضللسلطة ال حالة    : والمتمثلة في،  ية وفق إجراء التراضي البسيطت فاقالا  برامة اللجوء إليها ل مفو 
ح الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلا لم في  و   ية احتكار واحد يحتل وضعية    ترش 

ية سارية المفعول موضوع  ت فاقالا المتمثلة في الحالة التي تكون فيها  ،  2ية ستعجالالحالات الا
ض ية المرفق العام من طرف الاستمرار استحالة ضمان  عند  أو    ،إجراء فسخ عند  أو    ، له  مفو 

ضرفض ال  . 3جال له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد ال  مفو 
 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق براملإ  ةستشار التراضي بعد الاإلى  للجوءحالات ا /2

ال السلطة  ضتلجأ  الحالا  ةستشار التراضي بعد الاإلى    ةمفو  المذكورة فيفي  نص     ت 
ة لطلب  إعلان عدم جدوى احالة    والمتمثلة في:،  199-18من المرسوم التنفيذي رقم    19  الماد 

عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء أو    ،ةالث اني   على المنافسة للمرة
 .4الطلب على المنافسة

 
1 - CHEHBA Rachid ,YOUSFI Faiza, op, cit, p.06. 

ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  20ا نظر الماد 
ة   -3  . مرجع نفسهمن  21ا نظر الماد 
ة   -4  . من مرجع نفسه 19ا نظر الماد 
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 الثّاني  المبحث

 المرفق العام   تسيير يات تفويضاتّفاقذ  ثار تنفيآ

عن   وأشكالهاات فاقنفيذ  وت  إبرامينجم  صيغها  بكل  العام  المرفق  تفويض  حقوق  ،  ية 
ضوال،  ات لكل من المصلحة المتعاقدة )مانحة التفويض(التزامو  ،  له )صاحب التفويض( مفو 

،  وحق توقيع الجزاءات والحصول على المقابل المالي،  الرقابة والشرافحق     أساسا فيتتمث ل  
ضة  وحق تعديل العقد بالرادة المنفردة بالنسبة ضفي مقابل ذلك لل،  للسلطة المفو  حق     له  مفو 

ة  وحق التعويض في حال،  العام ةالسلطة    اتامتياز من    ستفادةوحق الا،  تقاضي المقابل المالي
ضيلتزم ال  على أن،  1الخلال بالتوازن المالي للعقد  ءانقضاغاية  إلى    له بحسن تنفيذ العقد  مفو 

دالالجال   . ( المطلب الأوّلة )محد 

التفويات فاقتنتهي    تنفيذهاية  عند  طبيعية  بطريقة  تنتهي  ،  أجلها  انتهاءأو    ض  كما 
و  مبسترة  البطريقة  المدة  نهاية  دقبل  الامحد  عند  ال  ت فاقة  السلطة  بين  إنهائها  ضعلى  ة مفو 

ضوال  (. الثّاني  )المطلبلعدة أسباب موضوعية   خها من جانب واحدفسأو  ،له مفو 

 المطلب الأوّل 

 المرفق العام  تسيير  ية تفويضاتّفاق  أطرافات التزامحقوق و 

ية  ات فاق  أطرافمرهون بمدى الموازنة بين مصالح  تفويض المرفق العام    ن نجاح تقنيةإ
ضحيث تسعى السلطة ال،  التفويض تحقيق  إلى  المرفق العام    تسيير  ة من وراء تفويض مفو 

ضمقابل ذلك يسعى الفي  ،  للمرتفقين فضل الخدمات  أمن خلال تقديم    العام ةالمصلحة     مفو 
 . (الفرع الأوّل ) ية )تحقيق الأرباح(ستثمار تحقيق غاياته الا إلى  له

 
فواز،  -1 لجلط  العالي،  رقم  آ"  حفظ الله عبد  تنفيذي  مرسوم  ظل   في  المحفزة  الوكالة  عقد  تنفيذ  يتعل ق   ،199-18ثار 

العام"،   المرفق  القانونيةبتفويضات  والبحوث  الدراسات  مجلدمجلة  ص.،  2020،  02عدد.،  06  ،  ،  297- 283ص 
 . 289ص.
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و ات فاقتتجسد   التفويض  يحتر أ   تحق قية   ية ات فاق  أطرافمن    كل  طرف  مهدافها عندما 
ضال  التزاممثل  ،  عنهاات الناجمة  لتزامالا  التفويض  المرفق العام بصفة    استغلال دارة و إله ب   مفو 
ضكما تضمن السلطة ال،  1شخصية  المالي للعقد بدفع التعويض  ة الحفاظ على التوازن  مفو 

حقها في تعديل شروط   لممارسةأو  ،ات التعاقديةلتزامعن الأضرار الناتجة عن الخلال بالا
 (. الثّاني الفرع) 2العقد

 الفرع الأوّل 

   تفويضالية اتّفاق عند تنفيذ له  مفوّضال وحقوق  ةمفوّضالسلطة ال  اتامتياز 

  ات تختلف متياز بمجموعة من الحقوق والا  ية تفويض المرفق العامات فاق  أطرافع  يتمت  
والتي يناط بها    ية التفويضات فاقطبيعة  إلى    راجع  وهذا،  ة الأخرى الداري العقود    مضامين  عن

ضال  الدارةتملك    حيث،  تسير وإدارة المرفق العام ة    ةمفو  ضسلطات في مواجهة العد  له    مفو 
ات تساعده على حسن تنفيذ  امتياز في مقابل ذلك يتمتع حامل التفويض بعدة مزايا و ،  )أولا( 

وهم مرتفقي  ،  ترتيب حقوق للغير إلى    كما يمتد أثر تنفيذ عقد التفويض،  )ثانيا(المرفق العام  
   )ثالثا(. المرفق العام 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاقفي  ةمفوّضال  السلطة اتامتياز أولا: 

ضبعدة صلاحيات في مواجهة ال تفويضيات الات فاقفي مجال تنفيذ    الدارة  تتمت ع    مفو 
العام  ،له المرفق  وإدارة  سير  حسن  على  أهم،  للحفاظ  الرقابة   هذه  ومن  سلطة  السلطات 

ضعلى أعمال ال  والشراف دى  من م  تحق قوال،  أجل ضمان حسن التنفيذ من جهة من  ،  له  مفو 
تها  اديل شروط العقد بإر كما تمتلك سلطة تعد،  )أ(   من جهة أخرى   ه بتنفيذ بنود العقدالتزام

 
يات تطبيقها في"،  بركيبة حسام الدين  -1 مجلة دفاتر السياسة  ،  "الجزائر  تعزيز تقنية تفويض المرفق العام في فرنسا وتحد 

   .219ص.،  125-111ص ص. ، 2019، 02، عدد 11، مجلد  والقانون 
 . 290، ص.مرجع سابقحفظ الله عبد العالي، لجلط فواز،  -2
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في حالة   وكذا سلطة توقيع الجزاءات،  )ب(   وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ،  المنفردة
ضعدم وفاء ال  . )جـ(   ه التعاقديةات التزامله ب  مفو 

 الإشرافو  رقابةسلطة ال /أ
  كانت  وسيلةأو    ترك المتعاقد ينفذ العقد بأي طريقةالداري،  العقد    إبراملا يترتب على     

كما يجوز للسلطة ،  2لتنفيذ اعلى عملية    رقابةالمتابعة والو ،  1الشراف  بسلطة  الدارة  تتمت ع وإنما  
ضال بشرط ضمان  ،  رة لها في دفتر الشروطخارج الحدود المسط  إلى    ة توسيع مجال رقابتهامفو 

ضية التسيير التي يتمتع بها الاستقلالعدم مساس ذلك ب  إلى    ل التفويضوإلا تحو  ،  له  مفو 
 .3تسيير مباشر 

معها  الدارةإن   المتعاقد  المتعامل  على  الرقابة  سلطة  تمارس  ليست  ،  عندما  فإنها 
العقدإلى    بحاجة  في  صريح  ذلك ينص     قانوني نص   أو    بند  تجد  ،  على  السلطة  هذه  لأن 

 . 4على حسن سيره في كافة الظروف الدارةأساسها في فكرة المرفق العام الذي تسهر 
ةمضمون  جاء في       ما  ،  247-15  رقم  رئاسيالم  سو مر المن    ، ولىالأفقرة  ، ال210  الماد 

ه  يتحم لوالخطر الذي  ،  يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام حسب مستوى التفويض"  يلي: 
ال  مفو ضال السلطة  ورقابة  الا ،  ةمفو ضله  المحف  أو    راليجاأو    متيازشكل  أو    زةالوكالة 

 .5  "...التسيير
ضلسلطة الا  تتمت ع  ض ه والشراف على الحق الرقابة والتوجي بة  مفو    استغلال له أثناء    مفو 
على تنفيذ    وهذا حرصا منها،  ه في دفتر الشروطعلي   ولو لم يتم النص  حت ى    ،المرفق العام

ضتستعين السلطة الكما  ،  ووفقا لبنود دفتر الشروط  فويض على أكمل وجه ية الت ات فاق ة في  مفو 
 

 . 267.، ص2017دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 01ط.، القرارات والعقود الدارية بعلي محمد صغير، -1
 . 268نفسه، ص. مرجع ال -2
،  2010-2009،  1، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالمرفق العام للمياه في الجزائر،  أوكال حوسين  -3

 . 124ص.
 . 139ص.، مرجع سابق، بوعلي سعيد وآخرون  -4
ة  ا نظر  -5  .، مرجع سابق247- 15من مرسوم رئاسي رقم  1/ 210الماد 
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ضالوثائق والتقارير الدورية التي يقدمها الب عملها الرقابي   ةنص     هذا ما يؤكدهو   ،1له   مفو   الماد 
يتعين على  "  قانون المياه على النحو التالي:  يتضم ن الذي    12-05قانون رقم  المن    110

تحت  مفو ضال يضع  أن  الا   يد  له  والمحاسبية  كل     متيازصاحب  والمالية  القنية  الوثائق 
 . 2" الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية

فإن الرأي الراجح في الفقه ،  عامالمرفق  الينصب على    لتزامبينما كان موضوع عقد الا
فالدولة هي المكلفة أصلا ،  والقضاء يرى وجوب إخضاع الملتزم أكبر قدر ممكن من الشراف

غيرها أمر القيام بها لم يخرج الملتزم في إدارته عن إلى    فإذا عهدت،  بإدارة المرافق العاملة
 . 3خصائصها   مر هو من أخص  أأن يكون معاونا لها ونائبا عنها في 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق أحكام تعديلب/ سلطة 

ماإلى    الدارة  تتمت ع  تعديل    حد  بصفة    أحكامبسلطة  التعديل  االعقد  نفرادية وسلطة 
،  عن عقد القانون الخاص  الداري العقد    تمي ز  ، ها طرفا للعقداعتبار ب ،  ةدار المعترف بها للإ

وفقا لقاعدة العقد ،  4خر ة وموافقة الطرف الادهذا الأخير لا يمكن تعديله إلا بإر حيث إن   ب 
ضوحرص السلطة ال العام ةن مقتضيات المصلحة كما أ،  شريعة المتعاقدين ة على حسن  مفو 
النقصان بما تراه أو    ات العقد بالزيادةالتزامالحق في تعديل    الدارةيعطي  ، سير المرفق العام

 مناسبا لتنفيذ العقد. 

مظهرا ،  تبديل بنود عقد التفويضلسلطتها في تعديل و   العام ةممارسة الجماعة    عد  ت  
في أن التعديل لا يمكن  تتمث ل  التي لا يمكن ممارستها دون قيود  ،  العام ةات السلطة  متياز لا

 
ة   -1  .، مرجع سابق12-05من قانون رقم  109ا نظر الماد 
ة  ا نظر  -2  من مرجع نفسه. 110الماد 
العام ة الا،  يعرب محمد الشرع  -3 المرافق  إدارة  الخاص في  الفكر، 01.، طدراسة مقارنة-دية  قتصادور القطاع  ، دار 

 . 168ص. ، 2010، دمشق
 . 212ص.، مرجع سابقلباد ناصر،  -4



 العامّة يات تفويض المرافق  تفّاقة ل المنظّم: الضوابط القانونية  الفصل الأوّلل:  الباب الأوّ 

59 

الت  البنود  يمس  للعقد  عاقدية أن  التعديل،  والأساسية  يؤدي  إلى أد ى    إذاالتعويض  إلى    كما 
 .1إحداث ضرر للمتعاقد 

 سلطة توقيع الجزاءات  /ـج

ض لجزاءات على المنها توقيع ا  ،لتفويض بعدة صلاحياتلالسلطة المانحة    تتمت ع    مفو 
ب نتيجة    له الوفاء  التعاقدية التزامعدم  دوهي م   اته  ،  ( 1)  الغراماتمنها سلطة فرض  و ،  ةتعد 
ضسلطة الحلول في حالة تقاعس الو  الفسخ  سلطة  وأخطرها  ،  (2)له عن القيام بواجباته   مفو 

 . (3) اته  التزامعند تقصير حامل التفويض في تنفيذ 

 سلطة فرض الغرامات  /1

تملك السلطة ،  انتظام تمثلة في حسن سير المرفق العام ب والم  العام ة تحقيقا للمصلحة  
ضال المفو  على  الغرامات  فرض  في  الحق  ضة  على  ،  له  مفو  الوفاءكجزاء  اته التزامب   عدم 

عليه لمواجهة إخلال المتعاقد بأي    ت فاقيتم الا  اجزائي   اتعتبر الغرامة تعويضحيث  ،  التعاقدية
ةالخصوصا الخلال بالشروط  ،  اتهالتزاممن   ويمكن لسلطة التفويض أن  ،  بمدة التنفيذ  خاص 

ضتوقع غرامات على ال  . 2اته التزاملخلاله ب  له مفو 

ضلسلطة اللالجزائري    المنظ ممنح     في مواجهة صلاحية فرض عقوبات مالية  ،  ةمفو 
ضال ة  أحكام  بموجب،  التعاقدية   اتهالتزامله المخل بتنفيذ    مفو    تنفيذي ال  مرسومالمن    62  الماد 

  إذا ،  له  مفو ض ة غرامات على المفو ضيمكن أن تفرض السلطة ال"  كما يلي:   199-18رقم  
 .3ية" ت فاقالا يه علتنص    وفق ما، اتهالتزامأنه قد أخل ب تبي ن 

 
إدارة،  وليد حيدر جابر  -1 في  العام ة   استثمارو   التفويض  الحقوقية01ط.،  المرافق  الحلبي  ،  2009لبنان،  ،  ، منشورات 

 . 553-552ص.
 . 198ص.، مرجع سابق، محمد محمد عبد اللطيف -2
ة  ا نظر  -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  62/1الماد 



 العامّة يات تفويض المرافق  تفّاقة ل المنظّم: الضوابط القانونية  الفصل الأوّلل:  الباب الأوّ 

60 

 سلطة الحلول   /2

الحلولتتمث ل        للتفويض    سلطة  المانحة  السلطة  قيام  المر بفي  بصورة تسيير  العام  فق 
الخدماتاستمرار تضمن  حت ى    ، مؤقتة تقديم  منتظمةإلى    ية  بصفة  المنتفعين  وقد  ،  جمهور 

 كما يلي:  وليد حيدر جابرفه الأستاذ عر  

امتناع المستثمر عن  أو    نتيجة لخلال  العام ةشكل وسيلة تلجأ إليها الجماعة  الحلول ي إن    "
وبذلك يصبح الهدف من الحلول هو تأمين متابعة  ،  اته لأسباب عديدة كالفلاس التزامالقيام ب 

 . 1المرفق العام وليس إجبار المستثمر على تنفيذ موجباته" 

 سلطة الفسخ  /3

ر في تنفيذ  المقص  ،  توقيع جزاء الفسخ على المتعاقد معها حق     المتعاقدة  الدارة  تملك
بل إنها لا  ،  ستصدار حكم بذلكالقضاء و ل  اللجوءإلى    الحاجة  دون و تها المنفردة  اداته بإر التزام

 . 2ر هذا الحق بند في العقد يقر  حت ى أو   ،تنصيص قانوني صريحإلى  تحتاج

ةتنص    "يمكن أن تلجأ السلطة :  نه أعلى    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    64  الماد 
العام  ات فاق   فسخإلى    ةمفو ضال المرفق  تفويض  العاملية  التعويض  ،  لصالح  مبلغ  تحديد  مع 

 . 3"ية التفويضات فاقطبقا لبنود ،  له مفو ضلصالح ال

ال  المنظ م رط  ت شي  ضالجزائري على السلطة  ض ال  ة أن تقوم بإعذارمفو  قبل  ،  4له  مفو 
التفويض ات فاقفسخ  جراء  إإلى    اللجوء ال  ن أمنه يتضح ب و ،  ية  ضالسلطة  ة وحرصا منها  مفو 

 
 . 554ص.، مرجع سابق، وليد حيدر جابر -1
الصادق،  -2 محمد  العمومية"  قابسي  للصفقة  الجزائي  الفسخ  في  المتعاقدة  المصلحة  الاجتماعية ،  "سلطة  العلوم  مجلة 

 . 438، ص.453-434ص ص. ، 2018،  02  عدد،  11مجلد، والنسانية
ة   ا نظر -3  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  64/1الماد 
ة    -4 "...غير أنه قبل اللجوء إلى الغرامات، ، مرجع سابق، على ما يلي:  199- 18من مرسوم تنفيذي رقم    62/2تنص  الماد 

( إلى المفو ض له، لتدارك النقائص المسج لة في الجال المحد دة،...، في  2)  ينيجب على السلطة المفو ضة أن توجه إعذار 
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تقوم بتوقيع جزاءات قانونية    وتلبية حاجات المنتفعين،  العام ةق  خدمات المراف  استمرارعلى  
من   ؛ات المرفق العام مستقبلا قصاء من المشاركة في تفويضوكذا ال، كفسخ الرابطة العقدية

ضخرى يحق للأجهة  يةمام لجنة التسوية أله تقديم طعنه  مفو   .1للنزاعات الود 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق له في  مفوّض ال ثانيا: حقوق 

أن يحصل على  ، ة بموضوع العقدمتعل قاته الالتزام فذيحق للمتعامل المتعاقد عندما ين 
 يمكن معها  لا  مرهقة  ظروفوإذا واجهته وقائع و ،  (أ)  ده القانون المقابل المالي وفق ما حد  

قه ضرر جراء أما إذا لح ،  )ب(   للعقد  إعادة التوازن المالي  له أن يطلب،  تنفيذ العقد   استمرار
 .2  (جـ) جاز له المطالبة بالتعويض  الدارةعمل قامت به 

 المقابل المالي  اقتضاءفي  له مفوّضالحقّ  /أ

حقيق  تالرسوم من المنتفعين بالمرفق تغطية لنفقاته وتوخيا ل  اقتضاءللمتعاقد الحق في  
انات المالية يضا من بعض التسهيلات والعأ  ستفادةكما له الحق في الا،  شدهاالأرباح التي ين 

ومن    المتعاقدة  الدارةات  التزامالمقابل المالي من أهم    يعتبر كما  ،  3التي منحت له في العقد
يتخذ    .لأن هدف هذا الأخير هو الحصول على الربح من التعاقد،  أهم حقوق المتعاقد معها 

دلمقابل المالي صورا ما يتقاضاها المتعاقد التي  رسوم  الأو    حسب موضوع العقدوهذا ب،  ةتعد 
 . 4من المنتفعين 

 

لسلطة المفو ضة اللجوء من جانب واحد، إلى فسخ ات فاقية  لستمر المفو ض له في الخلال بالتزاماته، يمكن  احالة إذا ما  
 . ويض المفو ض له..."عتفويض المرفق العام، دون ت

،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  "فسخ ات فاقية تفويض المرفق العام للجماعات القليمية"،  شهبة رشيد، يوسفي فايزة  -1
 . 488ص. ، 493  -482ص ص.، 2023، 01عدد، 10مجلد 

عمار،  -2 العمومية  بوضياف  الصفقات  تنظيم  الث اني،  06ط.،  شرح  القسم  الجزائر،  والتوزيع،  للنشر  جسور   ،2021  ،
 . 81-80ص.

 . 236ص.،  2004، مكتبة النيل والفرات، لبنان، 01ط.، القانون الداري العام، فوزت فرحات -3
 .  214ص.، مرجع سابقلباد ناصر،  -4
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ةتنص    شكل    تحد د"ي على ما يلي:  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    49  الماد 
ومستوى رقابة السلطة  ،  له  مفو ضه اليتحم لتفويض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي  

 .1"ومدى تعقيد المرفق العام، ةمفو ضال

د إلى  أد ى    أشكال تفويض المرفق العام  اختلاف إن تباين و  ،  صور المقابل المالي  تعد 
ض الأن     متيازحيث نجد في عقد الا  وفي  ،  من مستعملي المرفق العام  ى أتاو يتقاضى  له    مفو 

أجرا من تحصيل يتقاضى  اليجار  العامالأتاوى    عقد  المرفق  ما في عقد  أ،  من مستعملي 
ضدفع للي  فالوكالة المحفزة   ضله أجر مباشرة من السلطة ال  مفو  د ة في شكل منحة  مفو    تحد 

،  ة من الأرباحنسب   قتضاءتضاف إليها منحة النتاجية وعند الا،  بنسبة مئوية من رقم الأعمال
ضكما يتقاضى ال ضمباشرة من السلطة ال  اله في عقد التسيير أجر   مفو  ة في شكل منحة  مفو 

د   .2تضاف إليها منحة إنتاجية  بنسبة مئوية من رقم الأعمال  تحد 

يعر   بصفةكما  المقابل  يتلقاعام ة    ف  الذي  النقدي  المقابل  أنه  مع  على  المتعاقد  ه 
دويكون في أشكال م،  تسييره للمرفق العاممقابل    المصلحة المتعاقدة تحديده بموجب  ة ويتم  تعد 
ص يدرج في  العقدشرط  بالعقد أو    ، لب  تلحق  مستقلة  وثائق  أن  ،  بموجب  يمكن  د كما    يحد 

 . 3عناصر أخرى خارجة عن العقد إلى  بالحالة

،  الدافع الأساسي للتعاقد )الحصول على الربح( نه  أكن تعريف المقابل المالي على  يم 
ضيتقاضاه ال،  يات تفويض المرفق العامات فاقز لعقود و وهو المعيار الممي   كحق ناتج    له  مفو 

 العقد وشكله.  إبراموتختلف صوره حسب صيغة ، مضمون العقدعن تنفيذه ل

 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  64الماد 
 .من مرجع نفسه 35،65ا نظر المواد   -2
ض إليه في تفويضات المرفق العام في الجزائر"  مودن مامون،  -3 ، مجلة القانون والعلوم السياسية،  "حقوق والتزامات المفو 

 .201، ص. 212- 198ص ص.،  2022، 01، عدد 08مجلد 
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 لعقد تفويض تسيير المرفق العام  الحق في التوازن المالي ب/

المتعاقد مع   للعقد  إلى  الدارةيهدف  تنفيذه  المال من وراء  د وي،  الحصول على    تحد 
غير أن بعض  ،  ة عامةعليه وهو غير قابل للتعديل كقاعد  ت فاق الاتم     المبلغ المالي حسب ما

 الدارة قد تجعل المتعاقد مع  ،  تواكب مرحلة تنفيذ العقد  التيالظروف والأحداث غير المتوقعة  
مرفق العام وتحقيق  العقد بال  رتباط ونظرا لا،  في وضعية صعبة تؤثر على إتمام تنفيذ العقد 

 . 1لعقدموازنة ا الدارةستقر الأمر على أنه يجب على ا، الصالح العام

  ستمرار ورة من ضرورات المرفق العام ذاته وضمانا لاإن نظرية التوازن المالي تعد ضر 
 تنظم قاعدة  لتزاموبما أن نظرية التوازن المالي لعقد الا،  دطراإو   انتظامالمرفق في أداء الخدمة ب 

نتيجة    الدارةل  ع بف  ختلال سواء كان هذا الا،  العقد  حالة يختل فيها توازن كل     تستوعبعام ة  
  تغي ر و   ، ر الظروف التي نشأ فيها العقدي تغيكان نتيجة لأو   ،ها حقها في تعديل العقد ستعماللا

بتحقيق  يتعل ق    الأمرحيث إن   ،  الدارةبسبب خارج عن  أو    ،الدارةالظروف قد يكون بفعل  
 . 2العام ةالمصالح 

يد مدلولها وشروط  إن الصعوبة تكمن في تحد و ،  بها   ماأصبحت فكرة التوازن المالي مسل  
ضلذا لا بد من الوقوف على الحالات التي تقتضي تعويض ال،  تطبيقها أثناء تنفيذ    له  مفو 

في تغيير ظروف العقد    الدارةومنها حالة تدخل  ،  3الداري قر عليه القضاء  ت ساالعقد وفق ما  
ر عنها نظرية الظروف  تعب  ،  نتيجة لظروف مفاجئة أو    ، (1)  عرف بنظرية فعل الأمير وهو ما ي  
 . (2)الطارئة 

 
 . 141.، مرجع سابق، صبوعلي سعيد وآخرون  -1
الح  -2 الثار  ازينر جهاد زهير ديب  الامتياز،  والتوزيع،  01ط.،  المترتبة على عقد  للنشر  والقانون  الفكر  مصر،  ،  دار 

 . 294ص. ، 2015
 . 202ص.، مرجع سابق، مامون مودن -3
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 نظرية فعل الأمير /1

ة المتعاقدة يؤثر على تنفيذ  الداري إجراء إداري من السلطة  أو    قصد بها صدور عملي  
بح العقد أكثر تكلفة خلافا لما  أي يص،  بحيث يزيد في أعباء إضافية للمتعاقد معها،  العقد

زيادة أو    كالجراء القاضي بزيادة الضرائب، العمل عاماأو    وقد يكون هذا الجراء  ات فق عليه
  ، كما في حالة غلق طريق للسير خاصاأو  ؛رسوم الجمارك التي تنعكس على أسعار السوق 

المتعاقدة مع  الأو    سياراتالما يجبر   مكان  إلى    قطع مسافات أطول على    الدارةشاحنات 
 . 1فه مبالغ إضافية أكبر مما كان يتوقعهامما يكل  ، العمل

 روف الطارئة نظرية الظ /2

قيام وظهور أحداث ووقائع مفاجئة    دية(قتصاقصد بالظروف الطارئة )المخاطر الاي  
تجعل مواصلة تنفيذ العقد  ،  زلزلاوال،  حروبال  مثل   ديةاقتصاشكل أزمات  في    ،تنفيذ العقد   عند
لبعض الأعباء   ةالمتعاقد الدارةل مما يقتضي تحم  ،  بالنسبة للمتعامل المتعاقد ة ومرهق ة مكلف

من  ،  2العام ة مراعاة لمتقتضيات المصلحة    ، العام ة ية تقديم الخدمات  استمرار المالية من أجل  
 .3عادة التوازن المالي للعقد خلال إ 

 الحق في الحصول على التعويضات  /جـ

 عدة  ويجد مصدره في،  مبدأ التوازن الماي للعقد  احترامينبثق الحق في التعويض عن  
الشروط  أحكاممخالفة  ساسا في  أتتمث ل  ،  حالات العقدأو    دفتر  أفعالأو    بنود  أو    ،حدوث 
التفويض   ظهور تنفيذ  أثناء  عن    ،ظروف  )نظرية    رادةإخارجة  للتفويض  المانحة  السلطة 

 
 . 203ص.، مرجع سابق، سعيد بوعلي وآخرون  -1
 . 292ص.، مرجع سابق، بعلي محمد الصغير -2

3 - LAURENT Mallavaux, La délégation de l’équilibre économique des concessions de service 

public, lyon: thèse de doctorat, droit public, université jean moulin (lyon3)- 2017, PP.177-178. 
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ضلل  أن    كما،  (مير الأ نظرية فعل  ،  الظروف الطارئة يتقاضى تعويضا عن الخدمات    له أن    مفو 
ضالسلطة ال افه بهوالأعمال الضافية التي تكل    .1ةمفو 

ض لل  أن    كما السلطة   مفو  لجوء  حالة  في  التعويضات  على  الحصول  في  الحق  له 
ضال ت    وهذا ما،  العام ةية تفويض المرفق العام للمصلحة  ات فاقفسخ  إلى    ةمفو  ةعليه  نص   الماد 

فسخ  إلى    ةمفو ضتلجأ السلطة ال   يمكن أن"  كما يلي:   199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    64
ية المرفق  استمرار قصد ضمان  ،  من جانب واحد   قتضاءية تفويض المرفق العام عند الاات فاق

ية  ت فاقلا طبقا  ،  له  مفو ض مع تحديد مبلغ التعويض لصالح ال،  العام والحفاظ على الصالح العام
 .2التفويض" 

  ، والمنصوص  الطرفين  ات فاقأي ب ،  ية التفويض بطريقة ودية ات فاقفسخ  أما في حالة  
ض يتم تعويض ال،  ديةعليها ضمن البنود التعاق وعن المكاسب    رار التي لحقتهضله عن الأ  مفو 

في حالة عرقلة السلطة أو    ،ات فق عليه عقد بما يخالف ما  تعديل التم     إذاما  أ،  3التي فاتته 
ضال القضاء المختص للغاء  إلى    جاز للمتعاقد اللجوء،  اته معهالتزامة تنفيذ المتعاقد لامفو 

التي قامت بها   بالتعويض عما أصابه من    الدارةالجراءات غير المشروعة  مع المطالبة 
 . 4ه في فسخ العقدحق  إلى  إضافة ،أضرار جراء هذه الجراءات

 مفوّض ال  العام لمتنفعين من المرفقحقوق اثالثا: 

فق حيث نجد أن عقود تفويض المرا،  خر لة من نوع  الداريين آثار العقود تتبا
ويرتب  ، تفعين من خدمات المرفق العامالمن ويتعلق الأمر ب  الغير إلى  متد آثارهات  العام ة

 
 . 321- 320ص.، مرجع سابق، وليد حيدر جابر -1
ة   ا نظر -2  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  64الماد 
ة   -3  .من مرجع نفسه 65/2ا نظر الماد 
 . 205ص.، مرجع سابقمودن مامون،  -4
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ضالأو  في مواجهة الملتزم اوحقوق، ( 1)مانحة التفويض   الدارةفي مواجهة  لهم احقوق   مفو 
 . (2)له 

 ة مفوّضة للمنتفعين في مواجهة السلطة المقرّر الحقوق ال  /1

ضالسلطة الللمنتفعين أن يطلبوا من    يمكن  احترامل لجبار الملتزم على  أن تتدخ    ةمفو 
ستوفى شروط الحصول  امن  إلى    عن تقديم خدماته حق     بحيث لا يمتنع بغير،  شروط العقد

 واؤ جاز للأفراد أن يلج   داء الواجب الملقى على عاتقهاأ  الدارةفإذا أهملت  ،  على تلك الخدمات
 . 1الداري محكمة القضاء إلى 

بغض النظر عن    ،العام ةت المكلفة بإدارة المرافق  الداراكل     الجزائري   الم شر عألزم  
ت  حيث،  بضمان تقديم الخدمة العمومية طرق تسييرها ةنص  - 12القانون رقم من  07 الماد 

ات  احتياج يمكن للولاية إنشاء مصالح عمومية للتكفل ب "   على ما يلي:بالولاية  يتعل ق    الذي  07
 .2" نتفاعية والتساوي في الاستمرار وتضمن له الا ، المواطن

وتطبيق  ،  لعامحق في المطالبة بحسن سير المرفق االللمنتفعين بالمرفق العام  أن   كما  
صحيحاالمنظ مالقواعد   تطبيقا  له  بحقوقهم  ،ة  المساس  حالة  تصدر    وفي  قرار    الدارةكأن 

مطالبة  إلى    إضافة،  يكون لهم تحريك رقابة اللغاء  ،مخالفا لنصوص وشروط العقد والقانون 
 .3الدارة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبهم من جراء قرار  الدارة

 
 . 398ص.، مرجع سابق، ازينر جهاد زهير ديب الح -1
ة   -2  .، مرجع سابق07- 12من قانون رقم  07ا نظر الماد 
 . 405ص.، مرجع سابق، ازينر جهاد زهير ديب الح -3
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أخرى في التصميم  أو  هي إسهام المواطنين بدرجةو ، المشاركةحق   للمنتفعين أن  كما 
بالتعاون مع الأجهزة  أو    ،سواء بجهودهم الذاتية   ، والشراف على تنفيذ سياسات التنمية المحلية

 .1الحكومية المركزية والمحلية 

 له  مفوّضة للمنتفعين في مواجهة المقرّر الحقوق ال  /2

في  مبدأ المساواة بين المنتفعين    العام ةمن المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق  
هو تزويد الأفراد بالخدمات    العام ةفالهدف الرئيسي من إنشاء المرافق  ،  خدمات هذه المرافق

المرافق  تلك  تؤديها  الأفرادليكون  ثم     ومن ،  التي  التي    الحصول علىحق     هؤلاء  الخدمات 
ر جلها طالما توافرت فيهم الشروط الت المرافق من أئ أنش ب  ويترت  ،  بهذه الخدمات  نتفاعة للامقر 

 .2من توافرت فيه الشروط كل    معاملةالمساواة في على ذلك وجوب 

ض إخلال ال حالةمستعملي المرفق العام في ل الجزائري  الم شر ع أجاز  اته  التزامله ب  مفو 
ضللسلطة ال وام أن يقد  ، التعاقدية ضفات التي يقوم بها الالمعلومات والتصر  كل   ةمفو  ،  له مفو 

ة  أشارت إليهوهذا ما  ،  والتي تحول دون السير الحسن لخدمات المرفق العام من    86  الماد 
ضالمرفق العام ال  مستعمل  نتحيث مك  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال لسلطة علم اأن ي    مفو 
ضال ضة بتصرفات المفو  ضتجاوز من قبل الأو   إهمال   في حالة  له  مفو  في حالة  أو    ، له  مفو 

ضال  احترامعدم   المساس بمبدأ  في حالة  أو    المرفق العام  استغلالة ب متعل قط الرو له الش  مفو 
 . 3المرفق العام استغلالعند سوء أو  من مبادئ تسيير المرفق العام

 

 
الجزائري   مسعودي خالد،  -1 القانون  في  العمومي  المرفق  جامعة عبد  مرتفق  عام،  قانون  ص  تخص  ماجستير،  مذكرة   ،

 . 68ص.، 2016-2015الرحمان ميرة، بجاية، 
 . 416-415ص.، مرجع سابق، جهاد زهير ديب الحوازين -2
ة   ا نظر -3  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  86الماد 
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 الثّاني  الفرع

 المرفق العام تسيير ية تفويض اتّفاق  أطراف ات التزام

ة    ية تفويض المرفق العامات فاق  أطرافتقع على عاتق         ات مختلفة التزامعد 
حسو ،  ة تنو عمو  مسؤوليةذلك  التفويضكل     ب  عقد  في  السلطة ،  طرف  تلتزم  حيث 
ضال ة    ة بمنح حامل التفويضمفو  ية  ات فاقمزايا وتسهيلات بهدف حسن تنفيذ موضوع  عد 

ضقع على عاتق الت في مقابل ذلك  ،  )أولا( التفويض   ة    له  مفو  ات منها التنفيذ  التزامعد 
ات للغير وهم  التزامترتيب  إلى    كما يمتد أثر العقد،  )ثانيا(الشخصي لعقد التفويض  
 . )ثالثا( المنتفعين من المرفق العام

 ة مفوّضات السلطة ال التزامأولا: 

ال السلطة  ضتلتزم  إطار  مفو  العامات فاقة في  المرفق  تسيير  تفويض    ن مك  ت    ن  أب ،  يات 
ضال ،  ية التفويض ات فاقتنفيذ موضوع    نها تسهيلأوالمزايا التي من ش  اتمتياز الا له من    مفو 

ضمة لسير المرفق العام الإصدار قرارات إدارية منظ  أو   ، )أ(كإجراء نزع الملكية   . )ب(  مفو 

 نزع الملكية  امتياز /أ

ضتسعى السلطة ال  حسن سير  إلى    ة من خلال منح تفويض تسيير المرفق العاممفو 
ض لذلك فهي ملزمة بتوفير المناخ المناسب لل،  تحقيقا للصالح العاموادارة المرفق العام     مفو 

رتفاقات كوضع الا،  المرفق العام  ستغلالزمة لالاالتراخيص الكل     له من خلال تمكينه من 
ر وإن لم تكن  حت ى  ،العام ة من إجراءات نزع الملكية للمنفعة  ستفادةوالا   1. ة قانونامقر 

 
ض"، ياسين مقدم - 1 ، ص  2020، 02 ، عدد 04 مجلدمجلة الدراسات والبحوث القانونية، ، "عقد التسيير المفو 

 . 144، ص.151-135ص.
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للللمشر ع  يجوز   ضأن يعهد  الملكية"  له  مفو  "المستفيد من نزع  أي يكون له    ،صفة 
طلب تحريك إجراءات هذه المشروعات أن ت إلى    الم شر ع عهد    كما،  الحق في طلب نزع الملكية

 . 1العام ةلسلطة  ا لامتياز الذي يعتبر    نزع الملكيةحق    ناتل أحد مكو  يمث    هذا ماو ،  نزع الملكية

 مفوّض ال العام مة للمرفق قرارات إدارية منظّ  رإصدا امتياز ب/

ضالمرفق العام ال  استغلاليقتضي حسن إدارة و   ضمن طرف ال  مفو  كل     توفير،  له  مفو 
التفويض  المناسبة من طرف السلطة مانحة  المالية  ،  الظروف  المزايا  كالمساعدات  وبعض 

ية  ات فاقة التي تساعده على حسن تنفيذ موضوع  الداري صدار القرارات  كسلطة إ،  اتمتياز والا
    تفويض تسيير المرفق العام.

لأي  القضاء  ب عترف  تقوم  الخاص  للقانون  معنوية  بسلطة    استغلالشخاص  مشروع 
ة    ةالداري عتراف بسلطة إصدار القرارات  يترتب على الاحيث  ،  إصدار قرارات   منها   ،نتائج عد 

  الداري القضاء    اختصاصأن تخضع لمبدأ المشروعية و و   يكون لهذه القرارات قوة تنفيذية  أن
ةالالمنازعات في نظر لل  . 2إذا كانت مشوبة بعيب من عيوب المشروعية ، بها خاص 

 ية تفويض تسيير المرفق العام  اتّفاقفي  له  مفوّض ات ال التزامثانيا: 

ضتقع على عاتق ال ة  له  مفو   ير المرفق العام ي ست طريقة  ب يتعل ق   منها ما  ،اتالتزامعد 
ضال ض بالعلاقة بين اليتعل ق    ما ومنها  ،  مفو  يقع على  كما  ،  3ومرتفقي المرفق العام  له  مفو 

ضتق العا عليه ضمن بنود وشروط    ت فاقالاتم     على النحو الذي  بتنفيذ العقد  لتزاملااله    مفو 
ةالوكذا ، ةالداري التي تنظم العقود  العام ة حكاموحسب الأ ، العقد   بهذا النوع من العقود خاص 
ضالمرفق العام ال استغلالكما له أن يلتزم بحسن تشغيل و ، )أ(     . )ب(  مفو 

 
 . 160ص.، مرجع سابق، محمد محمد عبد اللطيف -1
 . 164-162ص. ، مرجع نفسهال -2

3   -ZOUAIMIA Rachid, Délégation de service public au profit de personnes privé, maison d’édition 

bel kais, p.23. 
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 ية التفويض تّفاقبالتنفيذ الشخصي لا   لتزامالا  /أ

ضخذ السلطة التت   ضال  ختيارلا  إجراءات دقيقةة  مفو  الغرض منها هو الوصول  ،  له  مفو 
المتعاقد    اختيار فالداري،  ر لديه المقدرة المالية والفنية للقيام بأعباء العقد  للشخص الذي تتوف  

يجب على المتعاقد أن يقوم شخصيا ثم     ومن،  1الشخصي   عتبارأساسا على الا  يبنى   الدارةمع  
 .2ات بنفسه لتزامبتنفيذ الا

ضة الاستعان وهو جواز  ،  اءاستثن يرد على هذه القاعدة   قد  له بالغير في تنفيذ الع  مفو 
وفق  ،  3ةلو عقد المنا  إبرام  ظيم خاص وهو ذلك عن طريق تن و ،  وأسباب موضوعية   وذلك لدواع  

ت    وهذا ما،  ة قانونامحد دشروط   ةعليه  نص    199-18  متنفيذي رقالمرسوم  المن    60  الماد 
قصد بالمناولة في مفهوم هذا المرسوم الجراء الذي يعهد من خلاله ي  "  على النحو التالي:

ية المبرمة  ت فاقتنفيذ جزء من الا،  ناول"م"ال  ى معنوي يدع أو    طبيعي آخر    له لشخص   مفو ضال
 ية إنجاز منشأتت فاقهذا الجزء من الا   يتضم نشريطة أن  ،  له  مفو ض ة والمفو ضبين السلطة ال

ويض  فية ت ات فاق% من  40وذلك في حدود    ، قتناء ممتلكات ضرورية لقامة المرفق العاماأو  
 . 4" المرفق العام

ضلن لأإلى    نبغي الشارةت  ة  أو    له الحق في أن يبرم عقد المناولة مع مناول  مفو  عد 
  وأن ،  5صلييتدخل بموجبه في تنفيذ العقد الأ  ن يقوم المتعهد اللاحق بعمل بشرط أ،  مناولين 

 
1 - SHWEAKHAT Aiad, Les droit et les obligations des parties au contrat administratif dans les 

droits français et libyen etude comparative, doctorat de l’université de Toulouse, P.247. 
 . 265، ص.، مرجع سابقازينر جهاد زهير ديب الح -2
ة  ، يتعل ق  1334- 75في القانون رقم    عرف المُشرّع الفرنسي عقد المناولة  -3 "العملية التي   :بأنها  01بالمناولة في الماد 

من الباطن تنفيذ جزء من    إلى شخص آخر يسمى مقاولا  تهيعهد من خلالها المقاول، بموجب عقد المناولة، وتحت مسؤولي
 :لتفاصيل أكثر راجع، عقد العمل..."

- Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous traitance, www.légifrance.gouv.fr. 
ة  ا نظر  -4  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  60الماد 
(،  دراسة مقارنة في الفقه السلامي)  ،المقاولة من الباطن في ضوء أحكام القضاء والتشريع،  غازي خالد أبو عرابي  -5

 . 20، ص. 2009، دار وائل للنشر، عمان،  01ط.

http://www.légifrance.gouv.fr/


 العامّة يات تفويض المرافق  تفّاقة ل المنظّم: الضوابط القانونية  الفصل الأوّلل:  الباب الأوّ 

71 

ضمن السلطة ال  مسبقة ية التفويض وبموافقة  ات فاقمن بنود  عليه ض   ايكون منصوص كما  ،  ةمفو 
ال ضيبقى  من    مفو  الجزء  تنفيذ  عن  الوحيد  المسؤول  السلطة ات فاقله  تجاه  التفويض  ية 

ضال  .1ةمفو 

 ية التفويض اتّفاقبحسن تنفيذ  لتزامالا  /ب

ضات الالتزاميعتبر من أهم   حيث  ،  ية تفويض المرفق العامات فاقحسن تنفيذ    هل  مفو 
موضوع    يقع على عاتق صاحب التفويض القيام بجميع الأعمال الضرورية لتنفيذ المرفق العام

،  الشروط والبنود التعاقدية  احتراموذلك بضمان    ؛2المرفق   استغلالوتأمين حسن تشغيل و ،  العقد
المرافق  مع   سير  تحكم  التي  الأساسية  المبادئ  مراعاة  مبادئ    ،العام ةضرورة  كانت  سواء 

ة  مثل مبدأ جود،  كانت حديثةأو    ،تكي فومبدأ ال،  يةستمرار المساواة ومبدأ الا  مثل مبدأ،  تقليدية 
 لمرتفقين. لتقديم أفضل الخدمات   هدفوهذا ب ،ونجاعة الخدمة العمومية 

ة    بمراعاة  الداري في مجال تنفيذ العقد    الدارةكما يلتزم المتعاقد مع   دتنفيذ الالمد  ة  محد 
الترجمة الفعلية للقاعدة   دُّ ععليها في هذه العقود ي  المدد المنصوص    احترامحيث إن   ،  في العقد

  ؛ 3مة للمنتفعين بهاظفي تقديم الخدمات الدائمة والمنت  العام ةالتي تحكم سير المرافق    العام ة
ضات الالتزامكذلك من   لصالح الهيئة صاحبة المرفق محل  ،  4تعريفاتأو    دفع إتاوات  له  مفو 

 .5ه وتسييره للمرفق العامستغلالالتفويض وتكون هذه التاوات نتيجة لا

ض زم الت كما يل ةه  إلي وهذا ما أشارت  ،  الخدمة العمومية  استمرارله بضمان    مفو   الماد 
المصادقة على دفتر الشروط النموذجي    يتضم ن  الذي  54-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    33

 
 .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  61،  07  وادا نظر الم -1

2 -C.CHENAUND-Frezier, La notion de délégation de service public, R.D.P, 1995, P.183. 
 . 276ص.، مرجع سابق، ازينر جهاد زهير ديب الح -3
ة   -4  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  40/2ا نظر الماد 
 . 208ص.، مرجع سابقمودن مامون،  -5
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بالا  ال  متيازللتسيير  الخدمة  للتطهير ونظام  العمومية  التالي  متعل قللخدمة  النحو    : به على 
،  ائية ستثن ولا تتوقف إلا في الحالات الا  استمرار"يجب أن تسير الخدمة العمومية للتطهير ب 

ةالالتوقعات ، الظروف الطارئة  . 1" خاص 

ة  أحكامجاء في   ض ن مسؤولية الأ،  54-08تنفيذي رقم  المرسوم  المن    10  الماد    مفو 
بتحمل صاحب  ، متيازالا  عقد   تاريخ سريانمن   تبدأ  انتظامب   ضمان سير المرفق العامله في  

  متيازلاالمدرجة ضمن دفتر الشروط والمبرمة مع السلطة المانحة ل  ات لتزامجميع الا  متيازالا
 . 2د بالماء الشروب لتزو  لة العمومية  لتسيير الخدم

 مفوّض ال العام  ات المنتفعين من المرفق التزامثالثا: 
اليلب   العام  المرفق  ضي  المرتفقين متط  مفو  ب ،  لبات  ملزمون  فهم  القوانين    احتراملذا 

ةالعليمات  والت    لتزام عليهم الاأن   كما  ،  (أ)  نظمة الداخلية التي تحكمهلأل  به والخضوع  خاص 
 . )ب(  من خدمات المرفق العام التي يضعها حامل التفويض  نتفاعبشروط الا 

 مفوّض ال  العام النظام الداخلي للمرفق احترام ب  لتزامالا  /أ

والمبادئ التي يسير  ،  هم قانونهاحترام ب حتكاكهم بالمرفق العمومي  ا زم المرتفقون أثناء  ت يل
ة  ، عليها ة قواعد    احترامإلى  مدعوون  بالتالي  فهم  ،  وأن علاقتهم به يومية   خاص  د  خاص  ة  محد 

شروط    تحق قمثل  ،  3في الأنظمة الداخلية للهيئات والمرافق العمومية التي يتمتع بها المرتفقون 
 أوقات العمل.  احترامإلى  بالضافة،  خدمات المن  ستفادةالا

 

 
ة    ا نظر   -1 ، يتضم ن المصادقة على دفتر  2008فبراير سنة    09في  ، مؤر خ  54-08من مرسوم تنفيذي رقم    33الماد 

عدد  ،  .ج.جر  .الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية كالتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعل ق به، ج
 . 2008فبراير  13، صادر في 08

ة   ا نظر -2  .، مرجع سابق54- 08من مرسوم تنفيذي رقم  10الماد 
 . 99ص.،  مرجع سابقمسعودي خالد،  -3
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 مفوّض ال العام من خدمات المرفق  نتفاعشروط الا  احترامب  لتزامالا  ب/

ضبعض الشروط التي يطلبها الإلى    ن و يخضع المنتفع من    ستفادةالامن أجل    ، له  مفو 
ةنص     نها ما جاء فيوم،  2الخدمات العمومية للمرفق العام   ي تنفيذالمرسوم  المن    04  الماد 

للخدمة    متيازالمصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالا   يتضم نالذي    53-08رقم  
ال الخدمة  للتطهير ونظام  التوصيل من  حيث  ،  به   متعل ق العمومية  قبول طلب  يترتب على 

سالأو    للخدمة العمومية للتطهير إعداد توصيل البناية   متيازطرف صاحب الا  ة بالشبكة  مؤس 
لتوصيل  يسلم نظام الخدمة العمومية للتطهير لكل مستعمل عند إعداد عقد ا  .العمومية للتطهير 

 . 3بالشبكة العمومية للتطهير

ةتنص    المصادقة على   يتضم ن الذي  ،  54- 08تنفيذي رقم  المرسوم  المن    09  الماد 
ونظام  ،  للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب  متيازدفتر الشروط النموذجي للتسيير بالا 

ةالالشروط    : "على   به  متعل قالخدمة ال لنفس البناية سوى    قلنجاز التوصيل: لا يح   خاص 
نذاك  آتقام  ،  الحرفيأو    التجاري   ستعمالغير أنه إن كان بالبناية مجال للا،  توصيل واحدا فقط

 .1"قةتوصيلات متفر  

 

 

 

 

 
 . 09رقم  ا نظر الملحق -2
ة    -  3 ، يتضم ن دفتر الشروط النموذجي للتسيير 2008فبراير سنة    9في  ، مؤر خ  53-08من مرسوم تنفيذي رقم    04الماد 

 . 2008فبراير  13، صادر في  08عدد   ،بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعل ق به، ج.ر.ج.ج
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق54- 08من مرسوم تنفيذي رقم  09الماد 
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 الثّاني  المطلب

 المرفق العام  تسيير  تفويض  يةاتّفاق ءانقضا

تفويض ات فاق  تعتبر  العام    تسيير   ية  ةنص     حسب   اإداري   ا عقدالمرفق  من    02  الماد 
بالتالي فهي تخضع لنفس القواعد القانونية التي تحكم  و ،  1991-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال
اية المدة الزمنية  ية التفويض بصورة طبيعية عند نهات فاقحيث تنتهي  ،  ة الداري اية العقود  نه
دال  . (الفرع الأوّل)ها من العقود الزمنية  اعتبار ة لها ب محد 

ود ي    ات فاقعلى    طبيعية عن طريق فسخها بناء  نهاية غير    ية التفويضات فاق  تنتهي 
ضالسلطة ال  كما تنهي ،  نب واحد لعدة أسباب موضوعية من جاأو    هاأطرافبين     ية ت فاقالا  ةمفو 
ض بسبب إخلال الأو    العام ة المصلحة    بدافع تنتهي أيضا بقوة  و   ، اته التعاقديةالتزامله ب   مفو 

 (. الثّاني )الفرعالقانون بسبب القوة القاهرة 

 الفرع الأوّل 

 المرفق العام  تسيير  ية تفويضتّفاقالنهاية الطبيعية لا 

تفويضات فاقتنقضي   ال  تسيير  ية  طبيعية المرفق  بصورة  الاإم  ،  عام  بتنفيذ  ات لتزاما 
دالالجال    انتهاءب أو    ،)أولا(   والمتمثلة في تنفيذ مضمون العقد،  هاأطرافالمترتبة على   ة  محد 

  والذي يتم بالطرق العادية المعهودة ،  الرابطة العقدية فض     إلى  عليها بما يؤدي  المت فقو   لها
 )ثانيا(. 

 موضوعها  بتنفيذ  تفويض تسيير المرفق العام يةاتّفاقأولا: نهاية 

أجله )الذي قد يمتد لعشرات السنين   انتهاءمع  أو    ،موضوعه   بتنفيذ  الداري ينتهي العقد  
عدمه لرادة الطرفين أو    كما يخضع العقد في تجديده،  (العام ةفق  االمر   امتيازعقود    في حالة

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق54- 08من مرسوم تنفيذي رقم  02الماد 
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عتد  على أنه إذا كان التعبير الصريح مشترطا فلا ي  ،  ضمناأو    ر عنها صراحةالتي قد يعب  
 . 1بالتعبير الضمني 

ضلى إلزامية إعلام السلطة الإتجدر الشارة في ذات السياق   ة كتابيا من طرف  مفو 
ضال دالالجال  في  المرفق العام تسيير ية تفويضات فاقتنفيذ موضوع  انتهاءب ،  له مفو  ،  2ةمحد 

بوفاءكما   العقدية  الرابطة  ب كل     تنحل  التعاقديةالتزامطرف  مض  ،اته  بتنفيذ  أو    مون وذلك 
دالالجال    في  بإتمام الأعمال المطلوبة  كاملا  اموضوع العقد تنفيذ   العقد   ينقضيكما    ؛ ة محد 

 . 3معها للمتعاقد المستحقات المالية المتعاقدة الدارةت متى أد  

 اة لهمحدّدالمدة ال انتهاءب  تفويض تسيير المرفق العام يةاتّفاقثانيا: نهاية 

دبالتالي فهي تنتهي بمجرد نهاية المدة الو ،  زمنية   اة عقود الداري تعد العقود        ،  ة لهامحد 
ضالسلطة ال  حيث تقوم سترداد نشاط المرفق محل  اية التفويض ب ات فاقآجال    ة عند نهايةمفو 

  متيازعن طريق عقد الاأو    مباشر  استغلالأن تقوم بتسييره مباشرة في شكل    على  ،التفويض
-11من قانون البلدية رقم    155،  150،  149وهذا ما أشارت إليه المواد    ، التفويضأو  

014 . 

ة    تختلف      دحيث  ،  تفويض الية تفويض المرفق العام حسب شكل  ات فاقمد  ة    تحد  ية  ات فاقمد 
كما يمكن تمديد هذه  ، تفويض المرفق العام في شكل اليجار بخمس عشرة سنة كحد أقصى

ضواحدة بطلب من السلطة المر ة    المدة بموجب ملحق  لتلبية حاجاتها بناء على تقرير  ،  ةمفو 

 
 . 498ص.، مرجع سابقفوزت فرحات،  -1
منشورات دار ،  01ط.،  (دراسة فقهية وتشريعية وقضائية)  دارية  والعقود الالنظرية العام ة للقرارات    بوعمران عادل،  -2

 .220ص.، 2018الهدى، باتنة، 
 . 734ص.، 2011دار الكتاب، القاهرة، ،  01ط.، الأسس العام ة للعقود، سليمان محمد الطماوي  -3
 .، مرجع سابق10- 11من قانون رقم  515 ،150،149المواد   ا نظر -4
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( سنوات كحد  3في حدود ثلاث )و ،  ية ت فاقضمن بنود الايتم النص عليها    نأبشرط  ،  معلل 
 .1أقصى

كما يمكن تمديدها  ،  ( سنة30فلا تتجاوز المدة القصوى ثلاثين )  متيازا في شكل الاأم  
د،  أما في شكل الوكالة المحفزة،  ( سنوات 04كحد أقصى لمدة أربع ) ة    تحد  ية بعشر  ت فاقالامد 

دو ،  كحد أقصى  ( سنوات10) ية التسيير فلا تتجاوز  ات فاقأما في شكل  ،  (02سنتين ) لمدة    تمد 
دعلى أن ، ( سنوات05خمس )  . 2( واحدة01كحد أقصى بسنة )  تمد 

 الثّاني  الفرع

 المرفق العام  تسيير  ية تفويضتّفاقالطبيعية لا  النهاية غير

ية مدتها من خلال فسخها عن طريق  المرفق العام قبل نها  تسيير  ية تفويضات فاقتنتهي       
ضبين السلطة الود ي    ات فاق ضة والمفو  )السلطة    فسخها من جانب واحدأو    ،)أولا(له    مفو 

ضال المفو  إخلال  بسبب  ضة(  بالا  مفو  التعاقديةلتزامله  المصلحة  أو    ،ات  أو    العام ةبدافع 
 . )ثانيا( فسخها في حالة القوة القاهرة

 ها أطراف اتّفاقب  ية تفويض تسيير المرفق العاماتّفاق  فسخ  :أولا

تفويض  ات فاقفسخ  ت   العام  ية  ال  ات فاقب المرفق  ضبين السلطة  ضة والمفو  على    له  مفو 
على رضا    ت فاقفي هذه الحالة يستند النهاء بالاو ،  إنهاء العقد قبل مدته رغم عدم إتمام تنفيذه

كما يمكن في إنهاء العقد بهذه الطريقة أن يصاحبه تعويض عما فات المتعاقد من  ،  الطرفين
 .3فق المتعاقدان على ذلكت  اكسب نتيجة لنهاء العقد قبل أوانه إذا 

 
 ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم   354،5اد  و ا نظر الم -3
 من مرجع نفسه.    56،55المواد   ا نظر -2
 . 143، مرجع سابق، ص بوعلي سعيد وآخرون  -3
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  ية تفويض ات فاق  طرافمكن لأ أنه ي ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامجاء في  
دفتر    عليها ضمن  المت فق على البنود التعاقدية  بناء     ية وديات فاقالمرفق العام أن تنهي الا   تسيير

وفقا للكيفيات المعمول بها والمذكورة ضمن  ،  ات الماليةكما يتم حساب التعويض،  الشروط
 .1الشروط التعاقدية

 ة مفوّضالسلطة ال من طرف   ية التفويضاتّفاق فسخ  :ثانيا 

ضالسلطة التستطيع     العام بإرادتها المنفردة   ية تفويض المرفقت فاقة وضع حد ونهاية لامفو 
ضرضا الو   ةاستشار دون  و  كحالة القوة  ،  موضوعية عن طريق فسخها  لأسباب ودواع  ،  له  مفو 

ض بسبب إخلال الأو    ، (ب )  العام ةبدافع المصلحة  أو    ، (أ)القاهرة   ات التعاقدية  لتزامله بالا  مفو 
 . (جـ)

 بسبب القوة القاهرة  ية تفويض تسيير المرفق العاماتّفاق فسخ /أ

غير  ،  المتعاقدة  طرافعن إرادة الأ  مستقلا   احدث   أي  اخارجي   اتعتبر القوة القاهرة حدث 
ضعفى الالحالة ي  وفي هذه  ،  2ه ويحول دون تنفيذ العقد متوقع ولا يمكن رد   له من تنفيذ    مفو 

 إرادته.خارجة عن هي اته لأن الأسباب تفوق طاقته و التزام

ضلسلطة الل  الجزائري   المنظ مأجاز        -18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامة من خلال  مفو 
دون  ،  ية التفويض من جانب واحد ات فاقض المرفق العام إمكانية فسخ  بتفوييتعل ق    الذي،  199

ضلاتعويض   التي    له في حالة توفرت شروط  مفو  القاهرة  تنفيذ  اب عنها  ترت  ت القوة  ستحالة 

 
ة    -1 "يمكن أن يتم فسخ ات فاقية تفويض المرفق العام بموجب  على مايلي:    199-18من مرسوم تنفيذي رقم    65تنص  الماد 

وتحد د  ، ات فاق ود ي بين السلطة المفو ضة والمفو ض له، حسب الكيفيات المنصوص عليها في ات فاقية تفويض المرفق العام
 ب التعويض لصالح المفو ض له في ات فاقية تفويض المرفق العام".اكيفيات حس

 . 216.، صمرجع سابقلباد ناصر،  -2
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حالة  إلى    أيضاالفرنسي    الم شر ع   شارأفي السياق ذاته  ،  1ية تفويض المرفق العام ات فاق موضوع  
باب   من  القاهرة  العقدانقضاالقوة  عليه  نص    ما  وهو ،  ء  ةت  قانون    L2-3136  الماد  من 

ضة الالسلط  قيام  إمكانيةحيث أشارت إلى  ،  1074-2018الصفقات العمومية   فسخ  ب ة  مفو 
 . 2ستحالة تنفيذ موضوع عقد التفويض لا  لقوة القاهرةالعقد بسبب ا

 العامّة لمصلحة ية تفويض تسيير المرفق العام بدواعي ااتّفاق فسخب/ 

أن   ضمن بنود دفتر الشروط  عليها العقدينص     في بعض الحالات التي   لإدارةيمكن ل
ذلك   العام ةقتضت المصلحة  ا إذا  ،  القضاءإلى    ن الحاجة للجوءة دو الداري تفسخ عقودها  

المتعاقدة تحرص    الدارةف  ؛ قتضاءمع تعويضه عند الا  ،جانب المتعاقد  ودون وقوع خطأ من
 .3دوما على حسن تنفيذ المرفق العام

ةجاء في مضمون   يمكن أن  ما يلي: "   199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    64  الماد 
ال السلطة  العامات فاق  فسخإلى    ةمفو ضتلجأ  المرفق  تفويض  جانب  ،  قتضاءالاعند  ،  ية  من 

ضمان    ، واحد العام  يةاستمرار قصد  الصالح  على  والحفاظ  العام  مبلغ  ،  المرفق  تحديد  مع 
 . 4التفويض"  يةات فاقطبقا لبنود ،  له مفو ضالتعويض لصالح ال

 ية تفويض تسيير المرفق العام تّفاقلا  الفسخ الجزائي  /ـج

ضتملك السلطة ال  في    ا المنفردة كعقوبة بسبب خطأ جسيمفسخ العقد بإرادتهحق     ةمفو 
يجد الفسخ الجزائي أساسه القانوني من    .5ويسمى كذلك إسقاط الحق ،  تسيير المرفق العام

 
ة    -1 "... كما يمكن للسلطة المفو ضة اللجوء إلى فسخ  على ما يلي:    199- 18من مرسوم تنفيذي رقم    64/2تنص  الماد 

 ية التفويض، من جانب واحد، في حالة القوة القاهرة وبدون أي تعويض للمفو ض له".ات فاق
2 - l’art 3136-L2 du l’ordonnance N° 2018-1074 du 16 novembre 2018, portant partie législative du 

code de la commande publique, JORF N°0281 du 5 décembre 2018. 

«L’autorité concédante peut résilier le contrats de concession en cas de force majeure». 
 . 144.، مرجع سابق، صبوعلي سعيد وآخرون  -3
ة  ا نظر  -4  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  64/1الماد 
 . 199.، مرجع سابق، صضريفي نادية -5
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ة  أحكام  خلال   حالة   نه فيأعلى  التي تنص     199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    62  الماد 
ض رتكاب الا ضستمر الإذا اأو    ،ثناء تنفيذ العقدله خطأ جسيما أ  مفو  له في الخلال    مفو 
ضيمكن للسلطة ال،  عذارهبعد إ   اتهالتزامب    ية تفويض ات فاقفسخ  إلى    ة اللجوء من جانب واحدمفو 

ض للتعويض تقديم دون   تسيير المرفق العام  . 1له مفو 

فخوفا من    آلية الفسخ الجزائي بعدة ضمانات  الجزائري   المنظ م أحاط   السلطة   تعس 
ضعذارين للألزمها بتوجيه إ   حيث،  سلطتها  استعمالالمانحة للتفويض في   ح  يصح  حت ى    له  مفو 

ليتدارك النقائص  أو    أخطائه دة في المدة ال المسج  ضال  ستمر  اإذا  ؛ و 2ة محد  الخلال  في    له  مفو 
ماالتزامب  وفق  الشروط  ت فاقالا تم     اته  دفتر  في  ال،  عليه  للسلطة  ضيمكن  تفرض  مفو  أن  ة 

 . 3يهغرامات عل

الذي جعل    مر الأ ،  ا  خطير   مما سبق يمكن القول بأن آلية الفسخ الجزائي تعتبر إجراء  
ضتنبيه ال  منها،  عة من الضمانات قصد تفاديهالجزائري يحيطه بمجمو   المنظ م له عن    مفو 

لطريق توجيه إعذارين ومنح مهلة لتدارك النقائص   وكذا فرض غرامات الهدف منها  ،  ةالمسج 
ضدي لجوء السلطة الهو تفا ودون    تفويض المرفق العام من جانب واحدية  ات فاقفسخ  إلى    ةمفو 

ض بالتالي يفقد الو ، تعويض   . 4اته التعاقديةالتزامله حقوقه نتيجة الخلال ب  مفو 

- 18  تنفيذي رقمالمرسوم  ال  أحكامالجزائري من خلال    المنظ م أن  إلى    تجدر الشارة
ض ية التفويض بسبب وفاة الات فاقء  انقضاحالة  إلى    ض لم يتعر  ،  199 ،  له )نهاية طبيعية(   مفو 

 
ةا نظر  -1  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  62/3  الماد 
ة   -2  .من مرجع نفسه 62/2ا نظر الماد 
ة    -3 الماد  يلي:    62/1تنص   نفسه على ما  الغرامات، "من مرجع  المفو ضة  السلطة  الجال، تطبق  ... وبانقضاء هذه 

لسلطة ل  كنمالمنصوص عليها في ات فاقية تفويض المرفق العام، وفي حالة ما إذا استمر المفو ض له في الخلال بالتزاماته، ي 
 المفو ضة اللجوء، من جانب واحد، إلى فسخ ات فاقية تفويض المرفق العام دون تعويض المفو ض له..."

"، مرجع سابق، فسخ ات فاقية تفويض المرفق العام للجماعات القليمية"،  شهبة رشيد، يوسفي فايزةراجع:  لتفاصيل أكثر    -4
 . 21ص.
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ضاة الوففإن   ومنه  ،  الشخصي  عتبارقيام عقود التفويض على قاعدة الا  رغم له تؤدي    مفو 
 .1بالتالي نهاية عقد تفويض المرفق العامو ، ء العقدانقضاإلى  لا محالة

،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامئي عن  ل غياب آلية الفسخ القضاكما يسج  
حالة    المتعاقد في أو    الدارةعلى طلب    ه اللية عن طريق حكم قضائي بناءحيث تجسد هذ

  تملك   الدارةما دامت  ف   ،مضمون للطرفينحق     كما أنه ،  اتهالتزامإخلال أحد الطرفين بتنفيذ  
  القضاء إلى    لا تلجأإن ها  ف،  قديةاعت اته الالتزامفسخ العقد بسبب خطأ المتعاقد في تنفيذ  حق   

قرارها بالفسخ   أن  تبي ن    التعويض إذامن  المتعاقد    استفادةلتقرير الفسخ إلا لكي تضمن عدم  
فمشوب بال  .2السلطة استعمال في  تعس 

 

 
 . 260.، ص، مرجع سابقتفويض المرفق العام في القانون الجزائري  فوناس سهيلة، -1
 . 144ص.، مرجع سابق، بوعلي سعيد وآخرون  -2



 

 

 الثاّن  الفصل

اتفّاقية التفويض تجسيدٌ للشراكة بين 
القطاعين العام والخاص لتسيير المرافق 

 العامّة في الجزائر 
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الجزائر   تفويضأتبن ت  فعالية    سلوب  ضمان  بهدف  العام  في  ب كأالمرفق    ترقية ر 
بهدف  و ،  1المرتفقين تلبية لمتطلبات  ،  من جودة الخدمة العمومية  جل الرفعأمن    العام ةالمرافق  

 .2لقطاع الخاص اخبرات من  ستفادةالاالتمويل الخارجي و ث عن البح 

أهم المبادئ الأساسية    من  ستثمار حرية المنافسة ومبدأ حرية التجارة والا   أعد مبدي  
من خلال    لاإ  ذلكولا يتأت ى  ،  3سس المشتركةهما من الأاعتبار ب   ،برام الالتي تحكم مرحلة  

ة  وضع ح م عد   .(المبحث الأوّل )فضلهم أ ختيار لا ةشف افين في منافسة ترش 

  ذلكو ،  4العام ةداء مرافقها  أتطوير    إلى  تفويضالتقنية  تبن ي    تسعى الجزائر من خلال
مرسوم  ال  أحكامد في  ما تجس  و  ه و ،  5اع الخاص في عملية التسيير شراك القطإه نحو  بالتوج  

  هذين المرسومين   أحكامغير أن  ،  199-18  تنفيذي رقمالمرسوم  الو   247-15  رئاسي رقمال
ة    ت طرح  تفعيل    تلياشكاإعد  المطلوبأحكام قانونية وعملية حالت دون  الوجه    هما على 

 (. الثّاني المبحث)

 
نجاز المشاريع العمومية"، إطار  إساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  أ، "شايب باشا، كريمة مسكر سهام  -1

 . 1620ص.،  1637- 1619ص ص. ،  2020،  02  ، عدد04  ، مجلد ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجلة الأ
القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية في الجزائر"،    إشكالية"  بوعيسى سمير،  -2 المجلة  الشراكة بين 

 . 149ص.، 153-125ص ص.، 2020، 01 ، عدد07 ، مجلدالجزائرية للدراسات السياسية
أو   عمال التي يشارك فيهاحدى مشروعات الأإ: الشراكة هي  يلي  ف الشراكة بين القطاعين العام والخاص كماعرّ تُ   -3

يمتكلها طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين أو متعاملين اقتصاديين بصفة دائمة، ولا تقتصر هذه الشراكة فقط على  
سة  المشاركة في رأس المال، بل تتعدى إلى المشاركة في التسيير والدارة، والمساهمة في النتاج والتوزيع، سواء للمؤس 

الأخرى  سات  المؤس  أو  بالشراكة  راجع:  المعنية  أكثر  لتفاصيل  السلام،  .  عبد  قحف  المختلفة  أبو  والأشكال  السياسات 
سة شباب الجامعة، السكندرية، ، 01ط.، للاستثمارات الأجنبية  . 24، ص. 1989مؤس 

ص مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتعزيزات التي تطرأ عليه،  ،  نصر عبد الوهاب رجب الزرو  -4 أطروحة دكتوراه، تخص 
 . 82، ص. 2021-2020قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 

القادر  -5 عبد  بوكرديد  عائشة،  كلعكاف  والخاص  العام  القطاعين  بين  "الشراكة  الاآ،  التنمية  لتحقيق  دية قتصالية 
- 73ص ص.،  2023،  02  ، عدد02  ، مجلدمجلة مالية ومحاسبة الشركات"،  (دراسة التجربة الجزائرية، )يةجتماعوالا
 . 88ص. ، 89
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 المبحث الأوّل 

 الخاص اكة بين المرفق العام والقطاع حوكمة إستراتيجية الشر 

التقليدية في إ  عن  بعيدا    الخدمات   العام ةدارة المرافق  الأساليب  ومشاكل تسيير 
التراجع التدريجي لفعالية  و ،  التي تتمحور حول العيوب التنظيمية للنظام البيروقراطي  العام ة

الخ  تسيير  مستوى  على  القدم  منذ  بها  المعمول  ومجانية    العام ةدمات  القيم  مساواة  من 
  الدولةتتطلع  ،  1توفير أرقى الخدماتمن أجل    ، البحث عن الفعالية في الأداءإلى    يةاستمرار و 

بهدف ترقية    العام ةالمرافق    تسيير  طار تفويض مع القطاع الخاص في إشراكة  تبن ي    إلى
القانونية والمالية وكذا    من خلال رصد الضمانات،  وتحسين مردودها  العام ةخدمات المرافق  

التجارةال  شفافيةك،  الحوكمة آليات    تعزيز وحرية  المنافسة  وحرية  تضمن  حت ى    ،جراءات 
 . 2فعالية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 
،  التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسين القطاع العام )التجربة الجزائرية في مجال تفويض تسيير المياه(،  عطار نادية  -1

ص تسيير المالية العام ة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر،   مذكرة ماجستير، تخص 
 . 160، ص. 2014-2015

سباب التي تقف وراء تبن ي أسلوب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كنقص الموارد المالية  توجد العديد من الأ  -2
ات المتزايدة للبنى التحتية، والطلب على المرافق العمومية والخدمات العام ة من المواطنين،  حتياجلدى الدولة لتغطية الا

ل نحو  ضبال في برامج   ستثمارأكثر بمشاريع الشراكة للا  هتمامد السوق التي أدت إلى الااقتصاافة إلى متطلبات التحو 
دية  قتصاستراتيجية للتنمية الاإالعام والخاص ك  يناللجوء إلى أسلوب الشراكة بين القطاع  أسباب  ويمكن حصر  ؛البنى التحتية

 ما يلي:فيفي العديد من الدول 
 ضعف الموارد المالية وعدم قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة؛  -
سات القطاع العام؛ -  نقص كفاءة التسيير ومهارة الموارد البشرية لدى مؤس 
تياجات المواطنين من احية وتلبية  جتماعفجوة البنى التحتية وظهور قصور واضح رافق تجسيد برامج التنمية الا  ات ساع  -

 الخدمات؛
 ية؛جتماعص التمويل المخصص للبرامج الانخفاض معد لات النمو وتقل  اضغوطات المنافسة المتزايدة و  -
ستعداد البنوك لتوفير التمويل اسعي الحكومات من أجل توظيف القطاع الخاص في مجالات الخدمات العام ة مع    -

سات القطاع الخاص   إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،  عادل محمود الرشيد:  ا نظرلتفاصيل أكثر    .اللازم لمؤس 
 . 14، ص.2006منشورات المنظ مة العربية للتنمية،  ،01ط.، (التطبيقات-النموذج-المفاهيم)
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ض ال  اختيارتفويض المرفق العام مرتبط بحسن    نجاح تقنية  ن  إ         تحق قولا ي،  له  مفو 
ححرية المنافسة من خلال خلق مناخ تنافسي بين الم  لمبدأفع ال    ذلك إلا بتكريس ين  ترش 

دجراءات  وفق مبادئ وإ بها عند    لتزامالتفويض الا  ب على السلطة مانحة يتوج  ،  1ة قانونا محد 
 (. المطلب الأوّل ) المرفق العام تسيير   يات تفويضات فاق إبرام

لو   نفتاحدى الاأ تكريس مبدأ أساسي لا يقل أهمية  إلى    ديةقتصاالحرية الا  نحو   التحو 
والذي يساهم بقسط كبير    ستثمارحرية التجارة والا  أمبد  لا وهوأ،  حرية المنافسة  عن مبدأ

ضع  الجزائري ي   الم شر عمر الذي جعل  الأ،  2موال ية المشاريع الكبرى وجلب رؤوس الأ في ترق
 (. الثّاني )المطلب ساسيين ين الألهذين المبدأالفع ال لتكريس لالقانونية الضامنة الليات 

 

  

 
مجلة العلوم  ، "تفويض المرفق العام بين متطلبات حرية التجارة وقيود الرقابة الدارية"،  بوصبيع بن شهرة، حداد محمد  -1

 . 576، ص.587-574، ص ص. 2022، 04، عدد  07 ، مجلديةجتماعوالا القانونية
  . 138ص.، مرجع سابقيمان، الفاسي فاطمة الزهراء، إوناس  -2
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 المطلب الأوّل 

 المرفق العام  تسيير  تفويض  ياتاتّفاق مبدأ المنافسة في إطار مكانة 

ض ال  اختيار مرحلة    بادئ الأساسية التي تحكممبدأ المنافسة من الم   عد  ي   حيث  ،  له  مفو 
ضتلتزم السلطة ال تضمن حسن  حت ى    لال تنظيم إجراء الدعوة للمنافسةة بتكريسه من خ مفو 

التفويض  اختيار له  قانونا  وفق،  من سيؤول  يتوجب  ،  أساليب وإجراءات منصوص عليها 
 بها.   دالتقي  ها و احترامعلى السلطة مانحة التفويض 

ض ال  اختياريرتبط مبدأ المنافسة بمبدأ لا يقل أهمية في مرحلة   وهو مبدأ حرية    له  مفو 
ح ذلك عن طريق منح فرص متكافئة للمو ،  1الطلبات العمومية إلى    الوصول معاملتهم  و   ينترش 

ية التفويض بكل  ات فاق ة ب متعل قالمعلومات والبيانات ال  على قدم المساواة في الحصول على
و  أجل    ، شفافيةنزاهة  لمن  ال  عملية التحضير  السلطة  مع  ضالتعاقد  الأوّل)ة  مفو  ،  ( الفرع 

ضال  اختيارأ المنافسة بعض القيود عند  د على مبدر  ت اء  استثن و   2ية التفويض ات فاقله في    مفو 
 (. الثّاني الفرع)

 

 

 

 

 

 
طروحة دكتوراه في القانون، كلية أ،  تطبيقات النظرية العام ة للعقود الدارية في الصفقات العموميةعليوات ياقوتة،    -1

 . 101، ص. 2009-2008الحقوق، جامعة قسنطينة، 
 . 126، ص.2010، دار وائل للنشر، عمان،  02، ج01، طالقانون الداري  لقبيلات حمدي، -2
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 الفرع الأوّل 

ية  اتّفاقالطلبات العمومية في إلى  الوصولتعزيز مبدأ المنافسة من خلال مبدأ حرية 
 التفويض 

ة   أحكاممن خلال    247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  الالجزائري في    المنظ مأشار           الماد 
التفويض  لى وجوب خضوع  إ،  209 التنفيذأتقنية  التي تحكم  الأالمبادئ  إلى    ثناء  ساسية 

 .1تكي ف مبدأ الو ، مبدأ المساواة و ، يةستمرار مبدأ الا  :وهي العام ةالمرافق 

ضزائري في إلزام السلطة ال الج  المنظ مى حرص  يتجل   المبادئ الأساسية   احترامب ،  ةمفو 
  اختيار لأهمية هذه الأخيرة في ضمان حسن  ،  العام ةيات تفويض المرافق  ت فاق لا هاإبرامعند  

ح أفضل الم ستقطاب أكبر عدد  اوذلك ب ، )أولا( ين عن طريق تعزيز مبدأ حرية المنافسة ترش 
الم  ح من  الوصولترش  حرية  طريق  عن  تمييزإلى    ين  دون  العمومية  إقصاء أو    الطلبات 
 )ثانيا(. 

 المرفق العام  تسيير يات تفويضاتّفاق منافسة في إطار أولا: مبدأ حرية ال

عقود تفويض المرفق    إبرامهم المبادئ التي تحكم مرحلة  يعتبر مبدأ المنافسة من أ 
الضوء على مضمونه  ونظرا لأ،  العام تسليط  الطرق  ،  )أ(هميته كان لابد من  بيان  وكذا 
 )ب(.  الجزائري لضمان تكريسه الم شر عجراءات التي وضعها وال

 العامّة فق االمر  تسيير تفويض   يات اتّفاق إطار مبدأ حرية المنافسة في   هميةأ /أ

المنافسة في مجال   العام   تسيير  تفويض  ياتات فاق   إبرامإن مبدأ  مبدأ  ،  المرفق  هو 
ضية التحقيق جودة أكبر في شخص إلى    يهدف ، الدارة  اختيارويزيد من سعة مجال    ،له  مفو 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  209/1الماد 
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ة    تقديمإلى    دي الجديد الذي يدعو قتصاويتماشى مع التوجه الا درس من قبل  عروض ت  عد 
 . 1الدارةالمتعاقد مع  اختياريتم حت ى    لمعايير الموضوعة مسبقاوفق ا الدارة

ة    وضعإلى    الدعوة للمنافسة إجراء يهدف   ن  إ حين في منافسة ومنح العقد  رش  ت معد 
حللم م تقوم  وبما أن عقود تفويضات المرفق العا،  الذي يقدم العرض الأفضل ماليا وتقنيا  ترش 

حرية   أساسية هي  فكرة  ض ال  اختيار على  المنافسة  ،  له  مفو  المسبق وإجراء  فإن العلان 
 . 2صاحب التفويض اختيارعلى مبدأ حرية الشخص العام في  قيدي ن لان يشك  

ضلا بد أن تتبع السلطة ال ى يكون الطلب على المنافسة صحيحاحت        ة جملة من  مفو 
إجراءات الطلب    في خرق ها  وقوع إلى    لهذه الشروط يؤدي  استبعاد أو    وأي إغفال،  الشروط

ية ات فاق  إبرامالتي تحكم عملية    بالتالي المساس بالمبادئ الأساسية،  3شهارعلى المنافسة وال
العام  تفويض المرفق  في،  تسيير  أساسا  الوصول   المتمثلة  العمومي إلى    حرية  ،  ةالطلبات 

حالجراءات والمساواة بين الم شفافيةو   . 4ين ترش 

المرفق   تسيير  يضيات تفو ات فاقالمنافسة في مجال    حرية  الجزائري مبدأكر س المنظ م  
ةجاء في مضمون  حيث  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامالعام من خلال     08  الماد 

الطلب على المنافسة  : وفقا لصيغتين هما المرفق العام تبرم  تسيير   ية تفويضات فاقأن ، منه 
 .5اء ستثن راضي الذي يمثل الاالت أسلوب و  العام ةالذي يمثل القاعدة 

 
 . 141.، صمرجع سابقالزهراء،  فاطمة وناس إيمان، الفاسي -1
 . 905، مرجع سابق، ص.بن سرية سعاد -2

3 - ABMANE Kheira, «La mise en œuvre des principes de la commande publique dans la nouvelle 

règlementation algérienne de la délégation de service public», Revue des sciences juridiques et 

politiques.V.13,1034 N°01, avril 2022, PP:1034-1050, PP.1037-1039. 
  جامعة مجلة  ،  "ي في عملية تفويض المرفق العام المحليستعجال، "دور القاضي الامصطفى رياض،  شريط فوضيل  -4

 . 1068. ص، 1086- 1061، ص ص. 2021، 02  ، عدد35 ، قسنطينة، مجلدالأمير عبد القادر للعلوم السلامية
ة   ا نظر -5  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  08الماد 
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ة  أحكامعلى    والملاحظ    المنظ مأن  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    08  الماد 
يات تفويض المرفق  ات فاق إبرامكأصل عام في ، الطلب على المنافسةتبن ى أسلوب الجزائري 

بهدف الحصول  ،  اتهمءيفتح المجال أمام فئة كبيرة من المتعاملين لتقديم عطاحت ى    العام
الم  شفافيةبكل    على أفضل عرض ح وموضوعية ومساواة بين  يضفي نزاهة  حت ى  و   ينترش 

 . 1نتقاءعلى عملية الاأكبر وفعالية 

 المرفق العام  تسيير تفويض  يةاتّفاق إبرام المنافسة عند  جراءات تكريس مبدأإ ب/

التل السلطة  ضتزم  عند  مفو  العام  ات فاقها  إبرامة  المرفق  تفويض  ة    هااحترامب ية  عد 
مكر   قانوناإجراءات  المنافس  تجسيدمنها  ،  سة  حرية  على   ةمبدأ  الطلب  إعلان  خلال  من 

الم،  ( 1)المنافسة   طرف  من  العروض  تتلقى  ح كما  لجنة  يتم  و ين  ترش  طرف  دراستها من 
 . (2) 2المرفق العام تسيير  تفويضالعروض لتحديد من سيؤول له  انتقاءو   اختيار

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاقفي إطار  علان الطلب على المنافسةإ /1

لتكريس مبدهم ال أ علان من  يعتبر إجراء ال المنافسة  أجراءات  ذلك عن  و ،  حرية 
أ المجال  المطريق فسح  ح مام  لتقديم طلباتهمترش  ال،  ين  للسلطة  يسمح  ضمما  حسن  ب ة  مفو 

علان الطلب على المنافسة حيث يتم إ ،  تمييز أو    من سيؤول له التفويض دون مفاضلة  اختيار 
 . بكل وسيلة مناسبة بشكل واسع و 

 
ة  -1 "الطلب على المنافسة إجراء يهدف  على ما يلي: نفسه ، مرجع 199-18من مرسوم تنفيذي رقم  11/1تنص  الماد 

المساواة في معاملتهم  الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عد ة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان  إلى 
 ئهم وشفافية العمليات وعدم التحي ز في القرارات المتخذة...".انتقا والموضوعية في معايير

 . 05  ا نظر الملحق رقم - 2
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مرحلتين وفق  المنافسة  على  الطلب  الا،  يتم  للمالأول    ختياريكون  ح ي  على  ترش  ين 
حساس ملفات الأ دوال  ترش  ل    ة ضمن الجزءمحد  بعنوان "دفتر ملف  ،  1من دفتر الشروطالأو 
حال تتمث ل  ة فالث اني   أما في المرحلة،  " في لوحة العلان عن العروض في المرحلة الأولى ترش 

الم ح في دعوة  الذينترش  في المرحلة    شفافيةوفق معايير موضوعية وبكل    ؤهم انتقا  تم    ين 
 .2سحب دفتر الشروطإلى  الأولى

ضتلتزم السلطة ال المرفق    تسيير  ية تفويضات فاق  إبرامقواعد وإجراءات    احترامة بمفو 
ضرورة  ،  العام مع  مناسبة  وسيلة  وبكل  واسع  بشكل  المنافسة  على  الطلب  بإعلان  بداية 

  يتضم نعلى أن  ،  إشهاره في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية على الأقل 
الأخير والمواعيد  كل     هذا  والشروط  والبيانات  بين    المت فق المعلومات  عقد    أطرافعليها 

ة    عتباركما يجب الأخذ بعين الا،  التفويض تحضير العروض وذلك لفسح المجال أمام  مد 
 . 3مشاركة أكبر عدد من المتنافسين

 مفوّض ين لتسيير المرفق العام الترشّحمن الم يداع العروض إ /2

ضى السلطة التتلق   حة في هذه المرحلة العروض من الممفو  الراغبين في إدارة   ينترش 
  تفويضات المرفق العام   أحكامالجزائري ضمن    المنظ محيث ألزمها  ،  المرفق العام  استغلالو 

يسمح  حت ى    ،وبشكل واسع،  وإعلانه بكل وسيلة مناسبة   بدقة  يداع العروضبتحديد تاريخ إ 
حكبر عدد من المأبمشاركة   ين.  ترش 

 
ة    -1 "يتضم ن دفتر الشروط المتعل ق ، مرجع سابق، على ما يلي:  199-18من مرسوم التنفيذي رقم    3/1تنص  الماد 

المرفق العام    تفويض  كيفيات إبرام ات فاقيات  حبتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب أن توض
 .وتنفيذها..."

ة   -2  رجع نفسه. ممن  11ا نظر الماد 
 من مرجع نفسه. 27  ،25ا نظر المواد   -3
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الم  انتقاءو   اختيار تقوم لجنة   ح العروض بإعداد قائمة  المقبولين طبقا للجزءترش   ين 
ل   الالأو  والمعايير  الشروط  دفتر  دمن  المنافسة محد  الطلب على  بدراسة  ،  1ة في  تقوم  كما 

مةالعروض ال حدعوة المثم     با تفاضلياها ترتيبمن طرفهم وترتي   مقد  ولين من أجل  ين المقب ترش 
حالم  اقتراحأخيرا  و ،  مفاوضة العرض من حيث المزايا    م أحسن عرضه وقد  اختيار تم     الذي  ترش 

ضعلى مسؤول السلطة ال ديةقتصاالا  .2ةمفو 

ر الإلى    دية وتؤديقتصالية الاعاالحرية التنافسية عاملا جوهريا لتحقيق الف  تعد   تطو 
دي ستيوارت ميل عندما قال: "كل  قتصاإليه العالم الا  الأمر الذي تفطن وهو  ،  ي جتماعالا

 والمقصود من ذلك هو تعزيز مبدأ ، 3من المنافسة هو شر وكل ما ينميها هو خير" ما يحد  
و إالمنافسة في مجال   لكل     وتفادي،  العام ةالمرافق    استثماردارة  المقيدة  حرية  الممارسات 

 فق العام.مر الرقابة على تفويضات ال المنافسة عن طريق تفعيل مبدأ

ة يتم المساس بهما عند  الداري في مجال العقود    شفافيةإن مبدأ حرية المنافسة وال
  الم شر ع ومن قبله    د القضاءولهذا تشد  ،  المرفق العام  تفويضلعقود  إعداد ملاحق  إلى    اللجوء

إلزامية العلان عن  بإجراء    للإخلابالنسبة ل  الأمر  كذلك،  الملاحقإلى    في شروط اللجوء
 .4ة المدة محد دضرورة جعل العقود  مع   يةت فاقالا

  الملاحق   إبرامالتي تسمح بتنظيم    فإنه قد تقررت الشروط  للجوء المفرط للملاحق ا  تفادي 
رنسي  مجلس الدولة الفحيث إن   ،  القضائي  جتهاد المبادئ المنتقاة من الاإلى    دستناوذلك بالا

 
 ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  35  ،32ا نظر المواد   -1
على أنه صك تعده السلطة مانحة التفويض، يتضم ن دقائق الأشغال والشروط التقنية والمالية    :يعرف دفتر الشروط  -2

د حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية،   وليد حيدر  :  راجعلتفاصيل أكثر  والدارية اللازمة لتحقيق المشروع كما يحد 
 . 156.، مرجع سابق، صجابر

  عدد ،  03مجلد  ،  مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالافسة"،  نة التعاقد في قانون المي"نطاق حر   إيمان أميرة،  -3
 . 93.ص، 101- 88ص ص.، 2018،  02

ض في حماية حقوق المنتفعين"،    حاج عزام سليمان، -4 ،  مجلة الحقوق والحريات"دور المبادئ العام ة للمرفق العام المفو 
 . 148، ص. 153- 133ص ص.، 2018، جامعة المسيلة،  06عدد  
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قد أوضح شروط شرعية ملحق    2005أفريل    19داه بتاريخ  الذي أب   371234في رأيه رقم:  
لحق  ل الميعد  لا  وأ   ل الملحق موضوع التفويضلا يعد  ن  أ  وهي،  عقد تفويض المرفق العام

ة    كما هو الحال في،  يةت فاقبصفة أساسية عنصرا جوهريا للا ،  اتستثمار حجم الاو ،  يةت فاقالامد 
الخدمات و  الاو ،  طبيعة  أن  كما  ،  ستغلالمخاطر  إنشاء لا  يجب  الملحق  موضوع  يكون 

ضها اليتحم لات استثمار   . 1له مفو 

من خلال  ،  المرفق العام  تسيير  يات تفويضات فاق  إبرامتظهر أهمية مبدأ المنافسة في  
هذا النوع من    إبرامفي  عام ة    قاعدةكزائري أسلوب الطلب على المنافسة  الج   المنظ م   تكريس
وذلك بإتاحة فرص متكافئة  ،  ةشف افه الصيغة التي تضمن المنافسة العادلة والاعتبار ب ،  العقود

ح لجميع الم   جل تقديم عطاءاتهم دون مفاضلةلتي تتوفر فيهم شروط التأهيل من أين اترش 
ضلزاميا للسلطة الجراء إإكما جعل منه  ،  إقصاءأو    تمييزأو   ستثنى من ذلك بعض  ت    ،ةمفو 

ن  أشهار في الجرائد اليومية على  من ال  حجمها ونطاق نشاطهاإلى    نظرا  العام ةالمرافق  
 خرى. يتم النشر بكل وسيلة أ

ةية  إلكترون الجزائري تفعيل بوابة    المنظ م جدر ب كان من الأ    يات تفويض ات فاقب   خاص 
يعزز  حت ى    ، يا  إلكترون لها إعلان الطلب على المنافسة  يتم من خلا،  العام ة المرافق    تسيير

المنافسة  مبدأ للم  اويمنح فرص  حرية  ح متكافئة  المرفق    استغلالين الراغبين في إدارة و ترش 
 جال تفويضات المرفق العام.من مظاهر الفساد في م  ويحد   العام

   يات تفويضاتّفاقالطلبات العمومية في إلى  الوصولثانيا: مبدأ حرية 

 العامّة المرافق  تسيير

هم المبادئ التي تحكم مرحلة أ من    الطلبات العمومية إلى    حرية الوصولأ  مبد  يعتبر
في مجال    شفافيةفي تعزيز النزاهة والفع ال    لما له من دور،  عقود تفويض المرفق العام  إبرام

 
1 - CE, N°: 37, du 19 april 2005, cie générale des eaux et commune d’olivet. 

https://www.legifrance.gouv.fr le 09/03/2025 a 21:58 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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د كما  ،  )أ(  1المرفق العام  تسيير   عقود تفويض  الليات  من خلال    ويتم تفعيله  هذا المبدأ  يتجس 
 )ب(. ميدانيا  الجزائري لضمان تكريسه الم شر عالتي وضعها 

   تفويض يات اتّفاق  في مجال  الطلبات العموميةإلى  مبدأ حرية الوصول مضمون  /أ

 العامّة المرافق  تسيير

الراغبين في    هذا المبدأ إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام والخاص  يتضم ن
والمختصين بنوع واحد من النشاط الذي ترمي  ،  على حد سواء  المرفق العام  استغلالإدارة و 

ضالسلطة ال أو    أن يتقدموا قصد التعاقد مع أحدهم دون أي تمييز،  تفويض تسيرهإلى  ة  مفو 
أو    الحد من الدخول في العرضإلى    تهدف  غير شرعية  ممارسةكل     وحظر ،  بينهم   مفاضلة

 .2تطبيق شروط غير متكافئة مما يحرمهم من منافع المنافسة

للمناقصة   فراد في التقدمالأحق     بأنه،  فت محكمة النقض الفرنسية مبدأ المنافسةعر  
التنافس للوصولح أو    لأحد منهم  الدارةدون منع    العام ة إرساء إلى    رمانه من حقه في 

نافسين في  تعدم التمييز بين الممع  ،  3خاصا أو    العطاء عليه بأي إجراء سواء كان عاما 
رالطلبات العمومية دون إلى  الوصول  . 4قانوني  مبر 

والمنافسةات فاق تخضع   العلنية  لمبدأ  التفويض  الوصول   شفافيةوال،  الحر ة  ية  وحرية 
يير  الراغبين في تس  ديينقتصاالمتعاملين الا  لطلبات العمومية من خلال فتح المجال لكل 

 
1 - Art L3, Rod 1074-2018, OP.CIT, «les acheteurs et les autorités concédant es respectent le principe 

délégalité de traitement des candidats à attribution d’un contrat de la commande public, ils mettent 

en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions 

définies dans le présent code». 

 . 143.، صمرجع سابقوناس إيمان، الفاسي فطامة الزهراء،  -2 

 . 907.، صمرجع سابقبن سرية سعاد،  -3

4 - CHARLLOTTE botron- Marie, op-cit, P.284. 
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يتم  ،  العام ةالمرافق   أن  حالم   اختيارعلى  ال  ترش  المعايير  وفق  والأحسن  دالأفضل  ة  محد 
 . 1العام للمنافسة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تسيير المرفق

 احترام ضرورة  إلى    ت تفويض المرفق العامياات فاق  إبرامالجزائري عند    المنظ مأحال  
أهمها مبدأ  ومن  ،  247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  ال  أحكاممبادئ المنصوص عليها ضمن  ال

  وترشيد النفقات  ضمن نجاعة الطلبات العموميةي حت ى    ،الطلبات العموميةإلى    وصولحرية ال
 . 2وحمايته من مظاهر الفساد  الحسن للمال العام ستعمالوالا

 إبرام عند  الطلبات العموميةإلى  مبدأ حرية الوصولتكريس  ضمانات /ب
 المرفق العام   تسيير تفويض ياتاتّفاق

ساسية التي  المبادئ الأ  احترامفويض تسيير المرفق العام مرتبط ب ن نجاح تقنية ت إ
الطلبات  إلى    حرية الوصول  المنافسة المبني على مبدأ  ومنها مبدأ،  العام ة تحكم سير المرافق  

ح والمساواة بين الم ، ونزاهة العمليات جراءاتال  شفافيةالعمومية و   ين. ترش 

ة  199-18  تنفيذي رقمالمرسوم  ال  أحكامالجزائري من خلال  كر س المنظ م   آليات   عد 
ضلزام السلطة الومنها إ،  الطلبات العموميةإلى    وضمانات لتفعيل مبدأ حرية الوصول ة مفو 

المناإب  التفويض ات فاق  إبرامصيغة    اختيارفسة مع  شهار الطلب على  تضمن من    التي،  ية 
حخلالها وصول الم دالالجال  الطلبات العمومية ضمنإلى  ينترش   ة. محد 

يات  ات فاقالطلبات العمومية في مجال  إلى    حرية الوصول  أ مبديخص     اءاستثن وفي  
ة  أحكام جاء في   ، تفويضال ن الطلب على  أ،  199-18  تنفيذي رقمالمرسوم ال  من   10  الماد 

ت    كما،  3المنافسة يكون وطنيا فقط  ةنص  أنه لا يمكن تفويض المرفق    على  منه   22  الماد 

 
 . 395ص.، مرجع سابقطيبي عمروش سعاد،  -1

ة  -2  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  05ا نظر الماد 
ة  ا نظر  -3  ، مرجع سابق.199- 18 من مرسوم تنفيذي رقم 10الماد 
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  الجزائري   المنظ مومنه يتضح حرص  ،  1لا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري العام إ
ةأو    عام ة  سواء كانت  ،شخاص المعنوية الوطنيةعلى تشجيع الأ على التعاقد في ،  خاص 

 د الوطني. قتصااب الخبرة والمساهمة في تنمية الاكتسابهدف ، تفويضاتالمجال 

يات تفويض  ات فاقالطلبات العمومية في مجال  إلى    يتضح بأن مبدأ حرية الوصول
لأنه يتيح لكل  ،  المرفق العام هو من المبادئ الداعمة للمبدأ الأساسي )مبدأ حرية المنافسة(

ح الم   بهدف الوصول ،  شفافيةالتعاقد بكل حرية ونزاهة و من أجل    ين المشاركة في المنافسةترش 
ضال اختيارإلى   إقصاء.أو  له وفق معايير موضوعية دون تمييز مفو 

 الثّاني  الفرع

 المرفق العام   تسيير اتمبدأ المنافسة في مجال تفويض حدود

العام خضوع    تسيير المرفق  يات تفويض ات فاق  إبرام  عندالمنافسة    حرية  يقتضي مبدأ
حجميع الم ومعاملتهم على قدم المساواة دون  ،  ةشف افوالنزيهة وال  الحر ة  ين لقواعد المنافسةترش 

طريق  و ،  إقصاءأو    تمييز  عن  وإجراءات  اذلك  وأساليب  طرق  دتباع  حرية  ،  ةمحد  منها 
 الطلبات العمومية وعلانية العروض. إلى  الوصول

ة  إلى  العام ةالمرافق  تسيير  يات تفويضات فاقضع تخ  منصوص عليها   اءاتاستثن عد 
العام  أحكامضمن   المرفق  ودواع  عتبار لا،  تفويضات  حرية    مبدأ  منتحد    موضوعية  ات 

د  . )ولا)أ  المنافسة ال،  ميدانيا  المنافسة  حرية   مبدأ  يتجس  توافرت  إذا  تفعيله   ضمانات ويتم 
 . )ثانيا) م إجراءات إشهار العروضاحتر ا ك زمةلاالقانونية ال

 

 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18 من مرسوم تنفيذي رقم 22الماد 
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 المرفق العام  اتالمنافسة في مجال تفويض مبدأ اءات الواردة على ستثن الاأولا: 

العام  مبدأيخضع   المرفق  تفويض  مجال  في  المنافسة  ة    إلى  حرية  اءات  استثن عد 
  أحكام جاء في  ومنها ما  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامضمن  منصوص عليها  

ة يات تفويض المرافق ات فاقالمنافسة في مجال  إلى    أن الدعوة  التي تشير إلى  ، همن   10  الماد 
ح الطلب يقتصر على الم  تقديم  تبذلك جعلو ،  مستوى الوطني فقطالكون على  ت   العام ة ين  ترش 

المرفق    تسيير   يات تفويضات فاقللمشاركة في المنافسة في مجال    ، الوطنيين دون الأجانب
   .1العام 

ةتنص    "إذا كان بإمكان  على ما يلي:    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    23  الماد 
فإنه يتعين على  ،  أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام،  ات صغيرة ومتوسطةمؤس س

الجزائري    المنظ من غاية  ومنه تتبي  ،  2ة أن توليها الأولوية في منح التفويض" مفو ضالسلطة ال
سفرصة للفي منح   داة الوطنية  من أجل ترقية الأ  ، وذلكصغيرة والمتوسطةات الوطنية المؤس 

من    العام ةندماج في عملية تسيير المرافق  شجيع المستثمرين المحليين على الا وت ،  للإنتاج
 . كتساب الخبرة في هذا المجالاأجل 

ة  أحكامإلى    الرجوع ب    المنظ م حرص  ،  1993-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    25  الماد 
العلانية  حرية  الجزائري على تكريس مبدأ يضمن  حت ى    ،المنافسة من خلال تجسيد مبدأ 

ح الم الطلبات العمومية لجميع  إلى    حرية الوصول المرفق    استغلالالراغبين في إدارة و   ينترش 

 
ة  ا نظر  -1  .، مرجع سابق199- 18 من مرسوم تنفيذي رقم 10الماد 
ة   ا نظر -2  . من مرجع نفسه 23الماد 
ة    -3 "يجب أن يتم نشر الطلب على  على ما يلي:  ، مرجع سابق،  199- 18من مرسوم تنفيذي رقم    25تنص  الماد 

 المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة، ويجب إشهاره، على الأقل في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية".
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ذلك،  العام مقابل  في  المرافق  استثن تم     لكن  بعض  لأسباب    العام ةاء  الجراء  هذا  من 
 .1على أن تضمن الشهار بوسائل أخرى مع تعليل ذلك ، ة قانونامحد دموضوعية  

  على عملية  شفافيةالإضفاء  علان عن الطلبات العمومية في  جراء الإتكمن أهمية  
  ي في لكتروننظام الشهار التبن ي    ستحسنومنه ي  ،  العام ةتفويض تسيير المرافق    عقود  إبرام
ية  لكترونتعزيزه عن طريق تفعيل البوابات التم     الذي،  ية لكترون ال  الدارة أسلوب    اعتمادظل   

ة  ية إلكترون   لا إنشاء بوابة   م  ول  ،  ية للصفقات العموميةلكترونمثل البوابة ال يات  ات فاق ب   خاص 
 . العام ةفق االمر  تسيير  تفويض

حلماالجزائري    المنظ م منح  ي  إجراء  أو    شارك في إجراء الطلب على المنافسةمال  ترش 
تسيير    تفويضية  ت فاقلا  المؤق تأن يحتج على قرار المنح  الحق  في  ،  ةستشار التراضي بعد الا

في حالة تسجيل بعض    تقديم طعن أمام لجنة تفويضات المرفق العاممن خلال    المرفق العام
 .2ية التفويض  ات فاق إبرامفي مرحلة  غير المشروعةالمخالفات 

ال السلطة  ضتلتزم  ب مفو  عند    احترامة  العلانية  ومبدأ  المنافسة  حرية    هاإبراممبدأ 
يمكن  فإنه    اتلتزامالاهذه  حالة الخلال ب  ما فيأ،  العام ةالمرافق    تسيير   يات تفويضت فاقلا

وهذا ما أكدته  ،  ة عن طريق عريضةالداري لكل من له مصلحة في ذلك أن يخطر المحكمة  
ة  أحكام ت    .ق. إ. م. إمن    946  الماد  ة لحقوق  ي ة ضمانة حقيق الداري الدعوى    عد  بالتالي 

ح الم ف ين في مواجهة ترش  ضالسلطة ال تعس   . 3ةمفو 
ةمن خلال مضمون  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكام إلى    بالرجوع    08  الماد 

المرفق    تسيير   ية تفويضات فاق  إبرامفي    العام ةأن القاعدة    على   في الفقرة الأولىتنص     التي
 

ة    -1 اء بعض المرافق ف"... يمكن إععلى ما يلي:    ،، مرجع سابق199-18  من مرسوم تنفيذي رقم  26تنص  الماد 
 ، العمومية نظرا لحجمها، ونطاق نشاطاتها، من إجبارية الشهار في الجرائد شريطة ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى 

 نه يتعين على السلطة المفو ضة أن تعلل لجوءها لهذا الجراء".  إومهما يكن من أمر ف
ة رقم  -2  .من مرجع نفسه 42ا نظر الماد 
ة    -3 ، يتضم ن قانون الجراءات المدنية والدارية،  2008فبراير    25، مؤر خ في  09-08من قانون رقم    946ا نظر الماد 
 . 2008أفريل   23، صادر في 21عدد   ،ج.ج.ر.ج
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المنافسة على  الطلب  إجراء  هي  أ،  العام  ظ  الفقرةي لاح  جاءالث اني   ن  هذه  لناء  ستتث بالا  ت ة 
التراضي البسيط    :1ه ي  بصورت    ية التفويض عن طريق إجراء التراضيات فاق  إبرام  و هالقاعدة و 

 . 2ة ستشار والتراضي بعد الا

 العامّة فق اتفويض المر  ياتاتّفاق المنافسة في مجال أانيا: ضمانات تحقيق مبدث

ضتلجأ السلطة ال ض  ختيارإجراء التراضي البسيط لاإلى    ةمفو  لضمان   مؤه لله    مفو 
الالمرفق  التسيير   بعد  والتقنيةإمن  تأك د  عام  والمالية  المهنية  حالات  و ،  مكانياته  في  ذلك 

وهي حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلا  ،  مذكورة على سبيل الحصر
حلم  . 3يةستعجالحالة الاالفي أو  يةاحتكار واحد يحتل وضعية  ترش 

ض  ختيارلا  ةستشار أسلوب التراضي بعد الاإلى    كما تلجأ (  03)ثلاثة  له من بين    مفو 
حم دذلك في حالات  و ،  ين على الأقلمؤه ل ين  ترش  حالة عدم جدوى لطلب    :وهي ،  ة قانونامحد 

التي لا تستدعي إجراء   العام ةعند تفويض بعض المرافق  أو    ةالث اني  على المنافسة للمرة
 . 4بطبيعتها الطلب على المنافسة

ةفئة  إلى    الجزائري   المنظ مأشار   ح من الم   خاص  - 18تنفيذي رقم  المرسوم  الين في  ترش 
تفويض ،  199 إجراءات  في  المشاركة  من  ممنوعة  فئة  العام  تسيير  وهي  والتي  ،  المرفق 

ة  فيلمنصوص عليها  محل إجراء من ضمن الجراءات ا  رتكبت عملاا مرسوم  المن    75  الماد 
الذين هم في حالة   ديينقتصامثلة أساسا في فئة المتعاملين الاوالمت ،  247-15رئاسي رقم  ال

 
ة   -1  سابق. ، مرجع199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  08ا نظر الماد 
ة   -2  من مرجع نفسه.  16ا نظر الماد 
 من مرجع نفسه. 20،18  الموادا نظر  -3
 من مرجع نفسه. 719،1ا نظر المواد   -4
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الذين لا  أو    ،الصلحأو    التسوية القضائيةأو    التوقف عن النشاطأو    التصفيةأو    الفلاس
 . 1يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية 

ينتمون  أو  ،الذين قاموا بتصريح كاذب، 2ن و دي قتصان الاو قصى كذلك المتعاملكما ي  
لالفئة    إلى سة في قائمة الالمسج  ر بعدما كانوا محل    ، اتهاالتزامة ب ات المخل  مؤس  ات الفسخ مقر 

الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء أو  ، تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع
لكذلك الحال بالنسبة للمتعاملين  ،  بنزاهتهم المهنية تمس     فيه بسبب مخالفة  ىقضالم   ين  المسج 

ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال  ،  في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش 
لعمل والضمان  كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع اأو    ،الجباية والجمارك والتجارة

 . 3ي جتماعالا

ر اءات  استثن ة  د بعد  مبدأ المنافسة مقي    ن  إقول  يمكن ال ،  ة بأسباب ومعايير موضوعية مبر 
ضوابط وإجراءات   احتراممراعاة و ولكن مع    السرعة والمرونة في التعاقد  يتطل بالذي    الأمر

دوشكليات   ولهذا كان على ،  )حماية المال العام(  العام ةة قانونا بهدف حماية المصلحة  محد 
ة،  أسلوب التراضي البسيطب يتعل ق    فيماالجزائري التفصيل بدقة ووضوح    المنظ م في    خاص 

 يضمن الوقاية من مظاهر الفساد.حت ى   الجانب الجرائي والعملي 

 

 

 

 
ة   -1  .، مرجع سابق199- 18 من مرسوم تنفيذي رقم 47ا نظر الماد 
د كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين  2015ديسمبر    19قرار وزاري مؤر خ في    -2 ، يحد 

 . 2016مارس   16، الصادر في  17عدد  ، من المشاركة في الصفقات العمومية، ج.ر.ج.ج

ة   ا نظر -3  . رجع سابقم، 247- 15من مرسوم رئاسي رقم  75الماد 
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 الثّاني  المطلب

  يات تفويض اتّفاقفي إطار  داعم لحرية المنافسة أمبد ستثمارمبدأ حرية التجارة والا
 العامّة فق االمر  تسيير

ال ضيسعى  خلال    مفو  من  التفويضات فاق   إبرامله  مالية  إلى    ية  مكاسب  تحصيل 
وكذا الخضوع    ستثمارن مراعاة مبادئ حرية التجارة والالتحقيق ذلك لا بد له م   .)الأرباح( 

وغيرهااقتصالقواعد   والطلب  العرض  كقاعدة  السوق  مكان حت ى    ،د  بين    ةيضمن  تنافسية 
الفرع  )ية التفويض(  ات فاقب نفس نشاط المرفق العام )موضوع  ديين أصحاقتصاالمتعاملين الا

الحرية الا،  (الأوّل ليست مطلقةقتصالكن هذه  قانوني يحكمها ،  1دية  لنظام  وإنما تخضع 
  دراجهايتم إ،  يةت فاقعند مرحلة تحضير الا  ية التفويضات فاق  أطرافبنود تعاقدية يتفق بشأنها  و 

لمقتضيات المرفق    ا  وتحقيق  العام ةللمصلحة    حماية    ،دفتر الشروط  التعاقدية في   بنودال  ضمن
ضالعام ال  (. الثّاني )الفرع مفو 

 الفرع الأوّل 

 المرفق العام  تسيير بتقنية تفويض ستثمارالاعلاقة مبدأ حرية التجارة و 

العام المرفق  تفويضات  أساسية تحكمها ومنها مبدأ إلى    تخضع    إجراءات ومبادئ 
دية  قتصالحرية الان هذه المبادئ تعزز الأ ،  ستثمارالمنافسة ومبدأ حرية التجارة والا  حرية

،  2التداول سعار وحرية  الأ  تكوين  د السوق التي تجسد حريةاقتصاآليات    وتضمن حسن سير
  مقد مةتحسين نوعية وجودة الخدمة ال  ساسا فيوالمتمثلة أ،  مقتضيات المرفق العاممع مراعاة  

 
  ، عدد 32، مجلد مجلة العلوم النسانية"مبدأ حرية الاستثمار والتجارة أساس قانوني لحرية المنافسة"،  زواش شعيب، -1

 . 74، ص.78-67، ص ص2021،  03
 . 12ص.،  2007، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  01ط،  (دراسة مقارنة)،  حماية المنافسة  الماحي حسين،  -2
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ض في مقابل ذلك يسعى ال، ( أولا) ة جراء عملية التسيير وفق  جني مكاسب مالي إلى  له مفو 
 (. ثانياد السوق )اقتصاأنظمة 

 مفوّض تحسين مردود المرفق العام الفي  ستثمارمبدأ حرية التجارة والا  دورأولا: 

  العام ةالمرافق  من أهم المبادئ التي تحكم سير   ستثماريعتبر مبدأ حرية التجارة والا
ضال ة،  ةمفو  ضاللأن  ،  دية منهاقتصاالا  خاص  يستهدف من عملية التعاقد تحصيل    له  مفو 

في المنظومة القانونية  دي حظي بأهمية كبيرة  قتصاولمكانة هذا المبدأ في المجال الا،  الأرباح
 المنافسة   ألا وهو مبدأ،  ديقتصاوله علاقة وطيدة بمبدأ لا يقل أهمية في الحقل الا،  الجزائرية

سالكر س    .(أ)  الحر ة التجارة والا  الم شر عو   الدستوري   مؤس  في    ستثمارالجزائري مبدأ حرية 
دية  اقتصالما لهذه الستراتيجية من أبعاد  ،  حتكار دي ومنع الاقتصاالا  نفتاح إطار سياسة الا 

 العام ة داء المرافق  في تعزيز البنية التحتية وتحسين أتساهم  أنها  كما  ،  على المدى الطويل 
تفعيل  لكن  ،  1وتطويرها دون  تحول  قانونية  إشكاليات  ة  المبدأ  تجسيدعد  مجال    هذا  في 

   )ب(.  يات تفويض تسيير المرفق العامات فاق
حرية المنافسة في مجال تفويضات   بمبدأ ستثمارعلاقة مبدأ حرية التجارة والا /أ

 المرفق العام 
لمبدأ حرية المنافسة وشرطا أساسيا   اقانوني   اساسأ  ستثمارمبدأ حرية التجارة والا  عد  ي  

الخاص و ،  هعتمادلا المستثمر  بمنح  الا  ذلك  تنافسي  ستثمارحرية  وكذا  ،  والتجارة في جو 
بهدف المساهمة في التنمية  ،  ولةل من طرف الددون تدخ    العام ة المشاركة في تسيير المرافق  

   .جودة ونوعية الخدمات العمومية دية وتحسين قتصاالا
س   المؤس  والا  الدستوري تبن ى  التجارة  حرية  الأساسية   ستثمار مبدأ  الحقوق  ضمن 

الجزائري ضمن    الم شر ع   لك فعلوكذ،  2020ي لسنة  الجزائر   في الدستور  العام ةوالحريات  
س  حيث  ،  2ستثماربالايتعل ق    الذي  18- 22القانون رقم    أحكام مبدأ    الدستوري تبن ى المؤس 

 
مجلة والتجارة في القانون الجزائري"،    إشكالية مفهومية مبدأ حرية الاستثمار"،  بن ساحة يعقوب، بن الأخضر محمد  - 1

 . 214، ص.219-204، ص ص. 2020،  04  ، عدد03، مجلد المفكر للدراسات القانونية والسياسية

ة  ا نظر    -2 ،  50عدد    ،ج.ر.ج.ج،  ستثماربالا، يتعل ق  2022جويلية    24، مؤر خ في  18  -22من قانون رقم    03الماد 
 . 2022يوليو  28صادر في 
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تعديل  تي بعدها الألي ،  19961دستور الجزائري لسنة  في المر ة    حرية التجارة والصناعة لأول
والتجارة الذي    ستثمارمبدأ حرية الاب  والذي أعاد تسمية هذا المبدأ،  2016الدستوري لسنة  
العقبات التي تحول  كل     زالةمن خلال إ،  2حتكار زدهار والمنافسة ومنع الايشجع على الا

 .3بعدما كان حكرا على القطاع العام، العام ةتسيير المرافق بدون قيام المستثمر الخاص 
لو   نفتاحفي عملية الا  اأساسي   أوالتجارة مبد  ستثماريعتبر مبدأ حرية الا نحو    التحو 

ويساهم في ترقية المشاريع   ديينقتصاالمتعاملين الابما يستجيب لمتطلبات  ،  د السوق اقتصا
في دفع حركة    همية هذا المبدأ ونظرا لأ،  4ستقطاب رؤوس الأموال خدمة للصالح العام او 

ساه الدية تبن  اقتصاوتحقيق فعالية  ،  التنمية  صلاحات العميقة  الدستوري في إطار ال   مؤس 
 .5ديقتصا ا الدولة الجزائرية في المجال الاالتي تقوم به

سس الكر   ة  أحكاممن خلال    ستثماروالا  الدستوري مبدأ حرية التجارة  مؤس  رقم   الماد 
والمقاولة مضمونة    ستثمار"حرية التجارة والاكمايلي:    2020لسنة    الدستور الجزائري   من  61

سأن الب   يتبي نومنه    ؛6وتمارس في إطار القانون" تبن    مؤس   ى مبدأ حرية التجارة الدستوري 
الحريات  ع ا و   ستثماروالا بين  من  للمتعامل  ،  7الأساسية الاقتصادية  تبره  تضمن  التي 

 
ة    ا نظر  -1 ،  1996ديسمبر    07، مؤر خ في  438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،  1996من دستور    37الماد 

 . 1996ديسمبر  08، صادر في 09عدد   ،ج.ر.ج.ج، 1996نوفمبر  28ستفتاء االمصادق عليه في 
ة  ا نظر -2 مارس   7، صادر في  14عدد  ،ج.ر.ج.ج ، 2016مارس   16في  ، مؤر خ 01- 16من قانون رقم  43الماد 

ل نوفمبر  ال  ،2016 ل بالتعديل المصادق عليه في أو  ، مؤر خ 442-20، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  2020معد 
 . 2020ديسمبر  30، صادر في  82عدد  ، ج.ر.ج.ج، يتعل ق بإصدار نص  تعديل الدستور، 2020ديسمبر  30في 

 . 209ص.، ، مرجع سابقبن ساحة يعقوب، بن الأخضر محمد -3
 . 204مرجع نفسه، ص. ال -4
  عدد ،  01مجلد ،  مجلة السياسة العالميةدستوري"،    أقانوني إلى مبد أ: من مبدستثمار، "حرية الابن عميروش ريمة  -   5

 . 97، ص.121- 97ص ص.، 2017،  02
ة   -6  ، مرجع سابق.2020من الدستور الجزائري لسنة  61الماد 

الا  203،0المواد    ا نظر  -7 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  الذي  جتماعدية والاقتصامن  والثقافية  مد من طرف  عت  ا ية 
  2200مم المتحدة  نضمام بموجب قرار الجمعية العام ة للأرض للتوقيع والتصديق والامم المتحدة وع  الجمعية العام ة للأ

 . 1976يناير  03 / تاريخ بدء النفاذ:1966 ديسمبر 16في ، مؤر خ (21)
-https://www.ohchr.org. consulte le 09-02-2025 à 10:45. 

https://www.ohchr.org/
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ولكن في مقابل  ،  عائقأو    د السوق دون قيداقتصاممارسة نشاطه في إطار    ديقتصاالا
دذلك   سال  شد    وهذا ما ،  ضرورة ممارسة هذا النشاط في إطار القانون على  الدستوري    مؤس 
 . 1قانونية تنظمها أحكاموإنما تخضع لقواعد و ، أن هذه الحرية ليست مطلقةيبي ن 

سال  سهكر  تجسيدا لما     ت جاء،  ستثمارحرية التجارة والا  أتفعيل مبدالدستوري في    مؤس 
ة  أحكام ت    حيث ،  كيد ذلكألت   ستثماربالايتعل ق    الذي  18-22من القانون رقم    3  الماد  نص 
أو    شخص طبيعيكل     : ستثمارالاخ هذا القانون المبادئ التية: حرية  "يرس  :  مايلي  على

  اختيار هو حر في، ستثماريرغب في الا،  غير مقيمأو   مقيم، اأجنبي أو  معنوي وطنيا كان
 .2التشريع والتنظيم المعمول بهما"  احترامظل   وذلك في هاستثمار 

في إطار  ستثمار عيق تفعيل مبدأ حرية التجارة والاشكاليات القانونية التي تب/ الإ
 يات تفويض تسيير المرفق العام اتّفاق

تفعيل  ت  والاعترض  التجارة  حرية  مجال    ستثمار مبدأ  تسييرات فاق في  تفويض    يات 
ة    في الجزائر  العام ةالمرافق   منها  ،  رض الواقعات قانونية تحول دون تفعيله على أشكالي إعد 

  العام ةالمرافق    استغلاللمستثمر الأجنبي من المشاركة في إدارة و االجزائري    المنظ م اء  استثن 
   تفويضات المرفق العام. أحكامضمن 

مضمون  في  ة  جاء  رقم  المن    3  الماد  منح    الم شر عأن  ،  18-22قانون  الجزائري 
الوطني الوطني  ،الأجنبي أو    للمستثمر  التراب  داخل  مقيم  كان  حرية  ،  3خارجه أو    سواء 

 
 . 72ص.، مرجع سابقزواش شعيب،  -1
ة  ا نظر  -2  ، مرجع سابق.18- 22من قانون رقم  03الماد 
رأس المال    استخدام: على أنه  تحاد المغرب العربياف الاستثمار في اتّفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول  عرّ يُ   -3

لتفاصيل أكثر راجع: ات فاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين   .في أحد المجالات المسموح بها في بلدان المغرب العربي
مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  ال،  1990جويلية    23تحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر، بتاريخ  ادول  

 . 1991فيفري  06، صادر في 06  عدد  ،ج.ج.ر.، ج1990 ديسمبر 22، مؤر خ في 420- 90
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القوانين    احترامظل     دون قيد وشرط فيي  ستثمار مجال نشاطه الا  اختيارو   ستثمارالتجارة والا
 . والتشريعات الوطنية المعمول بهما

يات  ات فاقفي إطار  ستثمارن تفعيل مبدأ حرية التجارة والاألكن في مقابل ذلك نجد  
  أحكامود القانونية المنصوص عليها ضمن  القي إلى    بالنظر ،  محدود  العام ةيض المرافق  تفو 

ة رقمالمرسوم  ال  من  10  الماد  الأج استثن حيث  ،  199-18  تنفيذي  المستثمر  غير    نبي ى 
الجزائري ال للقانون  التعاقد في مجال    خاضع  إمكانية  المرافق  ات فاقمن  تسيير  تفويض  يات 

مثل الكفاة ،  جنبيمات المستثمر الأمن مزايا ومقو    ستفادةيحول دون الا  هذا ماو ،  1العام ة
في ترقية أداء فع ال    التي تساهم بشكل  ...المهنية والخبرات التكنولوجية والتمويل الخارجي 

 . 2العام ة المرافق 

،  2008وحتى بعد تعديله سنة  ،  هتهفي ذات السياق نلاحظ أن قانون المنافسة من ج 
أقصى بصفة غامضة  ،  الصفقات العموميةعقود    وخصوصا  ،ةالداري متداد تطبيقه للعقود  او 

 .3ه أحكاممن تطبيق  العام ةالمرافق  تسيير  عقود تفويض 

ق قواعد  يطبت الفرنسي   التشريع  أقر    بقواعد المنافسة  متعل ق ال الجزائري   لتشريعل  اخلاف 
بما فيها تلك التي تكون بفعل  ،  والتوزيع والخدمات  لمنافسة على جميع نشاطات النتاج ا

،  4المرفق العام   استغلال  إدارةو   تسيير  لا سيما في إطار عقود تفويض،  العام ة الأشخاص  

 
ة  ا نظر  -1  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  10الماد 
خرى، وذلك بمساهمة أموال من دولة إلى  نه وسيلة لتحويل الموارد الحقيقية ورؤوس الأأ:  جنبيالأ  ستثمارف الاعرّ يُ   -2
سة  أنشاء فرع لها في الخارج أو الرفع من ر إخرى، حيث تم   أسمال شركة  أر  جنبية جديدة رفقة شركاء  أسمالها أو قيام مؤس 
 :راجعلتفاصيل أكثر  . خرآجانب في بلد أ

-RAYMAND Bernard, Economic financiere international, edition lite, paris: 2002 ,p.91. 
3- ZOUAMIA Rachid,op cit, p.82-83. 

، عدد  مجلة الدراسات الحقوقية، "واقع المنافسة عند إبرام تفويضات المرافق العام ة في الجزائر"،  رقراقي محمد زكريا  -4
 . 69، ص.75- 57، ص ص.2017،  08
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ضبنشاط اليتعل ق    كونه  أهمية محدودة  ان كان ذلك حسب البعض ذإو  تسيير المرفق    له  مفو 
ض بتاتا بنشاط اليتعل ق  ولا العام  . 1مفو 

سال  لتزمت هيئات المنافسة الفرنسية من خلال تطبيقها قانون المنافسة علىا ات مؤس 
بعيدة في هذه الحالة حسبها  اذ تكون ممارستهإ، العام ةتسيير المرافق  امتيازالمكلفة بعقود 

السلطة   بالنشاط الارتباطلا  العام ةعن مقومات  الوثيق  أو ،  ديقتصاها  ن  بالتالي لا يمكن 
 . 2دة للمنافسةها ممارسات مقي  اعتبار ع من طرف مجلس المنافسة في حالة تتاب 

ضستقر القضاء في فرنسا على مبدأ حماية السلطة الافي ذات السياق   ضة للمفو    مفو 
ضله من المنافسة في النشاطات ال نص     لم يوجد أو    عليه في العقدينص     وإن لمحت ى    ، ةمفو 

يحد   المنافسة  صريح  حرية  ،  من  مبدأ  ويخالف  بالمنافسة  يضر  أن  شأنه  من  المبدأ  وهذا 
 . 3التجارة لكون الخدمة محتكرة مما يزيد في تكلفتها

  ستثمارمبدأ حرية التجارة والاشكاليات القانونية التي تعيق تجسيد  كذلك من بين ال
يات  ات فاقالجزائري    الم شر ع   استبعاد   :في الجزائر  العام ةيات تفويض المرافق  ات فاقفي مجال  

  ،ة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهالداري ها من العقود  اعتبار رغم    ،تفويض المرفق العام
 .4من الخضوع لجراء التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات الناجمة عنها 

 

 
الملتقى الوطني حول   أعمال،  جدال بين المرفق العام وقانون المنافسة: البحث عن المصالحة،  عيساوي عز الدين  -1

 31و  30"أثر التحو لات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، يوما  
 ، )غير منشورة(. 101، ص.2011ديسمبر 

2 - Décision du conseil de la concurrence N° 09-D-17 du avril 2009 relative à des pratiques mises en 

œuvre par le conseil régionnal de l’ordre des pharmaciers de BASSO-NORMANDIE: cité par: 

Ententes: chroniques, revue concurrences N°3-2009, paris, P.84. 
3- CE 25 juillet 2001, ville de Toulon, DA octobre 2001, N°211 , note D.P, gilles le Chatelier, «existe-

t-il un devoir de protection du délégation?», le moniteur, N°5112, 16 novembre 2001, P.100., motte 

6, Eckert, contrats et marchés publics, octobre 2001, N°192. 
ة  ا نظر  -4  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  06الماد 
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 ومقتضيات المرفق العام  ستثمار وازنة بين مبدأ حرية التجارة والاثانيا: الم

 ية التفويض اتّفاقفي 

ال السلطة  ضتلجأ  تفويض   اعتمادإلى    ةمفو  تجسيدا  ،  العام ةالمرافق    تسيير   تقنية 
الةالشراكة مع القطاع الخاص بهدف إيجاد آلية    ستراتيجية ل المرافق    وتسيير  في إدارة  فع 

على    الضغوط المتزايدةتخفيف  من أجل    ، تمويل خارجي )المال الخاص(   ضمان و ،  العام ة
التسيير بهدف الرفع من    ستفادةالا  كذاو ،  الخزينة العمومية القطاع الخاص في  من خبرة 

بما  ،  به هذا الأخير من مرونة وسرعة في التنفيذ   تمي ز يلما  ،  العام ةجودة ونوعية الخدمة  
ة التي تتماشى وقواعد الأنظمة  والمنافسة النزيهة والحر    ستثمارية التجارة والاد مبادئ حر يجس  

   .( أ) الحر ة ديةقتصاالا

ال السلطة  ضتسعى  لكل     توفيرإلى    ةمفو  التجارة الضمانات  حرية  مبدأ  تحقيق 
العقبات التي  كل     زالةمن خلال إ،  يات تفويض تسيير المرفق العامات فاقطار  في إ  ستثماروالا

بعدما كان حكرا  ،  العام ةتحول دون قيام المستثمر الخاص بالمشاركة في تسيير المرافق  
 . )ب(  على القطاع العام

تحقيقا  في مجال تفويضات المرفق العام  ستثمارمبدأ حرية التجارة والا تكريس /أ
 ة الوطني يةدقتصاللتنمية الا

والا التجارة  حرية  مبدأ  مجال    ستثماريستمد  في  القانوني  تفويض  ات فاق أساسه  يات 
المنافسة حرية  مبدأ  من  العام  مضمون  ،  المرفق  في  جاء  ةحيث  مرسوم المن    08  الماد 

صيغتين  لوفقا   يتم  العام ةفق  االمر   تسيير يات تفويضات فاق  إبرامأن  ،  199-18تنفيذي رقم ال
 .1اء ستثن التراضي الذي يمثل الاو  ،العام ةالذي يمثل القاعدة  الطلب على المنافسة :هما

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  08الماد 
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المنافسة  الطلبات العمومية من المبادئ الداعمة لمبدأ حرية  إلى    مبدأ حرية الوصولي عدُّ      
والا التجارة  حرية  ي ،  ستثمارومبدأ  التجارة تجسيد    تحق قوحتى  وحرية  المنافسة  حرية 

ضالجزائري السلطة ال  المنظ مألزم  ،  ستثماروالا ة بوجوب نشر الطلب على المنافسة بشكل  مفو 
ةجاء في مضمون    ذاته   اقوفي السي ،  1واسع وبكل وسيلة مناسبة  من القانون رقم    111  الماد 

كل     "يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ بالبلدية ما يلي:  يتعل ق    الذي  11-10
دية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها  اقتصاإجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات  

التدابير التي من شأنها تشجيع  لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة    ،التنموي 
 .2وترقيته"  ستثمارالا

تسي   المنظ معتمد  ا  تفويض  تقنية  تشجيع  الجزائري  أجل  من  العام  المرفق  ير 
الا ستثمارالا التنمية  بعجلة  للم،  دية قتصاوالدفع  فرصة  الخاصومنح    المحلي  ستثمر 

كذا  و ،  من خلال ضمان توفير وتنويع مصادر التمويل،  د الوطنيقتصاللمساهمة في بناء الا
والتكنولوجية   ستفادةالا المهنية  الخبرات  الخزينة    من  عن  المالية  الأعباء  تخفيف  بهدف 

 .  العام ةوالمساهمة في ترقية المرافق  العمومية

  في  اويحقق أرباح ،  عائدات ماليةلمرفق العام  االمستثمر الخاص مقابل تسييره    يجني      
السوق )مبدأاقتصامبادئ    احترامظل    التجارة والا،  المنافسة  حرية   د  ،  ( ستثمارمبدأ حرية 

جودة ونجاعة  ،  تكي ف ال،  يةستمرار الا،  )مبدأ المساواة   العام ةمرافق  والمبادئ التي تحكم سير ال
العمومية(  و ،  الخدمة  لدارة  الأساسي  الدافع  تعتبر  ال  استغلال والتي  العام  ض المرفق    مفو 

 ية. ستثمار وغاياته الا

 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  25الماد 
ةا نظر  -2  ، مرجع سابق.10-11من قانون رقم  111  الماد 
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يات تفويض  اتّفاقفي إطار  ستثمارنات تحقيق مبدأ حرية التجارة والاب/ ضما
 تسيير المرفق العام 

ضتسعى السلطة ال ض منح الإلى    ةمفو  والمتمثلة  ،  ية دقتصامن الحرية الا  ا له جانب   مفو 
،  1والتسيير والتعاقد والتداول وحرية المنافسة  ستغلالوالتجارة والا  ستثمارأساسا في حرية الا

ما من شأنه  كل     وتتعارض في ذات الوقت مع  هذه الأخيرة على قانون الممارسة  حيث تعتمد
ضط السلطة التبس  نفسه  في الوقت  ،  2أن يؤثر على سير السوق وحرية العرض والطلب ة  مفو 

تضمن تسيير المرفق  حت ى    العام ةدية التي تمارسها المرافق  قتصارقابتها على الأنشطة الا 
 العام على الوجه المطلوب. 

ضسلطة التمنح ال يحافظ  حت ى    العام ةات السلطة  امتياز ة حامل التفويض بعض  مفو 
مما يساعد على تحقيق أهداف المرفق العام والمتمثل  ،  طرادوإ  انتظامعلى سير المرفق العام ب 

لكن وبالرغم   ؛لمنتفعين وبأقل تكلفة وبصفة منتظمة ومستقرةلأساسا في تقديم أفضل الخدمات  
ن محل  و يحل    باعتبارهممون منفعة عمومية  من كون الملتزمين بتسيير المرافق العمومية يقد  

ضالسلطة ال كبر  أتحقيق  إلى    هم يسعون إلا أن  ،  المرافق العمومية  استغلالة في إدارة و مفو 
 مستثمرين في المرفق العام بالدرجة الأولى. ك  نظرا لصفتهم  ،در من الأرباحق

،  يعتبر الربح الهدف الأساسي والدافع الرئيسي للتعاقد مع السلطة المانحة للتفويض 
التي تضمنها   حفاظ على مكتسباتهم المالية سواءالإلى    سعى أصحاب التفويض دوماي لذلك  

رها الأعراف التجارية  ر  تلك المبادئ التي تقأو    ،  عقد التفويض )الشروط التعاقدية(لهم بنود  
 .3ستثمار وقواعد الا

 
 . 70ص.، مرجع سابقزواش شعيب،  -1
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 الثّاني  الفرع

   ستثمارواردة على مبدأ حرية التجارة والاية التّفاقالقيود القانونية والا 

 ية التفويض اتّفاقفي 

و   الم شر عحرص   قواعد  وضع  على  أهداف قانونية    أحكامالجزائري  لتحقيق  ضمانا 
القيود القانونية التي تنظم هذا النوع من    احترامبإلزام حامل التفويض ب   ذلك،  المرفق العام

،  )أولا( أثناء مرحلة التنفيذ  أو    العقد  إبرامقبل    سواء  ،من إجراءات وشروط ورقابة ،  دالعقو 
 )ثانيا(.   ية )التعاقدية( المسندة في دفتر الشروطت فاقه بالشروط الاالتزام تضمن و 

في مجال  ستثمارة على مبدأ حرية التجارة والاالوارد أولا: القيود القانونية
 تفويضات المرفق العام 

ال السلطة  ض تحرص  ب مفو  العام  المرفق  سير  ضمان  على  تحقيقا    انتظامة  وإطراد 
ال  ؛ العام ةللمصلحة   يهدف  ذلك  مقابل  ضفي  من    مفو  وتحمل  ات فاق  إبرامله  التفويض  ية 
ة  المنظ مالأطر القانونية    احترامظل     تحقيق مكاسب مالية وأرباح فيإلى  ،  ستثمارمخاطر الا

  ىشت  في    ستثمار ن يقتنع بأن عملية الا أالجزائري    الم شر ععلى  ومنه  ،  لهذا النوع من العقود 
ومة التنظيمية  ظي للمنالكل    ستقرارخصوصا الا،  ج العامل القانوني فيهاالمجالات تتطلب إدما

 .1ستثمار لالالتي تضمن الأمن 

ةتنص     يلي:    247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  المن    207  الماد  ما  "يمكن  على 
  أن يقوم بتفويض تسييره،  لشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عامل

 
1-ZOUAIMIA Rachid, «Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie», 

RARJ, N°01, 2010, op.cit, p.12. 
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،  له   مفو ضأجر الويتم التكفل ب ،  وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف،  له  مفو ضالإلى  
 . 1 ..".المرفق العام استغلالمن ، بصفة أساسية

ةهذه    حكاملأ  تجسيدا ة  جاء في مضمون ،  الماد  تنفيذي رقم المرسوم  المن    22  الماد 
يلي:    18-199 للقانون  ما  خاضع  معنوي  لشخص  إلا  العام  المرفق  تفويض  يمكن  "لا 

ويلبي   العام  المرفق  لمبادئ  التفويض ويخضع  تحمل مسؤولية  قادرا على  يكون  الجزائري 
 .2 ..".ات المستعملين احتياج 

ة  أحكام  ظ على الملاح     المنظ م أن  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    22  الماد 
غير    ص عقود تفويض المرفق العام للمستثمر الوطني دون المستثمر الأجنبيص  الجزائري خ 

أو    على خلاف الصفقات العمومية التي تبرم مع متعامل وطني،  خاضع للقانون الجزائري ال
السواء على  الأج ،  أجنبي  كان  ب حيث  الا  المنظ م در  مجال  فتح  للجانب    ستثمارالجزائري 

الا أجل  من  الأجنبي   ستفادةالأجنبي  المتعامل  وخبرة  كفاءة  ة،  من  نقل    خاص  مجال  في 
الا،  االتكنولوجي  المستثمرين    ستثماروكذا  بين  المنافسة  من  جو  وخلق  الخاص  المال  في 

 . وبأسعار وتكلفة معقولة بهدف الحصول على أفضل الخدمات

الوطني من أجل    ستثمارالجزائري يعمل على تشجيع الا  المنظ م يمكن القول بأن   
ةد الوطني ودفع عجلة التنمية  قتصاالنهوض بالا ة  أحكام  دتههذا ما أك  و ،  المحلية   خاص    الماد 

ت    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    23 ات  مؤس س"إذا كان بإمكان  على ما يلي:  التي نص 
فإنه يتعين على السلطة ،  صغيرة ومتوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام

 .3ة أن توليها الأولوية في منح التفويض" مفو ضال

 
ة   -1  ، مرجع سابق.247-15من مرسوم رئاسي رقم  207ا نظر الماد 
ة   -2  من مرجع نفسه. 1/  22الماد 
ة   -3  .مرجع نفسهمن  23الماد 
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ضالهدف الأساسي بالنسبة لل  عتبر المقابل الماليي   ،  لمرفق العامه لتسيير   نظيرله    مفو 
ن  عو المنتفوجوب تحديد شكل المقابل المالي الذي يدفعه  إلى    الجزائري   المنظ مأشار  حيث  

ضال  المرفق العام  من  لهذا الجراء   ابذلك وضع حدودو ،  1تحيينه ومراجعته آليات    وكذا،  مفو 
ل في التكلفة المعقولة للخدمات  والمتمث  ، يضمن عدم المساس بحقوق المنتفعينحت ى  ،الهام

مةال  . مقد 

  ةوالموجود،  قاعليها ساب   المت فقبالتحيين عملية القصد منها مطابقة الأسعار    قصدي  
الرفع من إلى    التي تؤدي  دية المستجدةقتصافي الوثائق الرسمية وتكييفها مع الأوضاع الا

ةمضمون  في    ،في السياق ذاته  الجزائري   المنظ مأشار  حيث  ،  2قيمتها  مرسوم المن    40  الماد 
العروض المفاوضة    انتقاء و   اختيارمن صلاحيات لجنة    ه أن   لىإ،  199-18رقم    تنفيذي ال

الم حمع  بشترش  المقبولين  المستفيد أين  يدفعها  التي  والأتاوى  التعريفات  خدمات  و ن  من  ن 
ضوكذا بالنسبة للمستحقات المالية التي يدفعها ال،  المرفق العام ضله للسلطة ال  مفو  أو   ةمفو 

ضالمقابل المالي الذي تمنحه السلطة ال  .3ة لحامل التفويض مفو 

ضرقابة دائمة ومستمرة من طرف السلطة الإلى    ية التفويضات فاقتخضع    ة أثناء مفو 
ض ال  التزامبهدف مراقبة مدى  ،  موضوع التفويض   مراحل تنفيذكل    له بالبنود التنظيمية    مفو 

ة،  والشروط التعاقدية للعقد ( التي  الأتاوى ،  )التعريفات  بالمستحقات الماليةيتعل ق    فيما  خاص 
دي  ضها الحد  ضمن خدمات المرفق العام ال ستفادةالا مقابلله  مفو   . مفو 

لل يختلف   المالي  ض المقابل  التفويض   اختلافب   له  مفو  الا،  شكل  شكل    متيازففي 
وفي شكل اليجار يتقاضي أجرا من تحصيل  ،  أتاوى من مستعملي المرفق العام  ىيتقاض

د وفي عقد الوكالة المحفزة يحصل على أجر في شكل منحة ، الأتاوى  بنسبة مئوية من   تحد 

 
ة رقم  -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  48ا نظر الماد 
 .86ص.، القسم الث اني، مرجع سابق، شرح تنظيم الصفقات العمومية بوضياف عمار، -2
ة رقم  -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  3/ 40ا نظر الماد 
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  دفعي  فأما في شكل التسيير  ،  حصة من الأرباحو   رقم الأعمال تضاف إليها منحة النتاجية
دله أجر   .1بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليه منحة النتاجية   يحد 

ضتلجأ السلطة ال  العام ة ائي عن القاعدة  استثن لتفويض بأسلوب  ية اات فاق  إبرامإلى    ةمفو 
ر في بعض الحالات التي   عن طريق إجراء التراضي البسيط،  )الطلب على المنافسة( ها  تبر 

حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل    الحالاتومن هذه  ،  2ظروف وأسباب موضوعية
حتفويض إلا لم  .3ية احتكار وضعية واحد يحتل  ترش 

  ية التفويض من القيود القانونية التي تحد ات فاق  برامجراء لإ التراضي البسيط كي عدُّ   
ية التفويض مع المستثمر  ات فاق  إبرامنظرا لحصر  ،  ستثمارتفعيل مبدأ حرية التجارة والا  من

يؤثر سلبا على   بالتاليو ، المنافسة حرية مما ينعكس سلبا على مبدأ، الوطني دون الأجنبي
 تكلفة الخدمة في بعض الأحيان. 

سالحرص   ،  العام ةالدستوري على ضمان حماية حقوق المنتفعين من المرافق    مؤس 
ة هذه الأخيرة التي تعبر عن  ،  ديةقتصاوالحقوق الا  الصح ةلأمن والسلامة و في مجال ا  خاص 

مةال  العام ةالتكلفة المعقولة للخدمات    العام ة بما فيها المرافق    من طرف المرفق العام  مقد 
ضال بحري  ويترت    ؛ةمفو  نشاطه  يمارس  المستثمر  أن  ذلك  على  مكفولب  كاملة  بحماية  ة  ة 

 
 ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  56  ،53ا نظر المواد   -1
ة   -2  من مرجع نفسه. 20/1ا نظر الماد 
د أوجه الا  -3 كان   نم  ا  أو سببه وأي    حتكارف الاصنما كان    ا  الفعلي وأي    حتكارالقانوني والا  حتكاروأهمها الا  حتكارتتعد 

الممارس له فإنه يعتبر نقيض المنافسة الحر ة التي فحواها ومظهرها ممارسة إنتاج أو بيع نفس السلعة أو الخدمة من قبل  
دين يتساوون في حظوظ ممارسة هذه العمليات التجارية بشأن هذه السلعة أو الخدمة في سوق معي   نة، لتفاصيل أعوان محد 

دار  ،  01(، ط.دراسة تحليلة ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العموميةالصفقات العمومية )  خرشي النوي،  :راجعأكثر  
 . 180ص. ، 2018الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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من الصالح العام والمحيط  كل     حتياطات اللازمة لحمايةه كافة الا اتخاذلكن مع  ،  القانون 
 . 1والمستهلك

في مجال  ستثمارواردة على مبدأ حرية التجارة والاال ية تّفاقثانيا: الحدود الا 
 المرفق العام  تسيير تفويضات 

التفويض من خلال الا المرافق    ستثماريستهدف حامل  تحقيق مكاسب   العام ةفي 
بالتالي  ،  ستثمارومنها مبدأ حرية التجارة والاد السوق  اقتصالك يراعي مبادئ  فهو بذ،  مالية

إلى    بغض النظر عن الخدمات التي يسعى  من التعاقد هو جني فوائد وأرباح  هدفه الرئيسي
ضبالمقابل تسعى السلطة الو ،  تقديمها لمستعملي المرفق العام لى الحرص على أن  إة  مفو 

ضيقدم ال وذلك من خلال وضع شروط  ،  له خدمة ذات جودة ونوعية وبتكلفة معقولة   مفو 
فكيفية تقدير قيمة المستحقات المالية خوفا من  يخص     ية مسبقة فيماات فاق ضال  تعس    مفو 

ة لضمان ذلك أوجدت ؛ و له  .2رقابية آليات  عد 

د البنود التنظيمية والبنود  ،  المرفق العام  تسيير  بتفويض  متعل قدفتر الشروط ال  يحد 
حماية    نكما أ،  3يات تفويض المرفق العام وكيفية التنفيذ ات فاق  إبرام  أحكام تبي ن    يت التعاقدية ال

قيود بوجود  مرهونة  تبقى  المتعاقدين  الأأو    مصالح  تضعها  أخرى  المتعاقدة    طرافحدود 
 .4ية ت فاق الاوهي ما تسمى بالحدود ، اياتهات فاقبمحض إرادتها ضمن 

 
 . 40ص.،  مرجع سابقسحوت جهيد،  -1
ر فهي غير ثابتة في  خهي تلك الأحكام أي لها طابع تعاقدي، قابلة للتفاوض وتتغي ر من عقد ل  الأحكام التعاقدية:  -2

ة عالعقد شري  :كل  العقود، وهي تمثل الجانب التعاقدي، حيث إنها من صنع ورضا الطرفين وتطبق عليها نظرية العقود
، مرجع جودة الخدمة العمومية،  ضريفي ناديةراجع:    صيل أكثراالمتعاقدين ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين، لتف

  . 182سابق، ص.
ة   -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  13/1ا نظر الماد 
 . 286ص.، مرجع سابق،  قندلي عمار -4
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ةجاء في مضمون   "...البنود    : ما يلي   199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    13  الماد 
لفائدة السلطة أو    له  مفو ضة بالمقابل المالي لفائدة المتعل قالترتيبات ال  تحد دالمالية: التي  

  ، 1..." المرفق العام المعني بالتفويض  و مستعمل قتضاءالاذلك الذي يدفعه عند  أو    ةمفو ضال
ضلا  ضفي ذات السياق ألزمت السلطة مانحة التفوي  ن وإشهار الشروط الرئيسية  له بإعلا  مفو 

وساعات العمل  ،  3والتعريفات ،  2لا سيما منها مبلغ الأتاوى ،  المرفق العام  استخدامبخصوص  
 .4تفيدين المعنيين من المرفق العاموالمس

  أحكام ضمن    تسيير المرفق العام  تفويضية  ات فاقعلى  الجزائري الرقابة  كر س المنظ م  
ة ، يضمن حسن تنفيذ العقدحت ى   ، 199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال بتكلفة  يتعل ق   فيما  خاص 

ال،  العام ة الخدمة   السلطة  ضحيث أسند هذه المهمة لكل من  كذا  و ،  6ن مستخدمي الو   5ةمفو 
 .7مستعملي المرفق العام 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  13/3ا نظر الماد 
ضة،    الأتاوى:  -2 ض له مباشرة من مستعملي المرفق العام، لحساب السلطة المفو  هي الثمن المدفوع أو ما يتقاضاه المفو 

 . 213ص.، مرجع سابقبوعنق سمير، لتفاصيل أكثر راجع، 
على التعريفات المدفوعة من قبل المستفيدين من خدمات المرفق العام أن تعكس كلفة تشغيل المرفق العام،    التعريفات:  -3

ى هذه الكلفة بموجب مساهمات تدفع من قبل الشخص العام مانح التفويض، وذلك ويمكن في بعض الحالات أن تغط  
  ،، مرجع سابقمروان محي الدين القطبلتفاصيل أكثر راجع،    . عندما لا تكفي التعريفات لتغطية كلفة تشغيل المرفق العام

 . 495-494ص.
ة   -4  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  84ا نظر الماد 
ة    -5 "تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية، بمجرد على ما يلي:    من مرجع نفسه  74/1تنص  الماد 

المعمول به، يخضع  ات فاقدخول   التشريع  الخارجية المنصوص عليها في  التنفيذ، وزيادة على الرقابة  التفويض حيز  ية 
 تفويض المرفق العام لرقابة السلطة المفو ضة". 

ة    -6 المرفق العام، بفتح سجل خاص   استغلال"يلتزم المفو ض له أثناء  من مرجع نفسه على ما يلي:    85تنص  الماد 
شكاو  تدوين  بغرض  العام،  المرفق  مستخدمي  تصرف  تحت  و ا يوضع  السلطة  اقتراحهم  من  عليه  مؤشرا  ويكون  اتهم، 

 المفو ضة".
ة    -7 مستعمل المرفق العام المفو ض أن يعلم السلطة المفو ضة  ل"يمكن  من مرجع نفسه على ما يلي:    86تنص  الماد 

 بتصرفات المفو ض له، في حالة: 
 . إهمال أو تجاوز من قبل المفو ض له -
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بأ القول  اليمكن  ضن  من    مفو  يستهدف  على  ات فاق  إبرامله  الحصول  التفويض  ية 
،  د السوق ومبادئه اقتصاع لصفته التجارية وخضوعه لقواعد  وهذا راج ،  عائدات مالية )أرباح(

  اتجسيدهإلى    من أهم المبادئ التي يسعى المتعامل  ستثمارحيث يعتبر مبدأ حرية التجارة والا
 . نظرا لأهميته في تحقيق الأرباح

المنافسة عاملا  كما الو   في ترقية جودة   اأساسي   تعد    مقد مة نوعية الخدمة العمومية 
ة  ،لمنتفعين ل التكلفة  خاص  جهة  نوع  الأمر ،  من  يخلق  بين    االذي  المصالح  تعارض  من 

التفويض ات فاق  أطراف يسعى  ،ية  التفويض  حامل  الأرباحإلى    كون  السلطة ،  تحقيق  أما 
ضال تفعيل    من خلال  ية التفويض على أحسن وجهات فاقتحرص على ضمان تنفيذ  فة  مفو 

الرق المصلحة  آلياتها  او ،  العام ةابية حفاظا على  تعمل على  بين حقوق  بهذا فهي  لموازنة 
 وحقوق مرتفق المرفق العام والصالح العام )تحقيق أهداف المرفق العام(.  الطرف المتعاقد

 

  

 

 .المرفق العام المعني استغلالالمفو ض له الشروط المتعل قة ب احترامعدم  -
 . المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه -
 . المرفق العام استغلالسوء  -
التدابير اللازمة   - وفي هذه الحالة تضع السلطة المفو ضة، فورا، لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن وتتخذ جميع 

 لتدارك الوضع". 
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 الثّاني  المبحث

 المرفق العام في القانون الجزائري  تسيير يات تفويض اتّفاقتفعيل  تحدّيات

ر لل  مسايرة   على السوق والبحث عن تنويع مصادر    نفتاح دية وسياسة الا قتصاات الاتطو 
الميزانية   خارج  يات  ات فاقعلى    عتمادالاإلى    المتعاقدة  الدارة  أتلج ،  للدولة  العام ةالتمويل 

جديدةكإ،  العام ةالمرافق    تسيير  تفويض والخاص   ستراتيجية  العام  القطاعين  بين  للتعاقد 
قابلية    ا لما يقتضيه مبدأوفق،  العام ةداء المرافق  أترقية  دية و قتصاتحقيق التنمية الا   بهدف 

رالمرفق العام للتغيير وال  .1العام ة ات المصلحة عتبار لا  استجابةو ، تطو 

،  العام ة القانونية لتفويضات تسيير المرافق    حكام لأاالأسس و الجزائري  كر س المنظ م  
  جلأمن  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال و ،  247-15رقم    رئاسيالمرسوم  ال  من خلال
،  المرتفقين وتلبية لمتطلبات    العام ةتحقيقا للمصلحة    ،أداء ومردود المرفق العام  رفعتحسين و 

ة    المرسومين وجود  هذين  أحكام  تحليلمن خلال  تبي ن    لكن ت وثغرات قانونية  لياإشكاعد 
ضة بتسيير المرفق العام المتعل ق لية هذا  االذي حال دون فع  الأمر،  (المطلب الأوّل)  مفو 

لسد الثغرات القانونية    الحلول الممكنة   اقتراح  ب العمل على تطل    وهو ما،  تسييرالالأسلوب في  
هذه تحسين أداء    بهدف  ،العام ةتفويض تسيير المرافق    أحكام  زمي    الذي  والفراغ التنظيمي 

 (. الثّاني  )المطلب  الخدمة العمومية جودة ونوعية   ترقيةو  الأخيرة

 

  

 
ستاذ الباحث للدراسات القانونية مجلة الأ،  "، "تسيير المرافق العمومية عن طريق آلية تفويض المرفق العاممينةأ مغني    -1

 .  1412ص.، 1427-1411.ص ص، 2022،  01 ، عدد 06، مجلد  والسياسية
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 المطلب الأوّل 

 المرفق العام  تسيير  يات تفويضتّفاقت القانونية والعملية لا لياالإشكا

لا ال  الم شر ع د  حد   القانونية  الأطر  المرفق  ت فاقجزائري  تفويض  خلال  يات  من  العام 
ليأتي  ،  1تضمن أربعة مواد فقطالذي  ،  247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  المن    الث اني  الباب
،  بتفويض المرفق العام لبيان مجال تطبيقهيتعل ق    الذي  199-18المرسوم التنفيذي رقم  بعده  

ة    ثارتأتفويضات المرفق العام    أحكامغير أن تنظيم قواعد و    منها ما تعلق،  تلياإشكا عد 
ضلمرفق العام الاتسيير  الخاص ب  تنظيميبالجانب ال منها ما تعلق  و ،  ( الفرع الأوّل )  2مفو 

 وكذا إجراءات ،  ية تفويض تسيير المرفق العامات فاق   إبرامكإجراءات تحضير و ي  لمالجانب الع ب 
 (. الثّاني )الفرعالتفويض  ةي ات فاق أطرافالنزاعات الناشئة بين فض  

 الفرع الأوّل 

 المرفق العام  تسيير يات تفويض تّفاق لا   المنظّمطار القانوني الإقصور 

ة    يات تفويض المرفق العامت فاقة لا المنظ متطرح الأطر القانونية     ت قانونيةليا إشكاعد 
الالمنظ م   حكامالأ تخص    العام  المرفق  لتسيير  ضة  ما  ،  مفو  بالمفاهيم  منها  تعلق 

القواعد  تخص     أخرى   تلياإشكاو ،  ( )أولا  ية التفويضات فاق وكذا أساليب تنفيذ  ،  والمصطلحات
ضة لتسيير أموال المرفق العام الالمنظ م ية  ات فاق  أطرافات  التزامحقوق و تخص     وأخرى ،  مفو 

ة، التفويض  )ثانيا(. الرابطة التعاقدية  عند فك   خاص 

 

 
 . 47، مرجع سابق، ص.حساين سامية، لميز أمينة -1
الذي يتضم ن تنظيم    247-15قراءة حول عقد تفويض المرفق العام في ظل  المرسوم الرئاسي رقم  "  رحماني راضية،   -2

،  70- 51ص ص.،  2022،  04  ، عدد36  ، مجلدحوليات جامعة الجزائرالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"،  
 . 55ص.
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 مفوّض ة بتسيير المرفق العام المتعلّقت القانونية اللياأولا: الإشكا

فع من جودة الخدمات ر لل،  العام ةفق  الى تحديث وعصرنة المر الجزائري ع  المنظ محرص  
وفق تنظيم   ز متياأسلوب الاتبن ت الجزائر حيث ، أساليب تسييرها ع ي من خلال تنو   العمومية

  أسلوب التفويض كآلية   حين تكريسإلى    ، قطاعي كصورة أساسية لتفويض المرفق العام )أ(
المرافق    حديثة والذي جاء   247- 15رئاسي رقم  المرسوم  ال  أحكامضمن  ،  العام ةلتسيير 

تبعه بالمرسوم التنفيذي  أثم     ،)ب(   ر تفويضات المرفق العام بأربع مواد فقطحيث أط  ،  مقتضبا
دل  199-18رقم   ة  هت ج  و    وقد،  همجالات تطبيق  يحد  ة    تسجيلتم   ات و انتقاد  عد  ت  لياإشكاعد 

 هذا المرسوم )جـ(. ب 

نظيمي لتقنية التفويض قبل  ة بالإطار التشريعي والتمتعلّق ت القانونية اللياالإشكا /أ
 247-15رئاسي رقم ال مرسوم الصدور 

الجزائر   تسيير  تبن ت  في  حديثة  كتقنية  التفويض  أسلوب  العالم  دول  باقي  على غرار 
النجاعة في و بحثا عن الفعالية  ،  من خلال إشراك القطاع الخاص في العملية  العام ةالمرافق  
  يمي ز لكن ما  ،  1العام ةبهدف الرفع من مردود المرفق العام وترقية نوعية الخدمة  و التسيير  

لا سيما بالنسبة  ، المعالجة القانونية لهذا الأسلوب من التسيير هو تكريس التنظيم القطاعي
 .2والذي جاء في نصوص متناثرة ،للمرافق العمومية الوطنية 

مع  أي  ،  اتيالثمانين  تحت مسميات مختلفة في نهاية برزت تقنية تفويض المرفق العام  
ل بداية   والاقتصاالا  التحو  الجزائر  في  السوق اقتصاعلى    نفتاحدي  متأخرا ،  د  جاء  والذي 

 
الة لتمويل التنمية المحلية"،  آلية    الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ، "عقوددراجي السعيد  -1 ، مجلة العلوم النسانيةفع 

 . 309، ص.322- 309، ص ص.2014، 41 مجلد ب، عدد 
ص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم  أ،  النظام القانوني لتفويضات المرفق العام،  وافي محمد  -2 طروحة دكتوراه، تخص 

 . 60، ص.2024-2023السياسية، جامعة عين تموشنت، الجزائر، 
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الدول الأخرى  لأم  ،  1بالمقارنة مع  بالنسبة  أسلوب  ا  المرافق  تبن ي  ،  المحلية   العام ةتفويض 
الداخلية رقم    بناء  جاءف تعليمة وزير  والتي جاءت مقتضبة من حيث  ،  3.94/842على 

 . 2الشكل والمضمون بالمقارنة مع التشريع المقارن في هذا المجال 

ال القانوني  النص  لسنة    متعل قيعتبر  ل    2005بالمياه  مصطلح  اتشريع  أو  ستعمل 
مضمون  ،  التفويض في  جاء  ةحيث  الأ،  منه   101  الماد  السلطة  بإمكان  ضنه  منح  مفو  ة 

كما يمكنها بموجب  ،  لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام وفق دفتر شروط   متيازلاا
 .3من القطاع الخاص  لأشخاص   جزء من تسيير هذه الخدماتأو   كل    ية تفويض منحات فاق

ةجاء في مضمون   أن  ،  بالبلديةيتعل ق  الذي    10-11من القانون رقم    150رقم    الماد 
عن  أو    المباشر  ستغلاليتم إما عن طريق التسيير والا،  الخدمات العمومية للمياه  استغلال

 . 4الممنوح لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام متيازطريق أسلوب الا

ا  يتبي ن خلال  بين  من  ال  أحكاملمقارنة  و   متعل قالقانون  البلدية   أحكامبالمياه  قانون 
ة ةما تعلق بمضمون    خاص  على    في مجال المياه حكر    متيازن منح الا أ،  منه  150  الماد 

في مجال   العام ةالمرافق  تسيير  تفويض يتم منح في حين  ، فقط العام ةالأشخاص المعنوية 
المعنوية  كل     إلى  المياه ةالو   العام ةالأشخاص  السواء  خاص  ما  و ،  على  وجود    يكشفهو 

  يتضم نالذي    101-01تنفيذي رقم  المرسوم  ال  في هذا المجال سببه صدور  تقصير تشريعي

 
 . 93ص.، ، مرجع سابقمغني منيرة -1
المرافق العمومية وتأجيرها،    امتيازوالمتعل قة ب  1994سبتمبر    07مؤر خة في  ال،  3.94/842التعليمة الوزارية رقم    -2

 . 01، ا نظر: الملحق رقم الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
ة رقم  ا نظر -3  .، مرجع سابق12-05من قانون رقم   101الماد 
ة  ا نظر  -4  .من مرجع نفسه 150الماد 
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،  2بالمياه الملغى  متعل قال  17-83الذي جاء تطبيقا للقانون رقم  و ،  1إنشاء الجزائرية للمياه 
 . بالمياهيتعل ق الذي  12-05قبل صدور القانون رقم 

ال  لمقارنةمن خلال ا  كذلك  يتبي نكما   التشريع  في هذا المجال أن منح    فرنسيمع 
مثلا  متيازالا المياه  بمرفق  ال،  الخاص  الجماعات  طريق  عن  بميقليتم  ية  ات فاقوجب  مية 

ا المجال من خلال  في هذ  اكبير   اق نجاح الذي حق    تفويض مع أشخاص من القطاع الخاص
مةثاره على جودة ونوعية الخدمة العمومية الآنعكست ا، خلق جو تنافسي  . مقد 

الوطن الصعيد  الأما على  حكر على  فهو  سي  الوطنية  مؤس  للمياه"اة  في    "لجزائرية 
مما ينعكس سلبا على  ،  بالتالي ينتفي مبدأ المنافسة في هذا القطاعو ،  معظم بلديات الوطن 

ضعف    ،التسربات،  نقطاع في التزود بالمياهالا   ،)تذبذب في برنامج توزيع المياه  مردود مرافقه
تسيير مرفق    امتيازحيث منح ،  اء بعض التجارب القليلةاستثن ب ، الخ( شبكة توزيع المياه...

  ، نبي ج متعامل أإلى    عنابة والطارف،  تيبازة،  قسنطينة ،  الجزائر العاصمة   :المياه على مستوى 
الخدمة العمومية لهذا    توفير  استمرارلا سيما في ضمان  ،  حد ماإلى    التي كانت ناجحةو 

 .المرفق

ة    ق دي أجنبي حق  اقتصامتعامل  إلى    مرفق المياه  امتياز إن منح   إيجابيات في  عد 
قة  منها عدم فعالية الرقابة المطب    ،ل على هذه التجربة بعض النقائصج  س    لا أنهإ،  هذا المجال

ضلى الع ة،  ية التفويض ات فاقوكذا عدم دقة بنود  ،  له  مفو  ق بنقل الخبرات  فيما تعل    خاص 
 . 3المهنية والتقنية والتكنولوجية 

 
،  24عدد  ،  ج.ر.ج.جيتضم ن إنشاء الجزائرية للمياه،  ،  2001  أفريل  21، مؤر خ في101  -01مرسوم تنفيذي رقم    -1

ج.ر.ج.ج  ،  2007، مؤر خ في جويلية  221- 07متم م بموجب مرسوم تنفيذي رقم  المعد ل و ال،  2001أفريل    22صادر في  
 . 2007جويلية  15، صادر في  46عدد  ،
ل بالأال  ،يتضم ن قانون المياه،  1983يوليو سنة    16في  ، مؤر خ  17  - 83قانون رقم    -2 ج.ر.ج.ج    13- 96  رقم  مرمعد 
 .  1996 يوليو 18، صادر في  37عدد  ،
 93.ص.، مرجع سابق، مغني منيرة -3
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- 10يذي رقم  تنفالمرسوم  الجاء  ،  بالمياهيتعل ق  الذي    12-05  تطبيقا للقانون رقم
ن أإلى    شار من خلالهاأ،  ( مواد فقط 05خمس )   حيث ضم  ،  مقتضبا في مضمونه  275

،  1ية تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير تتم بموجب مرسوم تنفيذي ات فاقالموافقة على  
المادتين    أحكاممن خلال تحليل  فبالبلدية  يتعل ق  الذي    10-11القانون رقم  يخص     ما فيماأ

ةالفي المسميات والمصطلحات المستعملة    ان هناك تباين أ  يتبي ن،  155-156 بأسلوب   خاص 
 درج أ  إذ  ،  وعقد تفويض المرفق العام  متيازالجزائري بين عقد الا  الم شر عز  مي    حيث،  التفويض

مر الذي يبعث على  يتين لتفويض المرفق العام الأآلمن عقد الصفقة وعقد البرنامج ك  كلا  
 .2التساؤل

سلوب تفويض المرافق أم  الجزائري نظ    الم شر عن  أب   تضحي  ،التطرق لهتم     على ما  اءبن 
ة    من خلال  العام ة يصعب تفعيل نظامها نظرا  ،  اعي( نصوص قانونية متناثرة )تنظيم قطعد 

 بين المصطلحات المعتمدة فيها. حت ى جراءاتها و إها و أحكامالكبير بين  ختلافللا

المرسوم   بتفويض تسيير المرفق العام على ضوء ةمتعلّقت القانونية الليا الإشكا /ب
 247-15الرئاسي رقم 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  يتضم ن    247-15المرسوم الرئاسي رقم  عتبر  ي  
الجزائري    المنظ م حاول من خلاله    ؛ خراأنه جاء مت أرغم    هام ة   محطة قانونية ،  فق العامالمر 

  هلكن  ،  سلوب التفويضأعن طريق    العام ةل تسيير المرافق  معالجة الفراغ التشريعي في مجا
لم يكن في مستوى تطلعات  ل ة  متعل قال  حكام بشح الأ  تمي ز حيث  ،  دي الجديدقتصاالا  التحو 

العام المرفق  تسيير  على،  بتفويض  تنظيم  04)  أربع  والمقتصرة  بالمقارنة مع  فقط  ( مواد 
 .( مادة206)  ـخذ حصة الأسد بأالذي ، الصفقات العمومية

 
ة    -1 د كيفيات الموافقة على  ،  2010نوفمبر    04، مؤر خ في  275-10من مرسوم تنفيذي رقم    107الماد  ية  ات فاقيحد 

 .2010نوفمبر  10، صادر في 68عدد   ،ج.ر.ج.جالخدمة العمومية للمياه والتطهير، 
 .49ص.، مرجع سابق، سامية، لميز أمينة ينحسا -2
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العناصر   في بعض   تشترك عقود تفويضات المرفق العام وعقود الصفقات العمومية 
كالمبادئ المنصوص عليها    ،نسبة قليلة بالمقارنة مع محتوى المرسوم الرئاسي  تمثلوالتي  

ةفي   ةالمذكورة في    حكاموالأ ،  (5)  الماد  ة بالفئات الممنوعة من  متعل قوال  ، منه   (75)   الماد 
 . 1عقود الصفقات العمومية وعقود التفويض  إبرامالمشاركة في 

  ، في إطار قانوني واحد  العام ةالجزائري جمع أساليب تفويض المرافق  المنظ م حاول 
ةالمع العمل على توحيد المصطلحات   إلى    أحالكما  ،  بتقنية التفويض وتحديد أشكاله  خاص 

وتنظيم العلاقات   طرافلة التفصيل من حيث تحديد الأأمس،  199-18  تنفيذي رقمالمرسوم  ال
رئاسي رقم المرسوم  ال  أنإلى    تجدر الشارةو ،  وبيان موضوعات التفويض وكذا الجراءات

ة،  تلقى نصيبا من النقد  15-247 في ما تعلق بإشكالية تضمين تنظيم الصفقات   خاص 
  حكام رغم تباين القواعد والأ،  قانوني واحد نص     تفويضات المرفق العام في  أحكامالعمومية مع  

 . عقد تفويض المرفق العام( - التي تنظم العقدين )عقد الصفقة

-15  رئاسي رقمالمرسوم  النه عند برمجة مناقشة مشروع  أ الجدير بالملاحظة كذلك 
بتفويضات    متعل ق ال  هذا الأخير الشق    يتضم نلم  ،  للحكومة   العام ةعلى مستوى الأمانة    247

 المالية من وزارة    اقتراحوب ،  ض له في المرحلة الأخيرة من المناقشةالتعر  تم     إنما،  المرفق العام
ال  حكامصدار الأإمن أجل   التفويض أة ب متعل قوالقواعد  القواعد وهذا ما يفس  ،  سلوب  ر شح 
 ( مواد فقط. 04) أربع  والمتمثلة في ة لهالمنظ مالقانونية 

الا المرفق   ستعجالإن عامل  العمومية وتفويضات  الصفقات  وغياب سلطة ضبط 
القواعد    إلى  ياأد  ،  العام إدماج  ضمن  المنظ مضرورة  العام  المرفق  لتفويضات  مرسوم  الة 

ة لتفويضات المرفق العام المنظ م  حكامالملاحظ كذلك على الأو ،  2472-15رئاسي رقم  ال

 
ة   -1  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  75ا نظر الماد 
 . 51ص.، مرجع سابق، سامية، لميز أمينة ينحسا -2
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الباب ضمن  تشكل    أنها،  247-15  رئاسي رقمال  مرسومالمن    الث اني  المنصوص عليها 
 .1( urcefMصورة طبق الأصل للقواعد المنصوص عليها في القانون الفرنسي )

ةتنص    لشخص  ل"يمكن  على ما يلي:    247-15رئاسي رقم  المرسوم  المن    207  الماد 
عام  مرفق  عن  المسؤول  العام  للقانون  الخاضع  تسييره،  المعنوي  بتفويض  يقوم  إلى    أن 

بإمكان أي شخص    أنه   يتبي نومنه  ،  2وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف..."،  له  مفو ضال
  - خاضع للقانون العام ومسؤول عن مرفق عام على جميع المستويات )وطني  معنوي عام

تفويض،  محلي( يمنح  عام  تسيير  أن  ضالإلى    مرفق  هذا    مفو  هو  من  تحديد  دون  له 
ةكما حصرت  ،  3الشخص ية  ات فاق مجال تنفيذ  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    04  الماد 
سمستوى الجماعات القليمية وال  في  تسيير المرفق العام  تفويض ات العمومية التابعة  مؤس 

 . 4بشرط أن تكون مسؤولة عن مرفق عام ،  فقط لها

مصير الهيئات العمومية الوطنية  يخص     فيما،  في هذا الصدد  ايبقى التساؤل مطروح 
سوال سوكذا ال،  تابعة لها والمسؤولة عن مرفق عامات المؤس  ات العمومية ذات الطابع  مؤس 

ال قبيل  من  تعتبر  والتي  والتجاري  سالصناعي  المحليةمؤس  لعدم  ،  ات  القصاء  يرجع  هل 
سإمكانية هذه ال إلى   أم أن هذا القصاء راجع،  ؟ات القيام بعقود تفويض المرفق العاممؤس 

 ؟. 5الداري الذي يقتصر فقط على النشاط ، 199-18تنفيذي رقم المرسوم البيق مجال تط

 
1 -La loi N° 2001-1168 dite MURCEF, du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformesa 

caractère économique et financiers . 
ة   -2  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  1/ 207الماد 
 . 16، ص.مرجع سابق، أرزيل الكاهنة -3
ة    -4 لجماعات القليمية والمؤس سات ل  "يمكنما يلي:  ، مرجع سابق، على  199  -18من مرسوم تنفيذي رقم    04تنص  الماد 

صلب النص "السلطة المفو ضة"، أن    في  العمومية ذات الطابع الداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى
تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدعى في صلب النص "المفو ض 

 ية تفويض". ات فاقله"، بموجب 
 . 56ص.،  ، مرجع سابقراضية رحماني -5
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ع من  نه وس  أ،  247-15هة للمرسوم الرئاسي رقم  ج  ات المو نتقادمن بين الا  ،كذلك
ة  أحكامجاء في    حيث،  أشكال التفويض ذ تفويض  "يمكن أن يأخ   ما يلي:  همن   210  الماد 

.. كما يمكن أن  . التسيير أو    الوكالة المحفزةأو    اليجارأو    متياز.. شكل الا .المرفق العام
ة فيما يأتي وفق الشروط والكيفيات  ين غير تلك المب ،  أخرى   يأخذ تفويض المرفق العام أشكالا

 .1.." . ة عن طريق التنظيممحد دال

ة  حددت  العام أشكال تفويض المرفق  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    52  الماد 
م بأن  ي سلالت تم     إذا  .2التسيير ،  الوكالة المحفزة،  اليجار ،  متيازالا  :على سبيل الحصر وهي 

في    247-15  رقم  رئاسيال مرسوم  ال  أحكامجاء لتنفيذ  ،  199-18ي رقم  تنفيذالمرسوم  ال
يخص     فيماآخر    شكال قانوني إطرح  هنا ي  ف،  تفويضات المرفق العامب  متعل ق ال  الث اني   هشق  

 ق لها التنظيم. كيفية تنفيذ الأشكال الأخرى التي لم يتطر  

ةجاء في مضمون   "تنشأ  ما يلي:    247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  المن    213  الماد 
  تتمت ع  ؛لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  يحد د..  .طلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعاتلية التسيير وتشمل مرصدا لاستقلالب 
بموجب   العام  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  ضبط  سلطة  سير  وكيفيات  تنظيم 

 .3مرسوم تنفيذي" 

ة  أحكاممن    يتبي ن ات  اختصاصأن    247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  المن    213  الماد 
دالذي  ،  وصلاحيات هذه السلطة مقترنة بصدور المرسوم التنفيذي  تنظيم وكيفيات سير    يحد 

دحت ى    ،هذه السلطة ة    مما يطرح،  يومنا هذاإلى    تحق قدورها العملي وهو ما لم ي   يتجس  عد 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  210الماد 
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  52ا نظر الماد 
ة   -3  .، مرجع سابق247- 15من مرسوم رئاسي رقم  213الماد 
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قانونية  لياإشكا ةت  التنفيذي رقم  بصدور    خاص  بتفويض  يتعل ق    الذي  199-18المرسوم 
 المرفق العام.

إن تجميد النص القانوني لسلطة الضبط    رشيد زوايميةفي ذات السياق يقول الدكتور  
سن   القانوني   في  ا  يتضم نالذي    النص  السلطة  النصوص   إصداردون    ،لضابطةإنشاء 

،  التدابير الضرورية لتفعيل آلية الضبط  اتخاذمتناع عن  الا أو    ، للنص المرجعي  التطبيقية
 1تكييف الهيئات المعنية بمصطلح "سلطات الضبط الخيالية". إلى   ييؤد  

ة  أحكامتحليل    خلال   من   فهم ي   أن    247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  المن    213  الماد 
ةأحدث هيئة  ،  الجزائري   المنظ م ة متعل قعلى المستوى الوطني مهمتها تسوية النزاعات ال  خاص 

النص    بادر بإصدارلكن في مقابل ذلك لم ي،  لعمومية وتفويضات المرفق العامبالصفقات ا
دالذي    يالتنظيم دبالتالي لم  و ،  ات هذه اللجنةاختصاصصلاحيات و   يحد  فعليا دور    يتجس 

 . 2ة بهذا النوع من العقودمتعل قالنزاعات ال لفض   والذي يعتبر أساسيا، هذه الهيئة

في جاء  ةنص     كما  من  ،  247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  المن    213  الماد  أن 
إعداد تنظيم الصفقات    :صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

ها للمصالح المتعاقدة صدر بهذه الصفة رأيا موج  وت  ،  ومتابعة تنفيذه  وعقود التفويض العمومية  
يةوهيئات الرقابة ولجان التسوية    اقتراح نه يقصد بعبارة "إعداد تنظيم"  أكما  ،  3للنزاعات  الود 

 . 4السلطة التنظيمية  اختصاصالنصوص القانونية التي تبقى من 

 
،  12، مجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  ، "أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري"زوايمية رشيد  -1

 . 26، ص.40-13، ص ص. 2021،  03  عدد
ة   -2  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  213/1ا نظر الماد 
ة   -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  213/3ا نظر الماد 
 . 29ص.، "أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري"، مرجع سابق، زوايمية رشيد -4
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ما جاء في  ، ت القانونية التي يمكن تسجيلها في هذا المجالليا كذلك من بين الشكا
ةمضمون   ع البرلمان  "يشر  :  2020ي لسنة  الجزائر   من الدستور  ،شرةاعالفقرة  ، ال139  الماد 

الدستور له  يخصصها  التي  الميادين  التية...،  في  المجالات  في    العام ة القواعد    وكذلك 
 . 1 ..".ة بالصفقات العمومية متعل قال

سالتدارك   النقص  مؤس  ا،  الدستوري  تشريع  جعل  للصفقات    العام ةلقواعد  حيث 
بموجب    ابعدما كان سابقا منظم،  للبرلمان )السلطة التشريعية(  أصيلا  ااختصاصالعمومية  

،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  التبعه صدور  أوالذي  ،  247-15رئاسي رقم  المرسوم  ال
د كيفية تنفيذه و الذي يبي ن   كون  آخر    شكالإوفي هذا الصدد يظهر  ،  لات تطبيقهمجا  يحد 

 المراسيم التنفيذية تأتي لتنفيذ القوانين وليس المراسيم. 

دالذي    12-23قانون رقم  الالجزائري    الم شر عأصدر   للصفقات   العام ةالقواعد    يحد 
ال،  2العمومية  أغفل  حين  س في  المإلى    الشارة  مؤس  تفويضات  ضمن  عقود  العام  رفق 

البرلماناختصاص لهذ  ،ات  بالالما  النهوض  أهمية في  العقود من  الوطني قتصاه  على  ،  د 
 هذه التقنية. تبن ي   كبيرة في اأشواط وقطعت غرار باقي دول العالم التي سارعت 

ة  أحكامالجزائري تفويضات المرفق العام بموجب    الم شر عم  نظ   دون أن يعطي    خاص 
كحقوق وواجبات  ،  تسيير المرفق العام  تفويضيان آلية  لا سيما في ب، اتفصيلات كثيرة عنه

العامات فاق  أطراف المرفق  تسيير  تفويض  المتدخ    ، ية  الأقل  تبيان على  لين في  ناهيك عن 
 .3ه عملية التفويض وكذا مجالات 

ضيقع على عاتق السلطة ال  كما بنشر إعلان نيتها في تفويض مرفق    لتزامة الامفو 
دالوسيلة المناسبة للنشر والمدة ال  اختيارن تبقى لها السلطة التقديرية في  على أ،  عام ة  محد 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.2020ي لسنة الجزائر  دستورالمن   139/10الماد 
 ، مرجع سابق. 12-23قانون رقم  -2
 . 30-29ص.، مرجع سابق، أرزيل الكاهنة -3
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إلى   ي حتمايؤد  ،  247-15رئاسي رقم  المرسوم  الفي جانب    ال قصور وهو ما يشك  ،  لذلك
 .1المتعاقد معها  المتعامل  اختياروالمساواة في  شفافيةلعلانية والخرق مبدأ ا

به   جاء  ما  بأن  القول  الشق يخص     فيما  247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  اليمكن 
ت  لياثار بشأنه العديد من الشكات و ،  بتفويض المرفق العام يكتنفه الغموض والقصور  متعل قال

الفع التي تحول دون تحقيق  المجالاالقانونية    ستعجالالاإلى    والسبب يرجع،  لية في هذا 
ر تنظيم عقود تفويض المرفق  كيف يفس    وإلا  ،  ث في إصدار النصوص القانونيةوعدم التري  

خلال   من  المرسوم  الاقتصارالعام  محتوى  من  فقط  مواد  أربع  بقاء    ؟ على  ر  ي فس  وكيف 
-18تنفيذي رقم  المرسوم  الحين صدور  إلى    ؟سنوات  ثلاثة  لمد  لا  تنفيذها وتجسيدها معط  

   .منه لتحقيق أهداف وغايات المرفق العام ار كان منتظ  ا بم  والذي لم يأت  ، 199

المرسوم   بتفويض تسيير المرفق العام على ضوء ةمتعلّقت القانونية الليا الإشكا /جـ
 199-18التنفيذي رقم 

ة    بتفويضات المرفق العاميتعل ق    199-18المرسوم التنفيذي رقم  كتنف  ي  ت ليا إشكاعد 
فعالية   تجسيد  دون  تحول  أهدافهأحكامقانونية  وتحقيق  تطبيقه  ،  ه  مجال  أهمها  من 

ة  أحكامجاء في    حيث،  والموضوعات والمرافق المعنية به أن تفويض  ه  ( من 04)  الرابعة  الماد 
المحلي  العام ة  المرافقيخص     العام ةالمرافق   الطابع  القليمية  ،  ذات  الجماعات  أي 

سوال    .2الداري ات العمومية ذات الطابع مؤس 

 
مجلة البحوث القانونية المرافق العام ة"،    استغلال، "الأشكال الحديثة لعقود التفويض المتعل قة بإدارة و مبخوتة أحمد  -1

 . 414-413، ص.430- 406ص ص.، 2021، 01، عدد 04، مجلد ديةقتصاوالا
ة    -2 لجماعات القليمية والمؤس سات ل"يمكن  مرجع سابق على ما يلي:  ،  199-18من مرسوم تنفيذي رقم    04تنص  الماد 

العمومية ذات الطابع الداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص "السلطة المفو ضة" أن  
تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدعي في صلب النص "المفو ض 

 . "ية تفويضات فاقله" بموجب 
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سعن محل ال  طارفي هذا ال  يجدر التساؤل محلية من تقنية  الات العمومية غير  مؤس 
جهة  ، التفويض من  أخرى  و ،  هذا  جهة    199-18رقم    تنفيذي ال  مرسومالى  استثنمن 

سال هل يعني ذلك  ف،  ات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تعتبر محلية مؤس 
سهذه القيام  عدم إمكانية   بمجال تطبيق  يتعل ق    هذا البعادأن    مأ،  تفويضالات بعقود  مؤس 

ةه بصفة  أحكامالذي جاءت  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  .1؟ فقط   الدارةلنشاط    خاص 

سوم مر الو   247- 15رئاسي رقم  المرسوم  ال  أحكام ل تناقض بين  ت السياق يسج  في ذا
مرسوم  الحيث يفتح  ،  ء تنفيذا وتطبيقا لههذا الأخير جاأن    اعتبارب ،  199-18تنفيذي رقم  ال
جميع الهيئات العمومية المسؤولة  ل إمكانية التفويض  المجال أمام    247-15  رقم  رئاسيال

تنفيذي تطبيق تقنية التفويض في المستوى المحلي  المرسوم  البينما يحصر  ،  معن مرفق عا
،  تتصف بعدم مردوديتها   العام ةالدارية  في أن المرافق    يتمث ل آخر    شكال إومنه يثار  ،  2فقط
ضل حول كيفية التكفل بأجر الؤ تسايمكن اللذا   ة،  له في هذه الحالة  مفو  ة أن    خاص   الماد 

ضعلى أن التكفل بأجر التنص   207  .3المرفق العام  استغلالب تم يله  مفو 

الشكا من  في  لياكذلك  تطبيقه  مجال  حصر  النص  هذا  يثيرها  التي  القانونية  ت 
فقط  المحلية  ذلك  السبب ن  إ  . الجماعات  بالنص  إلى    يرجع  في  المالية  وزارة  مبادرة  عدم 

ؤول  ي التي  ،  عامالتنفيذي بحجة غياب سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال
حيث بادرت وزارة الداخلية ،  ة بتفويض المرفق العاممتعل قفي وضع القواعد ال  ختصاص لها الا

والجماعات المحلية بالشراكة مع القطاعات المعنية من خلال جلسات مناقشة على مستوى  

 
 . 56ص.، مرجع سابق،  راضية رحماني -1
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  04ا نظر الماد 
 . 56ص.، مرجع سابق،  راضية رحماني -3
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ح  مما يوض  ،  تطبيق هذا النص على المستوى المحلي فقط  اقتراحب ،  للحكومة  العام ةلأمانة  ا
 .1قطاعاتتلك الرفض الضمني لتطبيقه على مستوى  ال

الشارة بشكل  ،  199-18للمرسوم التنفيذي رقم  كذلك  ات الموجهة  نتقادمن بين الا 
المتمثلة أساسا في المرافق السيادية و ،  التي لا تقبل التفويض بطبيعتها  العام ةالمرافق  إلى    عام

معالجته من    تتم   اقانوني   امما يشكل فراغ، 2دون تحديد وتفصيل   سلطات العموميةلالتابعة ل
الداخلية وزارة  تعليمة  المرافق  ،  خلال  حددت  تفويضها  العام ة التي  يمكن  لا  وهي  ،  التي 

المحلية الجباية  بتحصيل  المعنية  تسليم وثائق  ،  الكبرى   قاية وتسيير الأخطارالو ،  المرافق 
 .3الحالة المدنية و ، الهوية والسفر

وهو أمر مبالغ فيه  ،  أربعة أشكال للتفويض   199-18  تنفيذي رقمالمرسوم  الن  تضم  
  ي  بصورت    حتفاظ الا   الم شر ع ب   ا  حري    فكان،  الهدف المنشود جميعها   تحق ق كونها لا    ، نوعا ما

المقابل المالي بنتائج    ارتباط لا سيما  ،  اليجار كونهما يحققان عناصر التفويضو   متيازالا
ضبالنسبة لل  المخاطرة  رتفاع مستوى او   ستغلالالا العقدين عن الصفقة    يمي زوهو ما  ،  له  مفو 

المحفزة  ، العمومية والوكالة  التسيير  التفويض في  ،  على خلاف عقد  تمثل حقيقة  التي لا 
ة  ،  أقصى صوره بط المقابل المالي فيه  كما لا يرت ،  التسيير الذي لا يحمل مخاطرة  خاص 

 .4نه لا يحقق أهداف التفويض أ كما،  ل تفويضالا يمث   وهو بالتالي، ستغلالبنتائج الا

التسيير لا  و ،  5الوكالة المحفزةفإن أساليب    في التطبيق العملي حت ى    أنهظ  لاح  كما ي 
ضال  تلجأ إليهما السلطة مما يجعل فعالية  ،  متيازلة مقابل ذلك نظام الا مفض    ،ة غالبامفو 

 
 . 52ص.، مرجع سابق، سامية، لميز أمينة ينحسا -1
ة  ا نظر  -2  ، مرجع سابق.199- 18 من مرسوم تنفيذي رقم 02الماد 
 . 06 الملحق رقم ا نظر -3
 . 105ص.، ، مرجع سابقحساين سامية، لميز أمينة -4

5 - BRACONNIER Stephane, op.cite, p.440. 
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ن يمثلان الصورة ي اللذ  وعقد اليجار  متيازد الاقعنة ب بالمقار ،  هذين الشكلين محدودة جدا
 .1الأساسية لتفويض تسيير المرفق العام

دلم   ة  أحكامري من خلال  الجزائ   المنظ م  يحد  -18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    19  الماد 
الا  اعتمادعند  ،  199 بعد  التراضي  التفويضات فاق  برامل  ةستشار أسلوب  المرافق    ،ية  نوع 

ضلسلطة ال للسلطة التقديرية  لها  اختيار   وترك،  العام ة لمساواة بمبدأي ا  ا  مما يشكل مساس،  ةمفو 
ح والمنافسة بين الم   .2لتلاعب بالمال العام لباب الفتح ي  كما، ين ترش 

حصر   رقم  المرسوم  ال  أحكامتطبيق    الجزائري   المنظ مإن    في   199-18تنفيذي 
فئة معتبرة إقصاء  إلى  أد ى  ،  وجعل الطلب على المنافسة وطنيا،  الجماعات المحلية فقط

  من   ستفادةمما يحول دون الا،  خاضعين للقانون الجزائري الغير    من المستثمرين الخواص 
المبادئ    من أهمي عدُّ    مساس بمبدأ المنافسة الذي  وفي ذلك،  الأموال والخبرات الأجنبية   رؤوس

ضال العام ةفق االمر  الأساسية التي تحكم سير       .ةمفو 

،  تفويض المرفق العام  يتضم نالذي    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  اليتضح بأن   
ة    تشوبه مما يؤثر سلبا على النتائج ،  ه أحكامثغرات وفراغات قانونية تحول دون فاعلية  عد 

 العام ة المرافق    نوعية خدماتو   والمتمثلة أساسا في ترقية جودة،  المرجوة من تقنية التفويض
 تحقيقا لمتطلبات المرتفقين. 

 مفوّض أموال المرفق العام التسيير بة متعلّقت القانونية اللياثانيا: الإشكا

وذلك بتنفيذ موضوعها وخلال  ،  ية تفويض المرفق العام بطريقة طبيعيةات فاقتنتهي  
دالمدة ال عن طريق فسخها سواء بالرادة   ،كما يمكن لها أن تنتهي بطريقة مبسترة،  ة لهامحد 

 
مجلة بحوث "،  199- 18، "تفويضات المرفق العام بين الفعالية والمحدودية على ضوء المرسوم التنفيذي  لميز أمينة  -1

 . 35، ص.38-26، ص ص. 2021،  01  ، عدد01 ، مجلدفي القانون والتنمية
  . 919ص.، مرجع سابقبن سرية سعاد،  -2
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ضالمنفردة للسلطة ال ضة في حالة إخلال المفو    تحق قعند  أو  ، ات التعاقديةلتزامله بالا مفو 
ضظروف خارجة عن إرادة ال ،  العام ة  لدواعي المصلحةأو    ،له تحول دون تنفيذ العقد  مفو 

 . 1معه بالتراضي على فسخ العقد  ت فاقبالا أو  ذلك من جانب واحدو 

من بينها الحقوق المالية ات  التزامنهايتها حقوق و أو    رابطة العقديةينتج عن فك ال
ة  أحكامحيث جاء في  ،  ية التفويض ات فاق  طرافلأ -15رئاسي رقم  المرسوم  المن    208  الماد 

عند نهاية عقد تفويض المرفق  ،  ات وممتلكات المرفق العاماستثمار كل     تصبحما يلي: "  247
 . 2ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني"، العام

ة  مضمون   فهم من خلال تحليلي   ،  247-15رئاسي رقم  ال مرسوم  المن    208  الماد 
  بين أنواع الأموال والممتلكات التي تؤول في نهاية عقد التفويض   يمي زالجزائري لم    المنظ م أن  

وهل  ،  الأموال المسترجعةأو    هل هي أموال العودة  :للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام
 انا؟ مج    متعويض أالب 

م العام  المرفق  تفويض  بعملية  ترتبط  التي  الأموال  طبيعتها  تنو عإن  حيث  من  ة 
ومن حيث  ،  عقارية وقد تكون منقولة أيضا  فمن حيث الطبيعة قد تكون أموالا،  ومصدرها

ضالمصدر فإن البعض منها عهدت به السلطة ال ضالإلى    ةمفو  جزاء من كوضع أ،  له  مفو 
خر  أما البعض ال ،  المرفق العام الموضوع تحت تصرفه  ستغلال الدومين العام اللازمة لا 

ضفإن ال  . 3أثناء تفويض المرفق العامأو  بدايةالكتسبه سواء في اله هو الذي  مفو 

ةجاء في مضمون   ل  "تحو  ما يلي:    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    66  الماد 
بعد  ،  تفويض العامالية  ات فاق  ة عند نهاية مفو ضالسلطة الإلى    ممتلكات المرفق العام المعني

 
  ، مجلد "، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةية المرفق العام للجماعات القليميةات فاق، "فسخ  شهبة رشيد، يوسفي فايزة  -1

 . 483- 482، ص.493-482، ص ص.2023، 01  ، عدد10
ة   -2  ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  208الماد 
 . 234ص.، مرجع سابق، محمد محمد عبد اللطيف -3



 في الجزائر  العامّة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتسيير المرافق تبنّّ شراكة    :الثاّن  ل: الفصلالباب الأوّ 

131 

الجزائري    المنظ م حرص    يتبي ن ومنه  ،  1ية التفويض..." ات فاقجرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود  
ضالمرفق العام ال  أموال كل     ستعادةاعلى     العام ة ية توفير الخدمة  استمرار بهدف ضمان    مفو 

الأمثل للمرفق    ستغلاللااجل  أ من    المعلومات الضروريةكل     من جهة أخرى نقل و ،  من جهة
دلكن في مقابل ذلك لم  ،  2شتراككقائمة المشتركين وخصائص الا،  العام ،  نوع الأموال   يحد 

 الأموال المستردة؟ أو   هل هي أموال العودة

ضللسلطة ال  اتابع  ا ممتلكات المستعادة )أموال العودة( ملكال  عد  ت    ة وتعود إليها  مفو 
التفويض  نهاية  عند  القانون  الأموال،  بمقتضى  هذه  إطار  في  والقنوات  المنشآت    ويدخل 

ضهذا النوع من الممتلكات يتم وضعه مجانا رهن إشارة ال  ؛والأجهزة والأراضي والبنايات   مفو 
غير قابلة للتجزئة    وهي أموال ،  3ية ت فاقر المقتضيات المنصوص عليها في الاله في إطا

 .4المرفق العام استغلالب يتعل ق    فيما

ض لكها الهي أموال يمف ،  أما المقصود بالأموال المستردة )المسترجعة(  له طوال    مفو 
ضال  لسلطةول  ،المرفق العام  ستغلالضرورية لاهي  ية التفويض و ات فاقفترة تنفيذ   ة الحق  مفو 

ضفي مقابل ذلك لل،  5ية التفويض ات فاقها بقوة القانون عند نهاية  استرجاعفي   حق     له  مفو 
 الحصول على التعويض بما يناسب قيمتها المالية. 

ض لل،  ية التفويضت فاقأنه في حالة النهاية المبسترة لاإلى    تجدر الشارة له الحق    مفو 
جاء  كما  ،  6مستهلك من قيمة الأموال الالجزء غير  يخص     في الحصول على التعويض فيما

ة  أحكامفي   ضنه على السلطة الأ  :199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    66  الماد  أن   ةمفو 
د تلكات المعنية قد  أن الممتبي ن    إذا،  باعهات  اية التفويض الجراءات الواجب  ات فاق  في  تحد 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  66/1الماد 

2-CHRISTOPHE Mondou, op, cit, P.173. 
 . 279ص.، ، مرجع سابقتفويض المرفق العام في القانون الجزائري  ، سهيلة، فوناس -3
 . 433ص.،  2000دار الكتاب، مصر،  ،  01ط.،  (دراسة مقارنة   BOT)  المرفق العام  امتيازعقد  ،  الشهاوي إبراهيم  -4

5- MONDOU Christophe, op. cit, p172. 
6 - BEN CHENDIKH Francois, op. cit , p90 . 
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بين ممتلكات العودة وممتلكات    زمي  ي   لمالجزائري    المنظ مأن  ب   يتبي نومنه  ،  1لحقت بها أضرار
أنه حرص على الحفاظ على ممتلكات المرفق العام من الأضرار التي قد   إلا  ،ستردادالا

ة    تصيبها خلال  ية التفويض  ات فاق  وذلك بوضع إجراءات ضمن بنود،  تفويض المرفق العاممد 
 تكفل ذلك. 

أضرار بليغة بسبب تقصير من  إلى  ض أموال المرفق العامفي بعض الحالات تتعر  
ضال في نهاية عقد التفويض تصفية الحسابات   ما يفرض ،  له في صيانتها وعدم تجديدها  مفو 

ة الوذلك بناء على الشروط التعاقدية  ،  2على أساس المقاصة بين الحقوق والواجبات  خاص 
لأن الشروط التعاقدية ملزمة  ،  ر الأساس للقيام بعملية التصفيةية التفويض التي تعتب ات فاقب 

 .3ة بها متعل قالنزاعات ال ويستند عليها القاضي لفك   اهطرافلأ

لت القانونية  لياكذلك من بين الشكا ة في هذا الطار عدم ضبط المصطلحات  المسج 
،  عدم التفصيل وتحديد الفرق بينهاو ،  المنحة(  -التعريفات  -ة بالمقابل المالي )التاواتمتعل قال

تنفيذي  المرسوم ال أحكامعدم النص على نظام مراجعة المقابل المالي ضمن إلى  بالضافة
 ا قانوني   اصور قكما نسجل كذلك  ،  قانوني يجب تداركه  ال فراغيشك  ، وهو ما  199-18رقم  
ة بتحديد  متعل قوكذا ال،  نة لملف العروضالتفصيل في البنود المالية والتقنية المكو  يخص     فيما

ةالالوثائق   .4والتقني والمالي  الداري بالملف   خاص 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  66/3الماد 
 . 434ص.، مرجع سابق شهاوي إبراهيم، ال -2
 . 243-242ص.، مرجع سابق، محمد محمد عبد اللطيف -3
 . 852ص.، مرجع سابق، ضريفي نادية، سلامي سمية -4
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نجد عدم التفصيل  ، ة بأموال المرفق العاممتعل قت القانونية الليا بين الشكا من أيضا
ضال  في كيفية تعويض   سترجعالتي ت  ،  العامالمرفق    ستغلالله عن الأموال اللازمة لا  مفو 

 . 1والتي تعتبر من الحقوق المالية لحامل التفويض ، ية التفويضات فاقعند نهاية 

تفويض المرفق    يتضم ن الذي    199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكام  نأيمكن القول ب 
ض ة لسير أموال المرفق العام الالمنظ م  حكامجاءت مقتضبة من ناحية الأ،  العام ة،  مفو    خاص 
وكيفية  بالت يتعل ق    فيما الأموال  طبيعة  بين  نهاية  استرجاعمييز  التفويض ات فاقهاعند  ،  ية 

كذلك التعويض الناجم عن  و ،  المرفق  ستغلالتعويض بالنسبة للأموال اللازمة لاوكيفيات ال
ضفك الرابطة العقدية بالرادة المنفردة للسلطة ال  ة.مفو 

 إلىأد ى    ،وتحقيق أهدافه  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامن عدم فاعلية  إ
عن تنظيم الصفقات    لتفويضات المرفق العام مستقلا  اجديد  اح لالجزائري مصط  الم شر عتبن ي  

ضبعنوان "التسيير ال  ،العمومية  .2" مفو 

 الثّاني  الفرع

 المرفق العام تسيير يات تفويضتّفاقة بالجانب العملي لا متعلّقت اللياالإشكا

كإطار عام من خلال  مر ة    ام لأولالجزائري تقنية تفويض المرفق العكر س المنظ م  
 كما، د أشكالهف عقد تفويض المرفق العام وحد  حيث عر    ،247-15رئاسي رقم ال مرسوم ال

ضالسلطة ال  التزامعلى ضرورة  نص    دمبادئ والجراءات الال  احترامة ب مفو  ها اختيار ة أثناء  محد 
ضلل   حكاملأ  ية تفويض المرفق العامات فاقوتنفيذ    إبرام  ترك أمر تفصيل إجراءاتو ،  له  مفو 
 . 199-18تنفيذي رقم المرسوم ال

 
 . 491ص.المرفق العام للجماعات القليمية"، مرجع سابق،  تفويض يةات فاق، "فسخ شهبة رشيد، يوسفي فايزة -1
ة  -2 لا تخضع لمجال تطبيق أحكام هذا القانون،  ، مرجع سابق، على مايلي: "12- 23من قانون رقم    11  تنص  الماد 

 كة بين القطاعين العام والخاص...".ا... بعنوان التسيير المفو ض للمرفق العام والشر  العقود المبرمة:
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  بالجانب العملي  متعل ق ال  شقالفي    199  -18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكامل  تخل  ت 
ة   ة  ،تفعيل تقنية تفويض تسيير المرفق العامأمام    اتشكل عائق،  قانونية  ثغراتعد  في    خاص 

تنفيذ   عند  الجرائي  التفويض ات فاقالجانب  القانونية    ةمتعل ق  خرى أ و ،  (أولا)  ية  بالمسؤولية 
 (. ثانيا)  ية التفويض عند تنفيذهاات فاق أطرافة بين شئ النزاعات الناالمترتبة عن 

 المرفق العام  تسيير  ية تفويض اتّفاق إبرامبإجراءات   خاصّةاللقانونية ت الياأولا: الإشكا

ة،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكام  بعض   ل قصور وتناقض فيسج  ي         خاص 
ها إجراء الطلب ومن ،  العام ةفق  االمر   تسيير  يات تفويضات فاق  إبرامجراءات  ل  ةالمنظ مالمواد  

وكذا عدم فعالية  ،  وإجراء التراضي بصورتيه  جراءات فتح وتقييم العروضإو   على المنافسة
   الرقابية في مجال تفويضات المرفق العام.الليات 

،  اعدة عامةية تفويض المرفق العام وفق إجراء الطلب على المنافسة كقات فاق  إبراميتم       
ية التفويض وفق إجراء الطلب على ات فاق  إبراميتم    حيث،  1اء استثن ووفق إجراء التراضي ك
مرحلتين على  الا   ؛ المنافسة  حللم  يلالأو    ختياريتم  الترش  ملفات  أساس  على  حين  في   ترش 

ح تم دعوة المفت ة  الث اني   أما في المرحلة،  المرحلة الأولى هم أثناء المرحلة  ؤ انتقا  تم    ين الذينترش 
 . 2تقديم عروضهمثم   ومن  ، لسحب دفتر الشروط الأولى

ة  أحكام  جاء في  "يتم إعلان  ما يلي:    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    15  الماد 
الطلب  بعد  تبي ن    إذا  الأولى الحالة    :ةعدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات التالي 

للمر  المنافسة  عدم  أو    عرض واحد   استلامعند  أو    أي عرض  استلامعدم  ة الأولى  على 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  08الماد 
تين  -2  .نفسهمن مرجع  213،1ا نظر الماد 
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  على المنافسة للمرة   بعد الطلبتبي ن    إذاة  الث اني   ما الحالةأ،  مطابقة أي عرض لدفتر الشروط
 .1" عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروطأو  أي عرض استلام  عدم ةالث اني 

ةفحوى  من    يستشف  بأن حالات عدم  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    15  الماد 
ة من الطلب على المنافسة الث اني   محصورة فقط في المرحلة،  المنافسة  على  طلبالجدوى  

ةالو  العروض  خاص  يسج  ،  بتقديم  حين  الطلبفي  الأولى من  المرحلة  في  قصور  على    ل 
عدم مطابقة أي  أو    ،ملف واحد   استلامأو    ،أي ملف   استلامالمنافسة وذلك في حالة عدم  

ل    ملف للجزء يات  ات فاق  إبرامالجزائري عند    المنظ مأن    يتبي ن وعليه  ،  من دفتر الشروطالأو 
ا  م، عقود الصفقات العمومية   إبراموالقواعد المتبعة في    حكامتأثر بالأ ،  تفويض المرفق العام

ةلها خصائص ومميزات  اها عقوداعتبار ب  يؤثر على فعالية تقنية التفويض   . 2بها خاص 

ة  أحكام جاء في  كما   ن الطلب على  أ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    12  الماد 
حالم  اختيارولى  حيث يتم في الأ  ؛المنافسة يتم وفق مرحلتين حساس ملف الأ ين على  ترش    ترش 

حولا وفق دفتر ملف المأ حتم دعوة المفت ة  الث اني   المرحلة   ما في أ،  ترش  هم اختيار تم     ين الذينترش 
ا الأ في  للمرةإلى    ولىلمرحلة  الشروط  دفتر  العروض    قصدي  هل    :ةالث اني   سحب  دفتر  به 

هذه    أحكامشكال عند تطبيق  إ  هناك بالتالي    . ؟ ليالأو    المنصوص عليه ضمن دفتر الشروط
ة   .3الماد 

ة تسجيل تناقض في مضمون  حيث  ، 199-18تنفيذي رقم المرسوم المن  31 الماد 
جلسة ولى في  الأ  ؛مرحلتين  علىجراءات فتح وتقييم العروض تتم  إن  أها  أحكامجاء في  

حمن طرف الم  مقد مةظرفة وتسجيل الوثائق العلنية يتم من خلالها فتح الأ   بينما،  ينترش 

 
ة   -1  سابق. ، مرجع199-18من مرسوم تنفيذي رقم  15الماد 
 . 59- 58ص.، المرجع السابق، حساين سامية، لميز أمينة -2
ة   ا نظر -3  سابق. ، مرجع199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  12الماد 
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حتتم فيها دراسة ملفات ال،  ة في جلسة مغلقةالث اني   المرحلة  تكون  ح عداد قائمة المإ و   ترش  ين  ترش 
 . 1في اليوم الموالي المقبولين طبقا لدفتر الشروط

ةخيرة من  الفقرة الأ  تشير  جراء  إإلى    ،199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    31  الماد 
العروض ة   أحكام  نأإلى    ضافةالب ،  دراسة  الم  32  الماد  ح تدعو  لسحب  ترش  المقبولين  ين 

حدفتر ملف ال تم  ت لماذا    : طارشكال المطروح في هذا اللتالي البا  .وتقديم عروضهم   ترش 
ةخيرة من الفقرة الأ أحكامدراستها وفق  تتم   قد تا كان إذدراسة العروض   .2؟ 31الماد 

ةمضمون  تسجيل غموض في    فيما، 199-18تنفيذي رقم المرسوم المن   36 الماد 
يبي ن    حيث لم،  عند فتح ودراسة العروض  العروض  انتقاءو   اختيارلجنة  ات  اختصاصيخص   

أو    ،دراسة العروض  اجتماع منفصل عن    اجتماع ذا كان فتح العروض يتم في  إالتنظيم ما  
 . 3في جلسة واحدة يتم فتح العروض ودراستها

ل  والمتمث  ،  يات تفويض المرفق العامات فاق  برامائي ل ستثن الجراء الايخص     ما في   امأ
يثير إشكالا قانونيا عند  ه  فإن  ،  ةستشار وإجراء التراضي بعد الا  ،ضي البسيطفي إجراء الترا

ة  أحكامحيث جاء في  ،  تنفيذه من بين    أن،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    15  الماد 
 .4عرض لدفتر الشروطمطابقة أي   حالات عدم جدوى الطلب على المنافسة عدم

ة  أحكامإلى    الرجوع ب  ه في  ن  أ  يتبي ن،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    19  الماد 
على المنافسة   الطلب  عند إعلان عدم جدوى   ةستشار إجراء التراضي بعد الاإلى    اللجوء  حالة

 
ة   -1  سابق. ، مرجع199-18من مرسوم تنفيذي رقم  31الماد 
ة   -2  من مرجع نفسه. 32الماد 
 . 205، ص.، مرجع سابقبركيبة حسام الدين -3
ة   -4  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  15/1ا نظر الماد 
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ضال  اختيار يتم  ،  ةالث اني   للمرة ح له من بين الم   مفو  ين الذين شاركوا في الطلب  مؤه لين الترش 
 .1على المنافسة

ة  فحوى يتضح من   جراء التراضي إأن  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    17  الماد 
ضتقوم من خلاله السلطة ال  إجراء  هو،  ةستشار بعد الا ض  اختيارة ب مفو  له من بين ثلاثة    مفو 

حم الأقلمؤه لين  ترش  على  الجزء وي  ،  ين  شروط  تحقيق  بالتأهيل  ل    قصد  دفتر  الأو  من 
حلفات الوالمتمثلة أساسا في الوثائق التي تتكون منها م،  2الشروط وكذا كيفيات تقديمها  ،  ترش 

حالم اختيارد معايير ي حد ت و   . 3ين لتقديم عروضهمترش 

الشروط  المنظ م بأن    كذلك  يتبي ن لدفتر  عرض  أي  مطابقة  عدم  وضع  ،  الجزائري 
ة أخرى  ومن جه،  ة من جهة الث اني   كشرط لعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة

ية  ات فاقنظرا لأهمية هذا الأخير في حسن تنفيذ موضوع    ،عتبارأخذ شرط التأهيل بعين الا
 . تفويض تسيير المرفق العام

ة  أحكامإلى    العودةب  السلطة ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    98  الماد  فإن 
ضال وبعد  ،  ةستشار التراضي بعد الا  نفس دفتر الشروط في حالة إجراء  اعتمادب ة ملزمة  مفو 

يريد إعطاء    المنظ مفي هذه الحالة إذا كان  . 4ةالث اني  عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة
ح فرصة أخرى للم ة  الث اني   الدعوة للمنافسة للمرة  عندمن الأحسن أن يفتح المجال    هفإن ،  ين ترش 

واح  عرض  من  أكثر  بقبول  الأجراء(  إعادة  حالة  العام ،  د)أي  المال  على  حفاظا  وهذا 
 .5ختصارا للوقت والجراءاتاو 

 
ة   -1  . سابق. ، مرجع199-18من مرسوم تنفيذي رقم  19/1ا نظر الماد 

 . 03ا نظر الملحق رقم  -2
ة   -3  .سابق ، مرجع199-18من مرسوم تنفيذي رقم  13/2ا نظر الماد 
ة   -4  . نفسه مرجعمن  38ا نظر الماد 
 . 58ص.، مرجع سابق، حساين سامية، لميز أمينة -5
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أم  أ تفعيل  عند  المطروح  الشكال  البسيط ا  التراضي    تفويض ية  ات فاق  برامل   سلوب 
العام المرفق  الف،  تسيير  السلطة  ضهو منح  تقديرية  مفو    اختيارفي عملية    واسعةة سلطة 

ضال ة  له  مفو  وهو ما  ،  التي تستدعي ذلك  ستعجالالضرورة والافي غياب حالات    خاص 
 .1من أبواب الفساد  ايعتبر ثغرة كبيرة في هذا المرسوم وباب 

يات  ات فاقعلى  ،  لجنة تفويضات المرفق العامسة من طرف  ة الممار  الداري الرقابة  ا  أم  
  . مما يؤثر سلبا على فعاليتها  ،يتها في العمل الرقابي غير كاملة استقلالأن  ب   يتبي نف،  التفويض

منح   خلال  من  ذلك  الاالجزائري    المنظ ميظهر  ضلسلطة  تفويض  حق     ةمفو  إجراء  إلغاء 
 . 2المرفق العام في أي مرحلة من مراحل التفويض 

لت  لياكذلك من بين الشكا ة بحالة متعل قال  حكامغياب الأ :  ة في هذا الطارالمسج 
كما يشوب  ،  قدية عن طريق مرفق القضاءاعت في حالة نهاية الرابطة الي  أ،  الفسخ القضائي

لذا لا بد  ،  العام ةفسخ عقد تفويض المرفق العام لدواعي المصلحة  موضوع  بعض الغموض  
ر كذكر الأسباب وال،  العقد  أطرافمن التفصيل حفاظا على حقوق   أخيرا كان على    .اتمبر 

دعلى وجوب تعليل قرار الفسخ وفق ما  ينص    أن المنظ م  .3ه دفتر الشروط يحد 

يات  اتّفاق طارالنزاعات الناشئة في إفضّ  جراءات إب خاصّة الت القانونية لياثانيا: الإشكا
 المرفق العام تسيير تفويض 

للطبيعة   ةالنظرا  فإن    تسيير  تفويض  يةت فاقلا  خاص  صورها  بمختلف  العام    المرفق 
ملياإشكا بالمسؤوليةتتعل ق    ،تثار  ةتعد دت  عن    أساسا  المترتبة  يات ات فاقعات  نزا القانونية 

 
 . 98ص.، مرجع سابق، مغني منيرة -1
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  45الماد 
 . 491ية المرفق العام للجماعات القليمية"، مرجع سابق، ص. ات فاق، "فسخ شهبة رشيد، يوسفي فايزة -3
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منها إشكالية الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها  ،  ة تنو عالم  تسيير المرفق العام  تفويض
 . وإشكالية نوع الدعاوى الناشئة عنها 

التفويض ات فاق  عاتا ز ن   اختصاص  يؤول يتعل ق    ماكل     في  الداري القضاء  إلى    ية 
،  بطلانه عن طريق رفع دعوى اللغاء ودعوى القضاء الكاملأو    ،تنفيذهأو    بتفسير العقد

المرافق   تفويض  مجال  في  ال،  العام ةأما  يستطيع  ضلا  ضد   مفو  اللغاء  دعوى  رفع  له 
ضخذها السلطة الالتي تت    القرارات   ،فسخ العقدأو    كتعديل،  الأعمال الداخلية  ة في إطارمفو 

 . 1بالتالي له الحق في المطالبة بالتعويض المناسب فقطو  ؛منفصلة عنه العمال الأليست و 

ضبالوضع القانوني لل  متعل ق هو النزاع الف  المسج ل خر  الشكال ال  أما له حين    مفو 
ضيحل محل السلطة ال ض إذا كان الف،  الناتجة عنه  ثارة في تسييره للمرفق العام وال مفو    مفو 

يؤول  بالتالي  و   ،االنزاع إداري   عتبارفإنه ينتفي معه المعيار العضوي لا،  له شخص خاص 
 .القضاء العاديإلى  ختصاص الا

ة  حكامفهم يخضعون لأ  ،بالنسبة للعمال التابعين لدارته  الأمر  كذلك  )قانون    خاص 
بالنسبة للغير ف  ،العمل(  القضاء العادي بناء على الرابطة  إلى    ختصاصإنه يؤول الا أما 

قدية  اعت تضمين شروط    طرافكما يمكن للأ،  ذات طبيعة مدنية وتجارية  نهالأ،  قديةاعت ال
 . 2آلية التحكيم في حالة وجود نزاعات بينهم إلى  فق عليها كاللجوءمسبقة مت  

تفويضات فاقإن نجاح   العام   تسيير  يات  يقف عند هذا الحد بل    لا أيجب  ،  المرفق 
ياتالتجاوز    العام ة  الدارةيجب على   ات عتبار مثل الا،  للدولة  العام ةالمرتبطة بالظروف    تحد 

 
ص قانون إداري، كلية  النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر،  سلامي سمية  -1 ، أطروحة دكتوراه، تخص 

 . 263- 262ص. ، 2021-2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 
 . 424ص.، مرجع سابق، مبخوتة أحمد -2
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والا تشك  ،  والقانونية   ديةقتصاالسياسية  قد  عائقوالتي  تفويضأ  ال  تقنية  فعالية    تسيير  مام 
 . 1المرفق العام 

 الثّاني  لمطلبا

تسيير   تفويض يات  اتّفاقة بمتعلّقالقانونية ال الثغرات سدّ  كيفية  وجهة نظر قانونية حول 
 المرفق العام 

ة   المرفق العام في التشريع الجزائري   لتفويضات  المنظ مكتنف الطار القانوني  ي  عد 
قانونية لياإشكا اللية،  ت  هذه  فعالية  تحد من  عملية  ذلك  ؛ وأخرى  التجربة  إلى    يرجع  أن 

 تزال في بداية الطريق على غرار الدول  لاالجزائرية في مجال تفويض تسيير المرفق العام  
 ماليزيا. ،  تركيا،  فرنسا: مثل  ،كبيرة ات أشواطقطعوالتي ، الرائدة في هذا المجال

  الثغرات القانونية وتجاوز  قتضي معالجةي   العام ةإن تفعيل آلية تفويض تسيير المرافق  
ة،  ات السلبية لهذا النوع من التسييرنعكاسالا كل    ل  تسيير أموا  أحكامما تعلق منها ب   خاص 

على   التفويض  محل  العام  الا  اختلافالمرفق  )أموال  الدولةإعان   - ستثمارأنواعها   -ات 
للا القابلة  القروض  -   سترجاعالتسبيقات  المالي  -ضمانات  العودة-المقابل    أموال -أموال 

ةالالأموال    - سترجاعلا ض المعهودة لل،  (خاص  ضال   له من طرف السلطة  مفو  تلك  أو    ، ةمفو 
ض كتسبها الاالتي   .2ية التفويضات فاقذ له أثناء تنفي  مفو 

ض موال المرفق العام الأ  إخضاع   يتوج ب  ظة  فمبادئ الحوكمة بهدف المحاإلى    مفو 
ذلك إلا بتقليص الفجوة بين المطابقة    تحق قلا يو ،  ( الفرع الأوّل )  عليها من مظاهر الفساد 

 
الدين  -1 فبركيبة حسام  تطبيقها  يات  وتحد  فرنسا  في  العام  المرفق  تفويض  تقنية  "تعزيز  سابق  ي،  مرجع  ، الجزائر"، 

 . 121ص.
 . 839ص.، مرجع سابق، ضريفي نادية، سلامي سمية -2
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من خلال    العام ةالمرافق    تسيير   يات تفويض ات فاقفي مجال  القانونية والواقع العملي الميداني  
لتدارك النقائص   . ( الثّاني )الفرع  ةالمسج 

 الفرع الأوّل 

 مفوّض الحوكمة في مجال تسيير أموال المرفق العام ال تبنّي مبادئ 

المرافق  ت  أموال  المحافظة على  ضال  العام ةقتضي  و مفو  إنفاقها  وترشيد  ها  استغلالة 
كمبدأ المنافسة ومبدأ المساواة ،  الحوكمة الرشيدة وإرسائهامبادئ  تبن ي    ،على الوجه الأمثل 

  استعمال كإساءة  ،  نتشار مظاهر الفساداالجراءات على نحو يضمن الحد من    شفافيةومبدأ  
 . والمحاباة والنفوذ والبيروقراطيةالسلطة 

الفساداظل     وفي تفويض،  نتشار  عقود  إحاطة  أهمية  العام   تسيير  تبرز  المرفق 
ضال  اختيارمراعاتها عند   جبالتي ي  حكامبمجموعة من المبادئ والأ وذلك لضمان ،  له  مفو 

الا  التنفيذ على    ختيار حسن  تسيير  ومنها مب ،  أكمل صورة ممكنة وحسن  المشاركة في  دأ 
ضموال المرفق العام الأ ة،  مفو  وكذا تعزيز  ،  )أولا(  1ق بتحديد المقابل المالي تعل    ما  خاص 

ح مبدأ المساواة بين الم  أفضل    اختيار من أجل    وتحقيق مبدأ حرية المنافسة،  )ثانيا(   ين ترش 
الرقابة في آليات    خيرا تفعيلوأ  ،)رابعا(   الجراءات  شفافيةمع مراعاة مبدأ  ،  )ثالثا(  عرض

 . )خامسا(  للمال العام من مظاهر الفساد موال المرفق العام حماية  أمجال تسيير 

 مفوّض المشاركة في تسيير أموال المرفق العام ال أتكريس مبد :أولا

ضموال المرفق العام الأالمشاركة في مجال تسيير    أى مبديتجل     مساهمة من خلال    مفو 
ضمن السلطة الكل    ضة والمفو    أحكامهذا ما جاء في    ؛له في تحديد المقابل المالي  مفو 

ة بي  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    55  الماد  ضنت أن السلطة الحيث  دة  مفو    تحد 
 

دراسة في ضوء المرسوم  ، )بث الشفافية في مسار إبرام عقود تفويض المرفق العام"  ري الطاهر،ق لعصيص مزيان، زوا  -1
،  922- 906  ص.ص  ،  2022،  01عدد  ،  07، مجلد  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية("،  199-18التنفيذي  

 . 907.ص
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ضمع ال  شتراكبالا،  يدفعها مستعملو المرفق العامالتعريفات التي   من    لهاله الذي يحص    مفو 
 .1ويدفعها لها  المنتفعين من المرفق العام

المرفق  مستعملو    تي يدفعهاتاوى الالتعريفات والأ يخص     التفاوض فيما  مهمة  تسند
الأو    ،العام التي يحصل عليها  ضالمنح  التفويض   مفو  لها  التي يحص  أو    له حسب شكل 

ا  اللصالح  ض لسلطة  اللجنة،  العروض  انتقاءو   اختيارلجنة  إلى    ةمفو  تتفاوض  مع    حيث 
ح الم  . 2دفتر الشروط لبنود ين المقبولين طبقاترش 

ض لل  أن    كما الحدود    مفو  في  ولكن  المالي  المقابل  تحديد  الحالات  بعض  في  له 
عليها من طرف السلطة وتخضع للمصادقة  ،  بنود دفتر الشروطالمنصوص عليها ضمن  

ضال ؛  3الصالح العام  تحق ق ن التعريفة في متناول مستعملي المرفق العام و أمن تأك د لل ،ةمفو 
مالي  ة بالمقابل المتعل قال، 199-18تنفيذي رقم المرسوم ال أحكام أن إلى  تجدر الشارةكما 

ةالختلفت في تحديد المسميات والمصطلحات  ا –4)التعريفات آخر    إلى  به من شكل  خاص 
ة  لشك  الأمر الذي ، المنحة( -الأجر -5الأتاوى   تناقضات عند تطبيقه. عد 

ةفي ذات السياق جاء في مضمون     199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    13  الماد 
ةالضمن البنود المالية لدفتر العروض   يجب تحديد الترتيبات    أنه ،  ية التفويض ات فاقب   خاص 

التفويضمتعل قال حامل  عليه  يحصل  الذي  المالي  بالمقابل  للسلطة  أو    ،ة  المالية  الحقوق 

 
تينا نظر  -1  ، مرجع سابق.199-18 من مرسوم تنفيذي رقم 556،5 الماد 
ة   -2  من مرجع نفسه. 40الماد 
 . 145ص.، مرجع سابق، محي الدين القطبمروان  -3
ض له مع ضمان قدر من الربح  :التعريفات  -4 فهي لا تساوي قيمة ،  هي عبارة عن ثمن لتغطية تكاليف التسيير للمفو 

ضة للموازنة  ،تكلفة تسيير المرفق ،  سلامي سمية ،  ضريفي نادية:  لتفاصيل أكثر راجع.  ما يقتضي تدخل السلطة المفو 
 . 840ص.مرجع سابق، 

 ، نعباء مرفق عام معي  أ ى من المنتفعين بغية تغطية  قتطاعات تؤد  "بأنها ا  :تاوى الأ عرّف الاجتهاد الإداري الفرنسي    -5
 ة"، راجع: للمنشأ استخدام اة من خلال المرفق أو في وذلك كمقابل للخدمات المؤد  

 -C.E.21 novembre 1958, syndicat national des transportsaériens –AJDA 58 –NOTE TRATABAS, P 

471. 
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ضال ذه الشروط حيث تعتبر ه،  المرفق العاممستعملو    القيمة المالية التي يدفعهاأو    ،ةمفو 
تسيير    اكما تجسد مظهر ،  التفويض  يةات فاق  طرافبمثابة ضمانات لأ  من مظاهر حوكمة 

ضموال المرفق العام الأ  . 1خلال مرحلة التنفيذ  مفو 

بند مراجعة وتحيين قيمة المقابل المالي بنوع  ل  اأحكامالجزائري    المنظ م  ص لم يخص
التفصيل والدقة ة،  من  التي يمكن  ستثن الظروف الاظل     في  خاص  ن تعترض مرحلة  أائية 

لمقابل  لمراجعة    قر  أالذي  ،  247- 15اسي رقم  رئ المرسوم  الية التفويض على غرار  ات فاقتنفيذ  
 .2منه   105غاية  إلى    96من خلال المواد    ،بالصفقات العمومية   متعل قال  المالي )الأسعار(

للإلى    الجزائري   المنظ مأشار   التعويض  حالات  تحديد  ضوجوب  وكيفيات    مفو  له 
ستدراك النقص في  انتيجة لذلك لابد له من    ؛لكن دون تفصيل   حسابه ضمن البنود المالية

لمرفق العام  ا  تسيير أموال  القيم المالية تؤثر سلبا على  تغي ر سرعة    أن    اعتبارجانب ب هذا ال
ضال  .له الوضعية الماليةوعلى ، مفو 

جل تعزيز آلية الشراكة بين  أمن  و ،  الجزائري   المنظ م على    ه يتوج ب ن  ألقول ب ا  يمكن
عمل على  ال،  المرفق العام  تسيير   ية تفويض ات فاقعين العام والخاص من خلال تقنية  القطا

ة،  بالتفصيل والدقة  تمي ز ي فع ال    إيجاد نظام قانوني ة بتسيير أموال  متعل قفي القواعد ال  خاص 
عته وحالات  مراج   وكيفية،  منها تعزيز مبدأ المشاركة في تحديد المقابل الماليو ،  المرفق العام

 . الجراءات شفافيةمن خلال  المنافسة وتعزيز مبدأ، ائيةستثن التعويض في الظروف الا

 

 

 
ة ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  13/3  الماد 
 ، مرجع سابق.247- 15من مرسوم رئاسي رقم  105إلى  96المواد من   ا نظر -2
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المرفق   من خدمات ستفادةالافي  ين ترشّحبين الم  تعزيز مبدأ المساواة :ثانيا 
 مفوّض العام ال

ض يقتضي تحقيق مبدأ المساواة في تسيير أموال المرفق العام ال معايير    وضع،  مفو 
حوشروط تأهيلية متكافئة بين الم  موضوعية  دأساسا في شروط تقديم  تتمث ل  ،  ين ترش  ،  اتالتعه 

 . تسيير المرفق العام تفويض ية ات فاقإرساء آليات   وكذا معايير تقييم
دى مبدأ المساواة في المساواة بين المنتفعين حين  كما يتجل   ،  التعريفات والأتاوى   تحد 

ة  أشارت إليهطبقا لما   يكون    من أجل أن ،  199-18المرسوم التنفيذي رقم  من    03  الماد 
ضمن خدمات المرفق العام ال  ستفادةي المرفق العام نفس الحقوق في الا لجميع مستعمل   مفو 

 .1إقصاءأو  دون تمييز
 تسيير المرفق العام  تفويضية اتّفاقالمنافسة في   حرية حقيق مبدأت :ثالثا 

ضالمنافسة من أهم المبادئ التي تحكم سير المرفق العام ال  حرية   مبدأ  عتبر ي  ،  مفو 
ة    وهو إجراء يتم من خلاله وضع ح م عد  تسيير    تفويض ية  ات فاقومنح  ،  2ين في منافسةترش 

العام حالمإلى    المرفق  المزايا الا الذي    ترش    دية )قدرات قتصايقدم أحسن عرض من حيث 
 مهنية(. و ،  تقنية و ، مالية  تمؤه لاو 

حلمل  تسيير المرفق العام  تفويض ية  ات فاقالجزائري على منح    المنظ محرص   الذي    ترش 
المهنية والتقنية والمالية  الضمانات  الدافع الأساسي ،  يقدم أحسن  تعتبر  التي  هذه الأخيرة 

العمومية  الخزينة  المالية عن  بهدف تخفيف الأعباء  التفويض  تقديم  ،  لمنح عقد  وضمان 
 . وبتكلفة معقولة لمنتفعينلأحسن الخدمات 

الما  إن وخضوع  المسبق  حلعلان  يكر  ل  ين ترش  إجراءان  مبدألمنافسة    حرية  سان 
ضوم السلطة الحيث تق، العام ةيات تفويض المرافق ات فاق إبرامالمنافسة في  ة عن طريق  مفو 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق199- 18 من مرسوم تنفيذي رقم 03الماد 
 . مرجع نفسهمن   31،27، 25  المواد ا نظر -2
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بمقارنة فعلية لهذه العروض    ، على معايير موضوعية  بناء،  العروض  انتقاء و   اختيارلجنة  
على    اقيدة  سالمناف  حرية  مبدأي عدُّ    بالتالي  .سن عرض تختار أح فالمالية والمهنية والتقنية  

ضحرية السلطة ال  . 1صاحب التفويض اختيارة في مفو 

 مفوّض الإجراءات في تسيير أموال المرفق العام ال شفافيةمراعاة مبدأ  : رابعا

فهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن ، على التدفق الحر للمعلومات  شفافيةيقوم مبدأ ال
سيطلعوا مباشرة على العمليات وال ر لهم  وتوف  ،  ات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالحمؤس 

مما قد يكون له دور حاسم في الكشف عن  ،  معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها
يكون   الذي، تحت مبدأ السرية الدارةولا يجب أن يكون عمل ،  المساوئ وحماية مصالحهم

 .الجراءات شفافيةمنافيا لمبدأ 

،  ية التفويض ات فاق  إبرام  إجراءات  شفافيةالجزائري على    المنظ مطار حرص  في هذا ال
كذلك الحال  و ،  علان ونشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبةإ من خلال  

المنح  ب  قرار  لنشر  التفويض ت فاقلا  المؤق تالنسبة  ذلك    .2ية  خلاف    المنظ مى  استثن على 
المرافق   بعض  لحجمها   العام ةالجزائري  إجباريةو   نظرا  من  نشاطها  في    نطاق  الشهار 

ضكما ألزم هذا الأخير السلطة ال،  مع ضمان الشهار الواسع بكل وسيلة أخرى ،  الجرائد ة مفو 
 .3ل لجوءها لهذا الجراءن تعل  أب 

ضسلطة تقديرية للسلطة ال  الجزائري   المنظ ممنح   تحديد المرافق العمومية المعفاة  لة  مفو 
النشر إجراء  المرافق    .4من  هذه  نوع  عن  التساؤل  يجدر    أحكامأن    اعتبارب   ؟العام ةهنا 

منه لابد من تحديد  و ،  القليمية فقط   العام ةبالمرافق    ةخاص    199-18  متنفيذي رقالمرسوم  ال

 
ة   ا نظر -1  سابق. ، مرجع199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  11الماد 
ة   -2  . مرجع نفسه من  41ا نظر الماد 
ة  ا نظر  -3  . من مرجع نفسه 26الماد 
ة   ا نظر -4  من مرجع نفسه.  13الماد 
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وتفصيل  العام ةالمرافق   بدقة  اليومية  الجرائد  في  النشر  إجراء  من  لمبدأ    ، المعفاة  خدمة 
 . 1شفافية ال

ضعلاقة اليخص     ا فيماأم   ة    فهو ملزم طوال ،  المرفق العامله بمستعملي    مفو    استغلال مد 
شروط   وإعلان  بنشر  العام  العام  استخدام المرفق  الأتاوى ،  المرفق  التعريفات  أو    كمبلغ 

ض ال من المرفق العام وساعات العمل والفئة المستفيدة  .2مفو 

 مفوّض أموال المرفق العام التسيير  الرقابة علىآليات  تفعيل  : خامسا

ضالرقابة للسلطة الحق     الجزائري   المنظ ممنح   ة على إنشاء وإعداد المرفق العام مفو 
ولا يجوز أن تتنازل عنه تحت  ،  عليه العقدينص     ولو لمحت ى    أصيل لهاحق     فهو ،  وسيره

ض لها الحق في توقيع الجزاءات المناسبة بنفسها في حالة إخلال الأن  كما ، أي ظرف   مفو 
القضاء إلى    طريق اللجوءعن  أو    لما لها من سلطات التنفيذ المباشر،  اته التعاقديةالتزامله ب 

 . 3لرجوع عليها بالتعويض لتفاديا  ، ستصدار حكم بذلكالمختص لا

ة  الجزائري الم شر ع  كر س    ، فقدأما في إطار الرقابة الخارجية رقابية تناط  آليات    عد 
ضوالمرافق العام ة    بصفة  العام ةبها مهمة رقابة أموال المرافق   ةة بصفة  مفو    ومنها،  خاص 

،  )أ(   ية التفويضات فاقعلى    الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  ضبط  رقابة سلطة
ضرقابة مجلس المنافسة كرقابة بعدية على أموال المرفق العام الو    لاحقةلا  رقابةوال،  )ب(   مفو 
 . )جـ(   ية التفويضات فاقعلى  للمالية العام ةلمفتشية ل

 

 
 . 397، ص.مرجع سابقطيبي عميروش سعاد،  -1
ة   ا نظر -2  سابق. ، مرجع199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  84الماد 
ة   ا نظر -3  .مرجع نفسهمن  13/3الماد 
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ية  اتّفاق على   الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ضبط رقابة سلطة  /أ
 تفويض تسيير المرفق العام

ل سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام هيئة وطنية للرقابة تشك  
العموميين المتدخلين    وأخلاقيات المهنة للأعوان  مدونة أدبيات تعتمدكما  ، وتسوية النزاعات

العام  إبرامفي مراقبة   المرفق  العمومية وتفويضات  الصفقات  يلتزم الأعوان،  وتنفيذ    حيث 
 . 1ها بموجب تصريح احترامب  التعه دعلى المدونة و  طلاعن بالاو العمومي 

  ضبطمن أهم صلاحياتها  و ؛  2كما يتم التصريح كذلك بعدم وجود تضارب للمصالح 
العمومية وت  الصفقات  المشاركة في  المنع من  العامقائمة  المرفق  لكل متعامل  ،  فويضات 

ةعملا محل إجراء ضمن الجراءات المنصوص عليها في  أو    رتكب فعلاا من    75  الماد 
ةذلك في مضمون  إلى    الجزائري   المنظ مأشار    كما،  2473  -15  رئاسي رقمالمرسوم  ال   الماد 

 .1994-18 تنفيذي رقمالمرسوم المن  47

ةتنص    على إلزامية التصريح بالنزاهة    199  -18  تنفيذي رقمالمرسوم  المن    30  الماد 
ح بالنسبة للم حرصا على حسن تنفيذ  ،  ية التفويضات فاق  إبرامالراغب في المشاركة في    ترش 
، من جهة  5من مظاهر الفساد   وحفاظا على أموال المرفق العام،  ية من جهةت فاقموضوع الا 

 . ثانية 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.247-15من مرسوم رئاسي رقم  213الماد 
ة  ا نظر  -2  سابق. ، مرجع199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  88الماد 
ة   -3  . مرجع نفسه من  75ا نظر الماد 
ة   ا نظر -4  من مرجع نفسه.  47الماد 
ة  ا نظر  -5  من مرجع نفسه.  30الماد 
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العموميةإلى    تجدر الشارة الصفقات  تفعيل دور سلطة ضبط  تفويضات  و   غياب 
رشيد  الدكتور    يعتبر حيث  ،  عدم صدور النص التطبيقي الخاص بهاظل     المرفق العام في

 1سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام سلطة ضبط خيالية  زوايمية

-23  قانون رقمالفي    يتمث ل ،  فقات العمومية لصل  اجديد  االجزائري قانون   الم شر ع  قر  أ
دالذي    12 العمومية  العام ةالقواعد    يحد  في،  للصفقات  جاء  ةنص     حيث  منه    11  الماد 

تطبيق  :  مايلي لمجال  تخضع  المبرمة   أحكام"لا  العقود  القانون  التسيير  .هذا  بعنوان   ..
 . 2 ..".للمرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص مفو ضال

ة مضمون   من  ستشفي          سن   الجزائري  الم شر عن أ 12-23  قانون رقمالمن  11 الماد 
العموميةل   ومستقلا  اخاص  اقانون  العام او ،  لصفقات  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  ستبعد 

يجدر   ؛ وعليه هذا القانون  أحكامإلى  وعقود تفويضات المرفق العام من الخضوع، والخاص
المرفق العام في    تسيير   يات تفويضات فاقحكم  تالتساؤل عن مصير القواعد القانونية التي  

 ؟ 247-15رئاسي رقم المرسوم الحالة إلغاء 

 تسيير المرفق العام  تفويض  ياتاتّفاقعلى  المحاسبةرقابة مجلس   /ب

الرقابة المالية البعدية على    ممارسةيناط بمجلس المحاسبة كأعلى هيئة رقابية مالية  
للدولة الو ،  الأموال العمومية  في    شفافيةالمساهمة في تحقيق مبادئ الحكم الراشد وتعزيز 

من مدى مطابقة تنفيذ العمليات  تأك د  وال،  هاستعمالمن شروط    تحق قالو ،  تسيير المال العام
بها المعمول  والتنظيمات  للقوانين  وقياس  و ،  المالية  الأداء  المرافق  متابعة  ، العام ةمردود 

لنحرافات  ي للاوالتصد   بهدف حماية المال  ،  أشكال التبذير والهمال كل     ة ومحاربةالمسج 

 
 . 27ص.،  مرجع سابقزوايمية رشيد،  -1
ة   -2  ، مرجع سابق.12- 23من قانون رقم  11الماد 
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ة أحكامه إلي وهذا ما أشارت ، 1العام من جميع صور الفساد المالي    من الدستور 199 الماد 
 .20202ي لسنة الجزائر 

تطبيق   على  بالسهر  المحاسبة  مجلس  مجال    أحكاميختص  في  المنافسة  قانون 
وهذا ما  ،  العموميةق كذلك على الصفقات  كما يطب  ،  3نشاطات النتاج والتوزيع والخدمات

ةه  إلي أشارت     يتبي نومنه  ،  4قانون المنافسة  يتضم نالذي    03-03  رقم  من الأمر   02  الماد 
قانون   حكامخضوع لأالمن المرفق العام   تسيير  ى عقود تفويض استثنالجزائري  الم شر عأن ب 

  هناك بالتالي  و ،  تخرج من نطاق صلاحيات مجلس المنافسة الرقابية  وهي بذلك،  المنافسة
يات تفويض المرفق  ات فاق ا لأهمية  نظر ،  تشريعي في هذا الطار لابد من تداركه  وفراغ   قصور

   د الوطني. قتصادعم وبناء الافي  العام

المحاسبة   ال  بسط رقابته يمكن لمجلس  العام  المرفق  ضعلى أموال    من خلال   مفو 
بهدف الكشف عن  ،  ة بالعمليات الماليةمتعل قعلى السجلات والدفاتر والمستندات ال  طلاع الا

وتضخيم الفواتير    ختلاس والكشف عن حالات التزوير والا،  ليةالمخالفات والتجاوزات الما
ية  ات فاقأثناء مرحلة تنفيذ    ي العمليةالمالية التي تغط  الموارد    كما يراقب،  والتهرب الضريبي 

ة    التشريعية والتنظيمية خلال  حكامالأ  احترامومدى  ،  التفويض في إطار  ،  تنفيذ المشروعمد 
 .  الرقابة الخارجية

 

 
الشيخ  -1 محمد  النتائج"،  فقيري  وضعف  الأهداف  سمو  بين  المحاسبة  لمجلس  التسيير  نوعية  صوت  ،  "رقابة  مجلة 

 . 239-238ص.،  259-236ص ص. ، 2022، 02  عدد،  08 مجلد، القانون 
ة   -2  .، مرجع سابق2020ة ي لسنالجزائر  من الدستور 199الماد 
،  "دور مجلس المنافسة في ضبط عملية المنافسة في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري"،  مقلاتي مونة  -3

 . 101ص. ، 112-87ص ص. ، 2023، 01 عدد، 17 مجلد، ية والنسانيةجتماعقالمة للعلوم الاحوليات جامعة 
ة    ا نظر   -4 المعد ل والمتم م ، يتضم ن قانون المنافسة  ، 2003يوليو سنة    19في  ، مؤر خ  03-03  من الأمر رقم   02الماد 

 . 2003جويلية  20، صادر في  43عدد  ، ج.ر.ج.ج، 2008يونيو سنة  25في  ، مؤر خ 12-08 بالقانون رقم
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 يات تفويض تسيير المرفق العاماتّفاقعلى  للمالية العامّةرقابة المفتشية  /ـج

ال  العام ةالمفتشية    عدُّ ت   للرقابة  عليا  هيئة  الدولة للمالية  أموال  على  لاحقة 
والمرافق   المحلية  دورها في كشف ومت ،  العام ةوالجماعات  خلال  أشكال  كل     ابعة من 

التشريعية    حكامالأ   احتراموكذا مراقبة مدى  ،  وتبذير وإهمال   اختلاسالفساد المالي من  
 . 1المعمول بها في هذا الطار  والتنظيمية

المرفق   تسيير  يات تفويضات فاقللمالية مهمة الرقابة المالية على    العام ةسند للمفتشية  ت  
مع  ،  على دفاتر الشروط لمعرفة الشروط التعاقدية والبنود المالية  طلاعمن خلال الا،  العام

من  تأك د  للوفحص سجلات العروض  ،  ية التفويضات فاق  إبراممبادئ    احتراممن مدى  تأك د  ال
و صح   المعلومات  الشروط،  الجراءات  شفافيةة  لدفتر  العروض  عملية  ومراقبة  ،  ومطابقة 

والكشف عن الثغرات    ،من صحة العمليات الماليةتأك د  من خلال ال  ، ية التفويض ات فاقتنفيذ  
 . 2المالية عن طريق مراجعة وتدقيق السجلات المحاسبية

ةأشارت   رقم  المرسوم  المن    04  الماد  د الذي    272-08تنفيذي  صلاحيات    يحد 
ضعلى أموال المرفق العام ال  المهام الرقابية للمفتشيةإلى    ،للمالية  العام ة المفتشية   على    مفو 

التالي و   :النحو  تسيير  شروط  ال  استغلال"تقييم  طرف  من  العمومية  ات مؤس سالمصالح 
 .3مهما كان نظامها القانوني"  متيازعقد الا المستفيدة من 

 

 
،  08  جلدم،  مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  "دور المفتشية العام ة للمالية في مكافحة الفساد المالي"،  رضا مهدي  -1

 . 263ص.،  274-257ص ص. ،  2022،  02  عدد
مجلة الباحث للدراسات  "الفساد في الصفقات العمومية والجهود الوطنية في مكافحته"،  سلامي ميلود، لكحل شهرزاد،    -2

 . 542، ص.546-527، ص ص.2021، 02  ، عدد08 ، مجلدالأكاديمية
ة    -3 ،  يحد د صلاحيات المفتشية العام ة للمالية،  2008  سبتمبر  06في  ، مؤر خ  272-08من مرسوم تنفيذي رقم    08الماد 

 . 2008 سبتمبر 04، صادر في 14عدد   ،ج.ر.ج.ج
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 الثّاني  الفرع

 يات التفويض اتّفاققانونية والواقع العملي في مجال البحث عن المطابقة بين المعالجة ال

من    الم شر ع سعى   القانونية  الجزائري  النصوص  لاالمنظ مخلال  تفويض  ت فاق ة  يات 
من أجل   غلب الدولأ تها كونه وسيلة حديثة تبن  ،  تفويضتعزيز أسلوب الإلى  العام ةالمرافق 

ر منه مواكبة ال  محاولة  ،  العام ةتسيير وإدارة مرافقها   ،  ات الحاصلة على المستوى الدوليتطو 
ة  . 1الدول الرائدة في هذا المجال خاص 

ة    عترض تطبيق أسلوب تفويض المرفق العامتلكن في الواقع العملي   ت لياإشكاعد 
ونجاعة  ،  وعملية   قانونية فعالية  دون  تفويض ات فاقتحول  العامتسيير    يات  مما ،  المرفق 

على ي  العمل  العقبات   :ستوجب  القانونية    اقتراحو ،  تذليل  الثغرات  بمعالجة  الكفيلة  الحلول 
دراسات  ،  ولا( )أ المرافقا إجراء  لتحديد  تفويضها  العام ة  ستشرافية  رصد  ،  )ثانيا(  المراد 

لتفعيل  القانونية  ضال  العام ة المرافق    أداء  الضمانات  الفئات كل     تحسيس ،  )ثالثا(  ةمفو 
 . )رابعا(  الشركاء المعنيين بعملية التفويض و 

 يات التفويض اتّفاقف القوانين بما يتناسب وتنظيمات مراجعة وتكيي :ولاأ

،  العديد من القواعد القانونيةنجاح تقنية تفويض المرفق العام مرهون بمدى توافق    ن  إ
وتكييفها تعديلها  من  لابد  القانونية    والتي  الأطر  لاالمنظ ممع  المرافق ت فاق ة  تفويض  يات 

ال  ومنها،  العام ة المتعل قالقوانين  بالجماعات  رقمال)  قليميةة  يتعل ق  الذي    10- 11  قانون 
ة  ، بالولاية(يتعل ق  الذي    07-12  قانون رقمال،  بالبلدية ،  المواد المرتبطة بعقد التفويض   خاص 

ة  أحكامما جاء في    منها وتفويض المرافق العمومية(    متيازمن الفصل الرابع )الا   156  الماد 

 
 قراءة قانونية حول مستجدات تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي رقم   ،كمون حسين، لكحل صالح  -1

المنعقد ،  جل ضمان تنافسية نزيهة وشف افة(أ: تفويضات المرفق العام )من  بـ  اليوم الدراسي الموسوم  أعمال ،  199- 18
 . 03  ، ص2018 نوفمبر 21بتاريخ  ،بولاية بومرداس بالتنسيق مع كلية الحقوق بجامعة بومرداس
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ت    التيو ،  10-11من قانون البلدية رقم   تم عن طريق  ييات التفويض  ات فاق  إبرام  على أننص 
 . 1ية التفويض ات فاقوهو ما لا يتوافق وطبيعة ، طلبية  صفقة أو  عقد برنامج

إلى    العام ةيات تفويض تسيير المرافق  ات فاققانون المنافسة من خلال إخضاع  تعديل  
المنافسة  أحكام بالغة في تعزيز مبدأأ لما لها من  ،  قانون  من أجل    ،المنافسة  حرية  همية 

حالم  اختيار  ضفق العام المر لتولي مهمة تسيير ال،  ين ماليا وتقنيا ومهنيامؤه ل ال  ينترش    مفو 
 . 2الخواص للتنافس المستثمرين مامعن طريق فتح المجال أ

بط فقط  ت لأن نجاح تفويض المرفق العام لا ير ،  تطوير وتحسين قوانين مكافحة الفساد
دبمعطيات و أيضا  بمعطيات قانونية وتقنية وإنما يرتبط   أهمها الفساد   ،ات ذهنية وبيئيةمحد 

ة،  طةفي البيئة المحي ضال  اختيارإذا تعلق الأمر بعملية    خاص  ه وعملية الرقابة أثناء ل  مفو 
،  هأحكامفلابد من مراجعة وتحيين    العام ةقانون الوظيفة  يخص     ما فيماأ،  3ية ت فاق تنفيذ الا

ضة الالداري  العام ة ين العموميين العاملين في المرافقموظ فبما يتناسب مع وضعية ال  ة مفو 
 . 4شخاص القانون الخاصأإلى 

دطار قانوني  إضع  و العمل على   يحكم جميع عقود تفويض    ل ل ومستقومتكام   موح 
تضمن  ،  جراءات دقيقة إوفق  ن طرق منح تفويضات المرفق العام  ويبي  ،  العام ةتسيير المرافق  

دية التفويض حقوقهم و ات فاق أطرافلكل   اتهم. التزام تحد 

 

 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.10-11 من قانون رقم 156الماد 
 . 58، مرجع سابق، ص.إيمان وناس، فاطمة الزهراء الفاسي -2
الدين  -3 فيبركيبة حسام  تطبيقها  يات  وتحد  فرنسا  في  العام  المرفق  تفويض  تقنية  "تعزيز  سابق،   ،  مرجع  الجزائر"، 

 . 122ص.
 . 97، مرجع سابق، ص.سلامي سمية -4
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 المراد تفويضها  العامّة ستشرافية وعملية للمرافق اجراء دراسات إ :ثانيا 

، تطوير المرفق العام  و تقنية تفويض المرفق العام ه  اعتمادمن    ىسمإن الهدف الأ
ضذا كان لابد على السلطة الل،  المرتفقين تلبية لمتطلبات    العام ةوتحسين الخدمة   ة إجراء مفو 

جل تفادي الأخطار  أمن  ،  المرفق العام المراد تفويضه  دراسة عملية وميدانية مسبقة حول
 المالية في حالة فشل تسييره من طرف حامل التفويض. 

مهام    أن  كما        المختصةمن  العام  السلطة  للمرفق  الوطني  المرصد  في    :والمتمثلة 
 اقتراح و ،  النقائصو ت  ختلالاالمرافق العمومية والقضاء على الادارات و تطوير خدمات ال

ر قصد تكييفه مع ال،  تحسين تنظيم المرفق العام وسيرهإلى    القواعد والتدابير الرامية ات تطو 
مستعملي  ل  ةتنو عالمتسارعة والم  حاجيات الوكذا مع  ،  ية والتكنولوجية جتماعدية والا قتصاالا

ضال المرفق العام  . 1مفو 

ضالمحلية الأو    سواء الوطنية منها   ،العام ةإقامة جرد شامل لكل المرافق   ة وغير  مفو 
ضال ت من  ،  ةمفو  بهدف  شاملة  إستراتيجية  وضع  تفويض أجل  المرافق   تسيير  نظيم عملية 

ة،  عقود اليجارمراجعة وتسقيف أسعار    مع ،  العام ة رة المؤج    العام ة   بالنسبة للمرافق  خاص 
 سابقا بأسعار رمزية. 

 يات التفويض اتّفاقة الكفيلة بتفعيل رصد الضمانات القانوني :ثالثا 

تفعيل   تفو ات فاقيتم  المرافق  يات  تسيير    تر فاتو   إذاهدافها  أ   تحق قوت   العام ةيض 
ة وتسيير  المستثمر الخاص على المساهمة في إدار   التي تشجع ،  الضمانات القانونية اللازمة

ة  العام ةالمرافق   منهاقتصاالا  خاص  رفعو ،  دية  طريق  عن  ة  الداري العراقيل  كل     ذلك 

 
ة    ا نظر  -1 نشاء المرصد الوطني إيتضم ن  ،  2016جانفي    07، مؤر خ في  03-16من مرسوم رئاسي رقم    01الماد 

 . 2016 يناير 13، صادر في  02  عدد  ،للمرفق العام، ج.ر.ج.ج



 في الجزائر  العامّة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتسيير المرافق تبنّّ شراكة    :الثاّن  ل: الفصلالباب الأوّ 

154 

على  ،  والبيروقراطية التي    الداري الفساد    ظاهر موالقضاء  دون  والمالي  تحقيق  تحول 
ضال العام ةالمرافق  مقتضيات  . 1ةمفو 

 العامّة المرافق  تسيير الفئات والشركاء المعنيين بعملية تفويضكلّ  : تحسيسرابعا

العإ      الن نجاعة المرفق  ضام  ب   ة مرهون   ت ليس  مفو  إإفقط  طار قانوني متكامل  يجاد 
بشرية  كذلك  نما  إو  طاقات  وجود  ومدربةمؤه لبمدى  منل،  ة  لابد  الفئات  كل     تحسيس  ذا 

مستثمرين  أو    سواء كانوا مسؤولين إداريين،  العام ةوالشركاء المعنيين بعملية تفويض المرافق  
تنظيم ندوات وملتقيات  أو    عن طريق الشهار والعلانات،  )منتفعين(  مواطنينأو    خواص

رفع من مردود المرفق  وبيان أهميتها في ال،  العام ةالمرافق    تسيير   لتعريف بتقنية تفويضل
مةال العمومية  تحسين نوعية الخدمةالعام و   . للمرتفقين  مقد 

وتنفيذ ومراقبة    إبراملكل الفئات المعنية بإجراءات    ينالتكوين المستمر الرسكلة و   ضرورة
عوان عموميين ومنتخبين ومستثمرين  ين وأ موظ فمن  ،  العام ةالمرافق    تسيير  ويضيات تفات فاق

ضال العام ةمن المرافق  نتفعين وم ، وعموميين خواص  . 2ةمفو 

 

 

 

 

 

 

 
العام والقطاع الخاص في الجزائر،  لكحل الأمين  -1 القطاع  المياه والتطهير لوهران     -الشراكة بين  دراسة حالة شركة 
"SEOR"  ص تسيير المالية العام ة، كلية العلوم الاقتصادية، علوم تجارية وعلوم التسير، جامعة ، مذكرة ماجستير، تخص 

 . 171-170، ص.2014-2013تلمسان، الجزائر، 
ص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم  أ،  النظام القانوني لتفويضات المرفق العام،  وافي محمد  -2 طروحة دكتوراه، تخص 

 . 409، ص.2024-2023السياسية، جامعة بلحاج شعيب، عين تيموشنت، الجزائر، 
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 ل وّ خلاصة الباب الأ 

الجزائر  كر   تفويضات فاقست  لدارة   العام ةالمرافق    تسيير  يات  مستحدث  كأسلوب 
حيث برزت هذه التقنية نتيجة لفشل الطرق التقليدية في تحقيق  ،  العام ةالمرافق    استغلال و 

 لحاجيات المرتفقين.  ستجابة وعجزها عن الا،  تضيات المرفق العاممق

الذي يتعل ق    247-15المرسوم الرئاسي رقم  إصدار  إلى    الجزائري   المنظ م   اتجاهإن  
لعقود    المنظ مطار العام  والذي يعتبر ال،  بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

العام المرفق  االتحو لا يدل على    ،تفويض  يشهدها  التي  الجزائرت  العام في  ذلك  و ،  لمرفق 
النص  صدور    أعقبهكما  ،  جديدة أكثر مرونة ونجاعة في تسييرهآليات  تبن ي    إلى  تجاهبالا

انونية  سلوب التفويض من خلال بيان مختلف الضوابط القالتطبيقي الذي يسمح بتعزيز أ
 . 199-18تنفيذي رقم  المرسوم الوالمتمثل في  ، التي تنظمه

تسيير المرفق   تفويض ية  ات فاقتبرم  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  حكاموفقا لأ
د مشكال  العام وفقا لأ وبصيغتين    ؛والتسيير ،  الوكالة المحفزة،  يجارال،  متيازالا :  منها  ،ةتعد 

  التراضي   وأسلوب  ،العام ةل القاعدة  الذي يمث    الطلب على المنافسةأسلوب    :هما،  مختلفتين
 . اءستثن ل الاالذي يمث  

ضالمبادئ والاجراءات التي تحكم سير المرفق العام ال  عد  ت   من أهم الضمانات    مفو 
ية التفويض  ات فاق  أطراففي سبيل حماية حقوق  التي يقوم عليها أسلوب التفويض    القانونية

 ئها. انقضاغاية تنفيذ موضوعها و إلى  ية ت فاقالا إعلانتحضير و  منذ مرحلة

مع القطاع الخاص في إدارة  شراكة  تبن ي    إلىالجزائر  السلطات العمومية في  تسعى  
دية  قتصات الجديدة المبنية على مبدأي الحرية الاالتحو لاظل   في، العام ةالمرافق  استغلال و 
والبشرية    مكانيات الماديةنظرا للإ،  الشراكة  الأكثر تجسيدا لمجال   اهماعتبار ب ،  المنافسةحرية  و 

المالية عن الدولة والجماعات   عباءوالتي تسهم في تخفيف الأ،  والخبرات التقنية التي يحوزها
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الجهة    ؛قليمية ال تعتبر  التي  الأخيرة  صلاحيات  استهدافا،  كثر  الأهذه  منحها  خلال  من 
 المرفق العام.  تسيير  تفويض

الجزائري على جمع أساليب تفويض المرفق العام في إطار قانوني واحد    المنظ معمل  
ةالمع توحيد المصطلحات     :مرسومين  أحكاممن خلال    ،شكالهوتحديد أ،  بهذا الأسلوب  خاص 

لكن مع ذلك تبقى هذه    ؛199-18تنفيذي رقم  المرسوم  الو   247-15  رئاسي رقمالمرسوم  ال
 المحطات القانونية غير كافية لتفعيل شراكة حقيقية قادرة على الرفع من مردود المرفق العام 

ضال   مع وجود ،  قانونيةمعالجة الفراغات الو   تدارك القصورإلى    بالتالي فهي بحاجة و ،  مفو 
ل ية حقيقية تعكس تطلعات إرادة سياس  . دي الجديدقتصاالا التحو 



 

 

 الثّاني الباب

 العامّةتفعيل أداء المرافق 
ة في الجزائر: بين ضرورة مفوّضال

تبنّي آليات  صرامة الرقابة وحتمية
 العصرنة 
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ملتها  أضرورة    العام ةدارة المرافق  ر المباشر لساليب التسيير غي أإلى    لجوء الدولة  ن  إ
تحقيق مقتضيات المرفق    عنالمباشرة    الدارةساسا في عجز  تمثلت أ،  معطيات موضوعية 

من   لذا،  العام لابد  للمرافق   كان  والمنتظم  الحسن  السير  تضمن  مرنة  طرق  عن  البحث 
اخلال    من ذلك  و ،  1العام ة الخاصإشراك  عملية    لقطاع  إ  ،والتسيير   الدارةفي  طار  في 

بالتالي فهي  و ،  مستهلكمجر د    وليس   ابر مرتفق المرفق العام زبون ت  ع  علاقات تجارية محضة ت  
 . 2ة بالجودة في تقديم الخدمة متعل قالمقاييس العالمية ال احترامتحرص على 

ضلسلطة الاالجزائري    المنظ ممنح   يات تفويض  ات فاقممارسة الرقابة على  حق     ةمفو 
والقضاء    بعادهابمختلف أ  العام ةان حماية المصلحة  لضم  ،بمختلف صورها،  المرفق العام

ض لزام الإمن خلال  ،  3على مظاهر الفساد جراءات الضابطة المبادئ وال  احترامب له    مفو 
طار  إية التفويض في  ات فاق  أطرافتضمن الرقابة القضائية حقوق    كما،  4لسير المرفق العام 

 (. الفصل الأوّل) العلاقات القانونية القائمة بينهم

  العام ة المرافق    أداءحد الحلول الفاعلة لعصرنة  أ  المرفق العام  تسيير   ل تفويضيشك  
ضال لمن خلال  ،والرفع من مردودها، ةمفو  ساليب التقليدية في تسيير المرافق  من الأ  التحو 

ضال  العام ة  الدارة على نظم    عتمادذلك بالاو ،  الطرق العصرية في التسيير تبن ي    إلىة  مفو 
الةلية  آية كلكترونال ل  مهيدا ت ،  في ترقية الخدمة العمومية  فع  تكريس  نحو  التدريجي    للتحو 

ضالذكية في تسيير المرفق العام ال الدارة  (. الثّاني  )الفصل مفو 

 

 1 - سلامي سمية، مرجع سابق، ص.294. 
2- LAGUMINA Sandra, «Avantages et inconvenients de la delegation de service public dans les 

collecttivites locales»,  institut francais des sciences administratives , le 14,15 Novembre 1996,  paris;  

p.70. 
لتبليغ عن جرائم  لكل  شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة،  ل منح الم شر ع الجزائري الحق    -3

ة    الفساد المتعل قة بالمرافق العام ة، ا نظر: ، يحد د  2022مايو سنة    05في  ، مؤر خ  08-22من قانون رقم    06/1الماد 
  14، صادر في  32عدد    ،تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها، ج.ر.ج.ج

 . 2022مايو 
ة   ا نظر -4  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  74الماد 
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في القانون   تفويضال يات اتّفاق
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الودّية التسوية تبنّي آليات و   
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تضمن    ،العام ةحديثة في تسيير المرافق  آليات    إيجادإلى  الجزائري    المنظ مسعى  ي 
ساليب الفاعلة للرفع أهم الأحد  أل تفويض المرفق العام  حيث يشك  ،  تحقيق المردودية والجودة

ضال  العام ةداء المرافق  أمن     على   الرقابة  ممارسةآليات    هذا من خلال التحكم في و   ،ةمفو 
 . ت المرفق العام وتفعيلهاتفويضا

للمبادئ الأساسية    الم شر ع ن تكريس  إ  تفويضالجزائري  العام  التي تحكم  ،  المرفق 
الجزائر على  إلى    راجع ،  الرقابة  منها مبدأو  الفساد و ية  ات فاقمصادقة    تهمكافح الوقاية من 

وتطبيقا  ،  1بتحفظ   2003أكتوبر    31للأمم المتحدة بتاريخ    العام ةالمعتمدة من قبل الجمعية  
 .2بالوقاية من الفساد ومكافحته يتعل ق  الذي  03-06 رقم قانون الية صدر ت فاقلهذه الا

القانونية التي تضمن التحكم في سير  الليات  أبرز  من  ،  3ى صورهاتعتبر الرقابة بشت       
ضال  العام ةالمرافق   النزاعات الناشئة لفض     تعتبر الوسائل البديلةو ،  (المبحث الأوّل )  4ة مفو 

سها  والمرنة التي كر  ،  ساليب المستحدثةمن الأ  العام ةالمرافق    تسيير  يات تفويض ات فاق  عن
الطرق  إلى    ية التفويض قبل اللجوءات فاق  أطرافبين    القائمة  عاتا ز ن اللحل     الجزائري   المنظ م

 . (الثّاني المبحث) القضائية

 
المتحدة  ات فاق، يتضم ن التصديق بتحفظ على  2004أفريل    19، مؤر خ في  128-04مرسوم رئاسي رقم    -1 ية الأمم 

،  26عدد ، ، ج.ر.ج.ج2003أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العام ة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 . 2004أفريل   25صادر في 

، صادر  14عدد    ،ج.ر.ج.ج، يتعل ق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006فيفري    20، مؤر خ في 01- 06 رقم  قانون   -2
  01، صادر في  50عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2010أوت    26، مؤر خ في  05- 10، المتم م بالقانون رقم  2006مارس    08في  

، صادر في  44عدد    ،ج.ر.ج.ج،  2011أوت    02، مؤر خ في  15- 11، المعد ل والمتم م بالقانون رقم  2010سبتمبر  
 . 2011أوت   10

مانا  ضوذلك  ،على أنها متابعة العاملين بالمنظ مة تنفيذا للخطط الموضوعة أو تقويم أعمالها أولا بأول ف الرقابة:عرّ تُ  -3
و  الدقة  من  قدر  وبأكبر  وقت،  أقصر  وفي  وجه  أفضل  على  للمنظمة  المرسومة  الأهداف  من  ألتحقيق  ممكن  قدر  قل 

 . 267، ص.1997دار الفكر العربي،  ،  01ط.،  مبادئ علم الدارة العام ة،  أحمد حافظ نجم:  راجعلتفاصيل أكثر    .خطاءالأ
 . 340.، مرجع سابق، صوليد حيدر جابر -4
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 المبحث الأوّل   

 يات التفويض: بين الفعالية والمحدوديةاتّفاق الرقابة على 

ض ة وسيلة لتحقيق الفعالية وتحسين مردود المرفق العام ال الداري تعتبر الرقابة   ،  مفو 
موضوع  عن ط تنفيذ  ومتابعة  مراقبة  التفويض ات فاقريق  والتجاوزات ،  1ية  الأخطاء  لكشف 

المعاملات  أو    على الخدمات   مساواة حصول المرتفقين أو    بعدالةيتعل ق    ما في ،  2والنحرافات
 . 3المستهدفة بالجودة المناسبة وبالسعر الملائم 

خلال    المنظ محرص   من  رقم    أحكامالجزائري  التنفيذي  على    199-18المرسوم 
رقابة إدارية    :ةالداري نوعين من الرقابة  إلى    مالمرفق العا  تسيير  يات تفويض ات فاقإخضاع  

ضها السلطة القبلية تمارس العروض ولجنة تفويضات    انتقاءو   اختيارة عن طريق لجنة  مفو 
العام بناء  و ،  المرفق  بها  تقوم  بعدية  ميدانية   أخرى  رقابة  وفاء    ،على  مدى  على  للوقوف 

ضال  .  (المطلب الأوّل ) اته التعاقديةالتزامله ب  مفو 

ةالمرفق العام    تسيير  وعقود تفويضعام ة    ة الداري تخضع العقود    الرقابة إلى    خاص 
فمواجهة  ية التفويض في  ات فاق  طرافالضمانة الأساسية لأ  هااعتبار ب ،  القضائية السلطة   تعس 

ضال  . (الثّاني  )المطلب  5الفساد  مظاهركل    لمال العام مناحماية و ، 4ةمفو 

 
الرقابة الذاتية التي تمارسها الدارة العام ة على نفسها، وهي وسيلة تستطيع الدارة    :على أنهاتعرف الرقابة الإدارية    -1

د لهاخلالها بالتأك د من    الدارة العام ة ،  المدوب طارق :  راجعلتفاصيل أكثر    .أن الأهداف قد تحق قت في الوقت المحد 
 . 07، ص.2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، 01ط.، (العملية الدارية والوظيفة العام ة والصلاح الداري )

،  1979،  السكندريةدار الفكر الجامعي،  د.ط،  ،  (دراسة مقارنة)  مبادئ القانون الداري ،  سليمان محمد الطماوي   -2
 . 461.ص

ص قانون الدارة العام ة، كلية الحقوق والعلوم  الرقابة الدارية على المرافق العام ة،  بريش ريمة  -3 ، مذكرة ماجستير، تخص 
 . 85، ص.2013- 2012السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  

 . 508.، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب -4
 . 907ص.، مرجع سابقلعصيص مزيان، زواقري الطاهر،  -5
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 المطلب الأوّل 
 تفويض اليات اتّفاقعلى ة الإداريالثغرات القانونية على قصور الرقابة  انعكاس

ضتسعى السلطة ال درقابية مآليات    ة من خلال خلق مفو  فع ال    إيجاد نظامإلى    ةتعد 
نحرافات والتجاوزات وذلك بكشف الا ، العام ةيير المرافق  ترقية تس  جل من أ  منسجم ومتكامل 

وهي تحسين نوعية    ،بهدف تحقيق النتائج المرجوة ،  والأخطاء التي يقع فيها حامل التفويض
لتجسيد ذلك  و   ؛وترشيد النفقات من جهة أخرى ،  الخدمات لمستعملي المرفق العام من جهة

ض)ذاتية( تمارسها السلطة ال  ية التفويض لرقابة قبليةات فاقتخضع   ة عن طريق لجنتين  مفو 
 . (الفرع الأوّل) 1برامبمرحلة التحليل وال   ىعنت   ، مختصتين

ضتقوم بها السلطة ال  رقابة بعديةإلى    ية التفويضات فاقكما تخضع   ة عن طريق  مفو 
الميدانية  خ ،  المتابعة  موضوع  من  تنفيذ  حسن  مدى  معاينة  التفويض ات فاقلال  وكذا  ،  2ية 

والمستندات  كل     فحص ةالالوثائق  ضال  العام  بالمرفق  خاص  مدى  تأك د  لل  ، مفو    احتراممن 
ضال بها اله    مفو  المعمول  تعقد و   ؛ لأنظمة والجراءات  الدورية  المتابعة  إطار  السلطة    في 
ضال الاجتماع  ةمفو  ضات مع  ال  مفو  العام  المرفق  مردود  ونجاعة  فعالية  لتقييم  ضله   مفو 

 . ( الثّاني )الفرع
 الفرع الأوّل 

 المرفق العام  تسيير يات تفويضاتّفاقة القبلية على الإداريالرقابة 

فق االمر   تسيير  يات تفويضات فاقتنظيم الرقابة على  لمية كبيرة  الجزائري أه   المنظ مأولى  
دغاية نهاية المدة الإلى    ية التفويضات فاق  براملمنذ بداية مرحلة التحضير  ،  العام ة ة  محد 

ض السلطة الإلى    للتفويض وإعادة المرفق العام ية  ات فاقالرقابة على    أحكامكر س    حيث،  3ةمفو 
ل   في القسم  المرفق العام  تفويض رفق  م"رقابة تفويضات الب ـ  المعنون ،  ل الرابعصمن الفالأو 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  74الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه.  82الماد 

3 - CHEHBA Rachid, YOUSFI Faiza, op, cit, p.11. 
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تينء في مضمون  من خلال ما جا،  العام" - 18فيذي رقم  تنالمرسوم  المن    78و   75  الماد 
 . )أولا( ة الداخلية  الداري العروض في إطار الرقابة    انتقاءو   اختيارلجنة    اءنشبإ  ذلكو ،  199

،  ية تفويض تسيير المرفق العامات فاقعلى    ة الخارجيةالداري في إطار الرقابة  ما  أ 
  التفويض ة  ي ات فاقمن أن تنفيذ  تأك د  لل  ،لجنة تفويضات المرفق العامإلى    أوكلت المهمة فقد  

 . ثانيا() 1في هذا الطار جراءات المعمول بهانظمة والالأالمبادئ و  تتم وفق

 ية التفويض اتّفاقكآلية رقابية داخلية قبل تنفيذ  العروض  انتقاءو  اختيارلجنة  :أولا

ر ال  الدارةالرقابة المنفذة في نفس    نهاأب الرقابة الداخلية    تمي ز ت    ين موظ ف ة من طرف المقر 
  ،فهذا النوع من الرقابة الذاتية والتي يسميها البعض الرقابة الروتينية ،  المصالح التابعة لهاأو  

 .2وحماية مصالحها المالية  الدارة لأعمال بالسير الحسنيتعل ق   فيما لها أهمية جوهرية 

رقابية  آليات    على  عتمادالاإلى    الم شر ععادة ما يلجأ    في إطار الرقابة الذاتية للإدارة
 الدارة تقوم هذه الأخيرة برقابة بعض أعمال  بحيث  ،  ةالداري داخلية عن طريق إنشاء اللجان  

 . 3الداري مية للرئيس بالرغم من خضوعها هي نفسها للسلطة السل  

المرفق العام   تسيير  ية تفويض ات فاقالرقابة الداخلية على  إلى    الجزائري   المنظ م   أشار
ة  مضمون من خلال    سند هذه الرقابةحيث أ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    75  الماد 

ضلسلطة الل من طرف مسؤول اشك  ت  لجنة مختصة  إلى    انتقاءو   اختيارلجنة  وهي  ،  ةمفو 

 
 . 04 الملحق رقم ا نظر -1
،  مجلة الحقوق والحريات"،  199-18الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي  "،  نويوة نوال  -2

 .642. ص، 657- 632، ص ص.2021، 02، عدد 09مجلد 
،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية"الرقابة الدارية على تفويضات المرفق العام للجماعات القليمية"،    أونيسي ليندة،  -3

 . 31. ص، 218- 203ص ص.،  2020، 02، عدد 07مجلد 
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حأفضل م  اقتراحو   اختيار   منها  هدفال  ، ة صلاحياتهذه اللجنة بعد    تتمت ع   ؛ (أ )  1العروض   ترش 
ض تسيير المرفق العام الل  )ب(.  2مفو 

 العروض  انتقاء و  اختيارتشكيلة لجنة  /أ

ة  أحكامجاء في     اختيار أن لجنة  ،  199-18تنفيذي رقم  السوم  مر المن    75  الماد 
نهم مسؤول  يعي  ،  ين من بينهم الرئيس مؤه لين  موظ ف(  06ستة )  العروض تتشكل من  انتقاءو 

ال ضالسلطة  دو ،  3ةمفو  الداخلي    يحد  ر عن طريق  نظامها   هذه   أعضاء  اختيارتم  يو ،  4مقر 
 . 5د سنوات قابلة للتجدي  ثلاثمعيار الكفاءة لمدة  على  عتمادلااللجنة با

الكفاءة في    المنظ م  اعتمادإن      اختيارأعضاء لجنة    اختيارالجزائري على معيار 
يات التفويض بهدف  ات فاق ف إيجابي ينم على حرصه على تفعيل  تصر  ،  العروض   انتقاءو 

ال العام  المرفق  مردود  ضتحسين  الملفات ،  مفو  دراسة  على  مسؤولة  الأخيرة  هذه  كون 
ح والعروض وكذا المفاوضات مع الم   ين. ترش 

مساءلة   ضال  اختيار إن  تحتاج   مفو  ومعرفة  إلى    له  وفنية  مهنية  خبرة  لهم  كوادر 
حمن طرف الم  مقد مة ين العروض البمعايير التحليل والمفاضلة ب  وفقا لبنود دفتر  ،  ينترش 

أجاز    ؛الشروط خبرة في مجال موضوع  ستعان الاللجنة    المنظ مكما  له  بكل من  ية  ات فاقة 
شأ  ، التفويض يقد  من  أن  المساعدة  نه  لها  ب م  مهامها  تأدية  الملاحظات  كل     تقديم في 

 . 6انيرها في أشغالهت يمكن أن التي ، اتستشار والا

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  75/2الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه.  77الماد 
 . 05ملحق رقم الا نظر  -3
ة   ا نظر -4  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  75/3الماد 
ة   -5  من مرجع نفسه.  76ا نظر الماد 
 . 31.ص، مرجع سابقونيسي ليندة، أ -6
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لجنة   بأن  القول  التي    انتقاءو   اختياريمكن  هي  دالعروض  التفويض    تحد  صاحب 
حيث تقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير للسلطة ، وهذا خلافا لما هو قائم في فرنسا، بنسبة كبيرة

ضال مرشح و ة  مفو  لذلكأكأو    ا تقترح  الدافعة  العوامل  بيان  مع  المجال،  ثر  تفتح    وبالتالي 
ضال للسلطة حالم اختيار ة ب مفو   .1بكل حرية لمنحه التفويض  ترش 

 العروض  انتقاء و  اختيارات لجنة اختصاص  ب/

  ة الداخليةالداري العروض في إطار الرقابة    انتقاءو   اختيار جنة  ل  الجزائري   المنظ م منح  
ة   النها تحقي أصلاحيات ومهام من شعد  العام  المرفق  ضق غاية  أحسن    ءانتقا  وهو ،  مفو 

  من خلال  ،القادر على تحقيق مقتضيات المرفق العام،  ديةقتصاعرض من حيث المزايا الا
ح حرية المنافسة والمساواة بين الممبدأ  تبن ي   الجراءات عند تحضير    شفافيةوضمان  ،  ينترش 

 ية التفويض. ات فاق إبرامو 

العروض    انتقاءو   اختيارجنة  لات  اختصاص  199-18  تنفيذي رقمالمرسوم  الد  حد  
ة  أحكاممن خلال     عنى بمرحلتي فتح العروض المتمثلة أساسا في مهام إدارية ت  ،  منه   77  الماد 

الم و ،  (1) ح فحص ملفات  ت  ،  (2)  ين ترش  تقنية  العروضومهام  بمرحلة فحص    ،( 3)  عنى 
دوالتي   ، التفاوضأخيرا مرحلة و   من سيؤول له تفويض تسيير المرفق.   تحد 

  

 
1 - L’art 6 du décret N° 2016-86 du 1er février 2016 relativf, aux contrats de concession, op, cit, JORF, 

N° 0027, du 02 février 2016. 
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 العروض  انتقاءو   اختيارلجنة من طرف  فتح العروض  مرحلة /1

المهام   أولى  العروض  بها لجنة  الداري تعد مرحلة فتح  تقوم  التي    انتقاء و   اختيارة 
تقوم  ،  الجراءات  شفافية حيث يجتمع أعضاء اللجنة في جلسة علنية تحقيقا لمبدأ  ،  العروض

العروض في  أو    التعه د من تسجيل ملفات  تأك د  الخلالها اللجنة بتحضير العروض بداية ب 
ح لم سمية لإعداد القائمة الا ظرفة و فتح الأ ثم     ، سجل خاص ح الم أو    ين ترش    تم    ين الذينترش 

 .1ظرفة وتاريخ وصول الأ هم حسب الحالةؤ انتقا

اللجنة   كما هذه  قائمة  ب   تقوم  التي  لإعداد  منهاتكو  يلوثائق  وكل  كل     ن  تعهد  ملف 
،  الأعضاء الحاضرين خلال الجلسةكل     يوقعه  اجتماع   محضر   :ينر محضر تحر  ثم     عرض

أخيرا    .2الحاضرين خلال الجلسةالأعضاء  كل     يوقعه  قتضاءالاعند    محضر عدم الجدوى و 
رأشغالها في سجل خاص  كل     تسجيلتقوم ب  ضعليه من مسؤول السلطة ال  م رق م ومؤش    ؛ ةمفو 

ة الث اني  المرحلةإلى  مباشرة  نتقالالا  ليتم   هنا تكون قد أعلنت عن نهاية مرحلة فتح العروض
 . 3التعه د وهي مرحلة فحص ملفات ، خلال اليوم الموالي

 العروض  انتقاء و  اختيارمن طرف لجنة  التعهّدفحص ملفات  مرحلة /2

حتتم عملية فحص ملفات ال،  خلافا لمرحلة فتح العروض من طرف نفس اللجنة    ترش 
خلال  ر  وتباش    ،لما لهذه العملية من أهمية في دراسة وتقييم العروض،  في جلسة مغلقةو 

دعلى المعايير ال  عتمادحيث تقوم اللجنة بالا،  ظرفةاليوم الموالي لجلسة فتح الأ ة في  محد 
حدراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمب   دفتر الشروط تهم وقدراتهم  اوكذا كفاء،  ينترش 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  77الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه. 1/ 31الماد 
ة   ا نظر -3  من مرجع نفسه. 1/ 77الماد 
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دملفات    وإقصاء،  التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام دللمعايير المطابقة  الغير    التعه  ة  محد 
 .1في دفتر الشروط 

ب  تقوم  المكما  قائمة  ح إعداد  الترش  للسلطة مين  وتبليغها  عروضهم  لتقديم   قبولين 
ضال محضر تحر  ثم     ةمفو  خلال  كل     يوقعه  اجتماع محضر    :ينر  الحاضرين  الأعضاء 

،  الحاضرين خلال الجلسة  الأعضاءكل     يوقعه  قتضاءعند الا  محضر عدم الجدوى و ،  الجلسة
ر أشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص  كل     تسجيلأخيرا تقوم بو    م رق م ومؤش 

ضعليه مسبقا من مسؤول السلطة ال  .2ةمفو 

الجزائري للجنة    المنظ مأجاز  ،  في حالة تسجيل ملفات ناقصةإلى أن ه    الشارةتجدر  
دجال  فقا لو ،  أن تطلب من المتعهد وثائق تكميلية  ح ف ضبط ملفات المبهد  ةمحد    ، ينترش 

 . 3وهي مرحلة فحص العروض، المرحلة ما قبل الأخيرةإلى  نتقالتحضيرا للا

 العروض  انتقاء و  اختيارلجنة من طرف   فحص العروض مرحلة /3

خلال    اللجنة   تقوم حيث  ،  ية تفويض المرفق العامات فاق  إبرامتعتبر أهم مرحلة عند  
ا  نظر   الذي يستوجب التحقيق والتدقيق  الأمر،  تحليل العروض نفس الجلسة السرية بدراسة و 

المتوخاة النتيجة  عرض    اقتراحوهي  ،  لأهمية  وأفضل  العام يلب  أحسن  المرفق  حاجات  ي 
ضال ب ،  مفو  أولا  اللجنة  تكلف  الم حيث  عروض  ح دراسة  غير    وإقصاءين  ترش  العروض 
الشروطال لدفتر  ترتيبا    إعداد ثم     ، مطابقة  مرتبة  الشروط  لدفتر  المطابقة  العروض  قائمة 

 تفضيليا. 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  15ا نظر الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه. 77/2الماد 
ة   ا نظر -3  من مرجع نفسه. 36/2الماد 
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الحاضرين خلال    الأعضاءكل     يوقعه  اجتماع  محضر  :ينتحرير محضر كما تقوم ب
،  الحاضرين خلال الجلسة  الأعضاءكل     يوقعه   قتضاءعند الا  الجدوى عدم    محضر و الجلسة  
الالأكل     وتسجل فيمتعل قشغال  العروض  بدراسة  خاص    ة  رسجل  ومؤش  عليه من    م رق م 

ال السلطة  ضطرف مسؤول  المأخيرا  ؛ و ةمفو  حدعوة  الذينترش  وعن  كتابيا    ،همؤ انتقا  تم    ين 
ضطريق مسؤول السلطة ال  .1قتضاء عند الا ستكمال عروضهملا  ،ةمفو 

من   قتراحلا العروض  انتقاءو  اختيارلجنة من طرف   المفاوضات جراء إمرحلة  /4
   سيؤول له تفويض تسيير المرفق العام

لجنة  تكل   ه  انتقاءو   اختيارف  خلال  بدراسة العروض  سرية  جلسة  في  المرحلة  ذه 
مةتحليل العروض المن أجل    ، دية وقانونية وفنيةاقتصا ح من مختلف الم  مقد  ين بنوع من  ترش 

حأحسن م  ختيارلا الحرية والمرونة في التفاوض   . 2ترش 

ح تقوم اللجنة بدعوة الم صحيث  ،  ين مؤه لين المقبولين والترش  جلسة مفاوضة كل     تخص 
حلم حمن قدرة المتأك د  جل اليتم خلالها فتح باب الحوار من أ،  واحد  ترش  على حسن    ترش 

ال العام  المرفق  ضتسيير  وتب ،  مفو  ومباحثات  النظر  بإجراء مشاورات  ووجهات  الراء  ادل 
الوصول ،  قتضاءات عند الا اقتراح وتقديم   اإلى    بهدف  التي تضمن  أفضل  القانونية  لسبل 
 .3ية التفويض ات فاق أطرافات التزامحقوق و 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  77الماد 

2 - BENCHENDIKH.Froincois , L'essentiel de délégation de service public, édition, lexten SO, op, 

cit; p 64. 
 ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  77،35ا نظر المواد   -3
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على غرار   ،أهمية كبيرة لحرية المفاوضات  199-18المرسوم التنفيذي رقم  لى  أو  
ةفي    "Sapin"  حيث أشار القانون الفرنسي،  التشريع المقارن  قانون  من    1141-01  الماد 

 . 1عقد التفويض  أطرافلى حرية المفاوضات بين إقيلمية العام للجماعات ال

ةالة لنصوص التشريعي لم تضع ا حرية التفاوض بين  ل حدودا   بالطلب العمومي  خاص 
معايير  أو    متيازق التفاوض بموضوع الا تعل  ذا  إلا إ،  دتها بالمنح لكن قي    ،السلطات المانحة

ت    فقد،  ةستشار نة في وثائق الاصائص الدنيا المبي  الخأو    الشروطأو    المنح ةنص    37  الماد 
مفاوضات الفي تنظيم  حر ة    السلطات المانحة  على أن  UE/23/2014ه الأوروبي  من التوج  

حمع الم  . 2ين والمتعهدينترش 

ذلك    على  أكدت  ةكما  الأمر  46  الماد  بعقود  يتعل ق  الذي    2016-65رقم    من 
ضأن السلطة ال  النص  على من خلال  ،  متيازالا الحرية في إجراء مفاوضات  كل     ة لهامفو 

حمع م   .3لشروط المنصوص عليها في هذا التنظيم لطبقا ،  أكثر أو  ترش 

ية  ات فاق  أطرافمواضيع جلسة المفاوضة بين    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  الد  حد  
ة    والمتمثلة أساسا في،  التفويض   و ية التفويض والتعريفات والأتاوى التي يدفعها مستعمل ات فاقمد 

ضالمرفق العام ال ضكذلك المنح التي تدفعها السلطة الو ،  مفو  ضة للمفو    حسب شكلله    مفو 
المنصوص عليها ضمن    ،اء معايير التقييم التي تخضع لها العروضاستثن ب ،  تفويضكل   

 . 4دفتر الشروط

 
1   -LOI N°: 96-142, Février 1996 relation à la portière législative du code générale des collectivités 

territoriales JORF.N: 47DU 24 Février 1996 . 
2   -Art 37 dérive UE/23/2024 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur l’attribution 

de contrats de concession, DOUE N° L94/1 le 28/03/2014. 

«le pouvoir adjudicateur au l’entité adjutatrice est libre d’organiser une négociation avec les 

candidats et les soumissionnaires l’objet de concession les critères d’attribution et les exigences 

minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations» . 
3   -Ordonnance N °: 2016-65 DU 29 Février 2016 relative aux contrats de concession JORF N: 0025 

du janvier 2016 . 
 . 34، صمرجع سابقونيسي ليندة، أ -4
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ح م تهدف المفاوضة مع ال ،  ة بعروضهممتعل قمور الالأ كل     بيانإلى    ين مؤه لين الترش 
على  وتسليط لأ  ، التفاصيلكل     الضوء  بين  تفاديا  النزاع  التفويض  ات فاق  أطرافسباب  ية 
حجدية الممدى  ما تكشف عن ك،  مستقبلا  . 1ية ت فاقالاستعدادهم لتنفيذ موضوع واين ترش 

كما تقترح على  ،  جلسةكل     م العروض عند نهاية ر اللجنة محضر مفاوضة وتقي  تحر  
ضمسؤول السلطة ال حالم  ة مفو  ية  ات فاقبنود    احتراممع ضرورة  ،  2عرض   م أحسنالذي يقد    ترش 

دتفويض الال ةة في  محد    للجنة  يمكن  كما،  1993-18  رقم  تنفيذيالمرسوم  المن    48  الماد 
نه أن  أمن شو ،  ية التفويضات فاق ن بكل من له خبرة في مجال موضوع  المفاوضة أن تستعي 

نيرها ت أن    ات التي يمكنستشار الملاحظات والاكل     تقديم تأدية مهامها ب  يقدم لها المساعدة في
 .4في أشغالها

ن  لأ،  مرحلة حاسمة وفي غاية الأهمية   أخيرا يمكن القول بأن مرحلة المفاوضات هي
حاللجنة الم  اقتراحثارها  آ من   ضه لتسيير المرفق العام الاختيار تم     الذي  ترش  ن  بمعنى أ،  مفو 

د اللجنة هي التي   ض ال  تحد  حيث تقوم  ،  على خلاف التشريع الفرنسي  ، له بنسبة كبيرة  مفو 
حمن الم  االلجنة بتقديم محضر تقترح فيه عدد كما يمكن  ،  ختيارين مع بيان معايير الا ترش 

حي مأ اقتراحلها عدم   .5توافر الضمانات الكافيةلعدم   ترش 

ضن السلطة الأيمكن القول ب  ،  ية التفويضات فاقوفي إطار الرقابة الداخلية على    ةمفو 
ةلجنة    ئ نشت   تسند لها مهمة الرقابة الذاتية التلقائية  ،  العروض(  انتقاءو   اختيار)لجنة    خاص 

 
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  ، "حدود ومضمون المفاوضات في إبرام عقود تفويض المرفق العام"، شرميطي محمد -1

 . 643-639. ص، 643-629ص ص.، 2020، 01 ، عدد05  ، مجلدالقانونية والسياسية
ة   ا نظر -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  77الماد 
ة   ا نظر -3  من مرجع نفسه.  48الماد 
ة   ا نظر -4  من مرجع نفسه.  76الماد 

5 - Article 27 et 47 du decret n 86-2016 du 01 fevrier 2016;op-cit. 
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ضتمارسها على السلطة الالتي   ،  ظرفة وفحص الملفاتفتح الأ   ي  ة نفسها من خلال مرحلت  مفو 
حالم  اختيارلأجل  ض رفق العام المالذي سيؤول له تسيير ال ترش   . مفو 

ضالسلطة ال  يهذه الصلاحيات الواسعة لمسؤول كل     إعطاء  نإ لجنة    إنشاءة في  مفو 
يعتبر  ،  نظام السلطة الرئاسيةل كونهم تابعين للإدارة ويخضعون  ول،  العروض   انتقاءو   اختيار
 . 1ا له تأثير على أداء مهامهأن  كما ،  يتهاشف افاللجنة و  يةاستقلال ب  اكبير  امساس

جعل رأي لجنة فتح الأظرفة  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  الجدير بالملاحظة أن  
ضفقط وغير ملزم للسلطة ال اي استشار وتقييم العروض  الأخيرة سلطة   حيث تملك هذه، ةمفو 

مقتضيات المرفق    تحق ق نها لا  رأت اللجنة أ إلغائها إذا  أو    ، ية التفويضات فاق  إبرامتقديرية في  
 العام. 

 التفويض  يةاتّفاقثانيا: لجنة تفويضات المرفق العام كآلية رقابية خارجية على 

العروض في    انتقاءو   اختيارالدور الرقابي الممارس من طرف لجنة  إلى    افةضبال
الجزائري لجنة تفويضات المرفق   المنظ مأوجد ، التفويض  يةات فاق إطار الرقابة الداخلية على 

ة   إدارية  تمارس من طرف هيئات،  لاحقة  رقابة خارجية كآلية  العام     وبتشكيلة مختلفة   خاص 
والمتمثلة في  ، الرقابية ية التفويض من خلال تفعيل صلاحياتهاات فاقهدف حسن تنفيذ ب ،  (أ)

ضة والملزمة للسلطة الالقرارات الهام      .(ب )ة مفو 

 تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام  /أ
ة  أوجد التنظيم الخاص بتفويض المرفق العام لجنة  تفويضات المرفق )لجنة    خاص 

ة    ممثلي   والتي تضم،  لها  تقوم بعمل رقابي أكثر صرامة نظرا للتشكيلة المكونة،  (العام عد 
صقطاعات م السلطة   حيث تعمل على توجيه  ،التقنيأو    سواء في الجانب المالي  ،ة تخص 

 
  ، عدد 03 ، مجلدمجلة الدراسات والبحوث القانونية،  "الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية"،  بوضياف الخير  -3

 . 100.ص، 124- 95ص ص.، 2018،  04
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ضال اتها وعند دراسة مشاريع دفاتر  اجتماعأثناء    اتالملاحظو   التحفظاتة عن طريق  مفو 
و  العامات فاقالشروط  المرفق  تفويض  لتصحيح  ،  يات  وال  الأخطاءوهذا  من  تأك د  والهفوات 

ي التطبيق  ضمن طرف السلطة ال للإجراءاتح الصح   . 1ةمفو 

ة  أحكامطبقا لما جاء في       تتشكل  ،  199- 18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    79  الماد 
التفويضات  اللجنة   لجنتين للجماعات  من  ةلجنة    :قيلمية  تفويضات    خاص  على  بالرقابة 

ةولجنة ، البلدية العام ةالمرافق   . 2الولائية  العام ةبالرقابة على تفويضات المرافق  خاص 

 لجنة تفويضات المرفق العام الولائية  /1

( أعضاء من  06) تتشكل لجنة تفويضات المرفق العام على مستوى الولاية من ستة
اللجنة رئيس  إقليميا،  بينهم  المختص  الوالي  يمثل  ) ممثلي  و ،  الذي  السلطة  02ن  عن   )

ضال ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة  و ،  ممثل عن المجلس الشعبي الولائي و ،  ةمفو 
 .3ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية و ،  الميزانية

 لجنة تفويضات المرفق العام البلدية  /2
( أعضاء من  06) تتشكل لجنة تفويضات المرفق العام على مستوى البلدية من ستة

عن السلطة    (02ن )ممثلي  و ،  رئيس المجلس الشعبي البلدي  يمثل   الذي ،  بينهم رئيس اللجنة 
ضال ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك  و ،  ممثل عن المجلس الشعبي البلديو ،  ةمفو 

غير  و ،  الوطنية  المصالح  عن  اللجنتين تعيين  أن  كما    ؛ للميزانية ممركزة  الممثل    أعضاء 

 
دراسة تحليلية  )  يات تفويض المرفق العامات فاقرقابة الجماعات القليمية على إبرام وتنفيذ  "،  بسكر إبراهيم، جليل مونية  -1

التنفيذي   الا،  ("199- 18للمرسوم  التكامل  مجلدديقتصامجلة  عدد  10  ،  ص.،  2022،  02،  ،  552-538ص 
 .  543.ص

ة   ا نظر -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  79الماد 
 . 06ا نظر الملحق رقم  -3
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ربموجب    يتم،  ا الداخليموتحديد نظامه ضمن مسؤول السلطة ال  مقر  منح العضوية  وت  ،  1ةمفو 
 . 2د ( سنوات قابلة للتجدي 03)  ثلاث لمدة

اللجن الملاح   تشكيلة  ال  اعتماد  هو ،  تين ظ على  ضالسلطة  الخبرة مفو  ة على معايير 
اللجنتان  نظرا لقيمة العمل   ،والكفاءة به  التقنية والمالية والعلمية  الذي تقوم  ،  من الجوانب 

ممثل عن الوالي  إلى   لاية رئاسة لجنة الو  ت سندحيث أ،  البلدية أو  سواء على مستوى الولاية 
كما أن رئيس لجنة البلدية  ؛  وعادة ما يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة  ،قيلميا المختص إ

   . ه من طرف نواب المجلساختيار يتم 

تضم اناللجنتين    تاتشكيل  تنو عوت  المنتخبة   اللتين  المجالس  عن  بهم  ت ،  ممثلين  ناط 
؛  يات التفويض من خلال مداولات المجالس الشعبية ات فاقعلى  مهمة الرقابة الشعبية السابقة  

  رتباط لا  ،وكذا ممثلين عن وزارة المالية،  ممثلين عن مختلف المديريات والمصالحإلى جانب  
 .3العام ة تفويض المرفق العام بالخزينة 

الولائي   المستوى  على  العام  المرفق  تفويض  لجان  تشكيلة  على  كذلك  يسجل  كما 
أنها قليلة العدد بالمقارنة مع المهام المسندة إليها لنجاح مهمة بحجم تفويضات ،  والبلدي

العام ة    التي تمتاز بطول،  المرفق  (  30)  أكثر من ثلاثينإلى    تصل أحياناو التفويض  مد 
الشروط   د حد  ت  لم  فأما بخصوص ممثلي المجالس المنتخبة  ،  متيازكما في شكل الا ،  سنة

هل هم إداريون أم تقنيون؟ وترك  ،  صفتهم إلى    التنظيم كما لم يشر  ،  الواجب توفرها فيهم
ضلسلطة ال ل المطلقةالحرية   . 4إليها التي ينتمون  من الدارات اقتراح ة بناء على مفو 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  80الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه.  78الماد 
ة   -3  . من مرجع نفسه 81ا نظر الماد 
ة   -4  من مرجع نفسه. 45/1ا نظر الماد 
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الولاية والبلديات من حيث العضو التابع    لجان  فرق بين تشكيلةظ كذلك وجود  الملاح  
والعضو التابع للمصالح غير الممركزة للميزانية  ،  1لمديرية البرمجة والميزانية بعنوان الولاية 

د  فلماذا  ،  ن لوزارة الماليةاوكلاهما تابع،  2بعنوان البلدية العضو في اللجنة الولائية    الم شر عحد 
  ،رقابة المالية على مستوى الولاية مصالح ال   وجود البرمجة ومتابعة الميزانية؟ رغم    ةمن مديري 

 .3لمصالح مختلفة لإن المهام المسندة ثم  

 ات لجنة تفويضات المرفق العام اختصاص  ب/

ربموجب    لجنة تفويضات المرفق العام  بعد تنصيب  ضمن رئيس السلطة ال  مقر  ،  ةمفو 
الوالي البلديأو    والمتمثل في  اللجنة ممارسة صلاحياتها  ،  رئيس المجلس الشعبي  تباشر 

يات التفويض  ات فاقكما تقوم بمراقبة مشاريع  ،  (1)  ية التفويض ات فاقفي مرحلة تحضير    الرقابية
   .( 2)  أثناء مرحلة التنفيذ

 ية التفويض اتّفاقات المرفق العام في مرحلة تحضير رقابة لجنة تفويض /1

ة    للجنة تفويضات المرفق العام،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  الأوكل   صلاحيات  عد 
ة الحيث تقوم أولا بمراقبة دفاتر الشروط  ،  ية التفويض ات فاقفي مرحلة تحضير    ةرقابي   خاص 

من  تأك د  لل،  من خلال فحص ودراسة مشاريع دفاتر الشروط  ،بعملية تفويض المرفق العام
الم تأهيل  شروط  ح سلامة  تتكو  ترش  التي  والوثائق  الين  ملفات  منها  حن  الأسس  وك،  ترش  ذا 

حالم اختياروالمعايير المعتمدة في  ح لمالتأهيلية لكالقدرات   ،ين لتقديم عروضهمترش   . 4ترش 

 
، يتعل ق بمصالح الرقابة المالية،  2011نوفمبر    21في  ، مؤر خ  381-11من مرسوم تنفيذي رقم    10،02واد  الم  ا نظر  -1
 . 2011نوفمبر  27، صادر في 64عدد   ،.جج.ر.ج
تين    ا نظر  -2 ، يحد د صلاحيات المصالح  2011فيفري    16في  ، مؤر خ  75- 11من مرسوم تنفيذي رقم    03،02الماد 

 . 2011فيفري  20، صادر في 11عدد    ،.جج.ر.يرية العام ة للميزانية وتنظيمها وسيرها، جدالخارجية للم
 . 378، مرجع سابق، ص العام النظام القانوني لتفويضات المرفق، الوافي محمد -3

ة   -4  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  74ا نظر الماد 
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إن منح لجنة تفويضات المرفق العام سلطة الرقابة على مشاريع دفاتر الشروط في  
إجراء احترازي وقائي من  ،  ية التفويض ات فاقاء مرحلة تحضير  أثن   ،إطار تفعيل الرقابة القبلية

المادية   العمل على   هن شأ الا ،  تفادي الأخطاء  السلطة ختلالاوكشف  فيها  تقع  قد  التي  ت 
ضال العاممفو  المرفق  تفويض  إعلان  مرحلة  دخول  قبل  فإ،  ة  على  وعليه  اللجنة  ن موافقة 

 ية التفويض. ات فاق إبرامة للشروع في عملي  ا  ضروري  عتبر إجراء  ت  ،  مشاريع دفاتر الشروط

 ية التفويض اتّفاقتنفيذ  ثناء مرحلةأرقابة لجنة تفويضات المرفق العام  /2

الولائي والبلدي بمراقبة مشاريع تختص لجنة تفويضات المرفق العام على المستوى  
ة  متعل قمن صحة المعلومات والبيانات التأك د  من خلال ال  ،يات التفويض والتأشير عليهاات فاق

ات  التزامحقوق و و ،  ية التفويضات فاق  إبرامصيغة  و كشكل التفويض ومدته  ،  بموضوع التفويض 
 . 1ية التفويض ات فاق أطراف

ل  ذلك من خلا و ،  العام ةيات تفويض المرافق  ات فاقالموافقة على مشاريع    بالضافة إلى
المت   الجراءات  في  مراقبة  ض ال  اختياربعة  الا   حسب ،  له  مفو  تختلف    ،يةت فاقشكل  لأنها 

،  الأخرى عقد له معايير تختلف عن    كل  ، فيجارعقد إأو    امتيازعقد    :عقد ال  نوع  اختلافب 
ضالسلطة اللا يتم منح التأشيرة إلا بعد موافقة    أن ه  كما حعلى دراسة ملفات الم  ةمفو  ين  ترش 

حم التأشيرة للمبعدها تسل    ؛هم عروض اختيارومدى مطابقتها لجراءات   . 2المختار  ترش 

اللجنة  تأك د  تف،  ية التفويضات فاق  أطرافعات التي قد تنشأ بين  النزا يخص     أما فيما 
جدوى  النزاعات  من  تسوية  القاهرة،  طرق  القوة  الفسخ،  حالات  القضائية  ،  حالات  الجهة 

التعويضات عند  ،  التأمينات،  الضمانات المالية،  العقوبات المالية،  المختصة في حالة النزاع
ت  ؛قتضاءالا التأك د  كما  ضالسلطة  في  مة  مفو  المتبعة  الجراءات  صحة  مدى    اختيارن 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  81/2الماد 
 . 379، مرجع سابق، ص الوافي محمد -2
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ضال   خيرةهذه الأ حيث تقوم  ،  له والمنصوص عليها في تنظيم تفويضات المرفق العام  مفو 
 . 1الموافقة عليه انتظارداع المشروع لدى مكتب اللجنة في بإي 

ية  ات فاقوالموافقة عليها في إطار تنفيذ    تختص اللجنة كذلك بدراسة مشاريع الملاحق
ضها من طرف السلطة الإبرام التفويض قبل   تنظيم تفويضات    أحكامطبقا لما جاء في  ،  ةمفو 

حيث يخضع الملحق لرقابة قبلية  ،  الملاحق   إبرامد قواعد وإجراءات  الذي حد    ،المرفق العام
 .2ية التفويض ات فاقشأنه شأن  ،طرف لجنة تفويضات المرفق العاممن  

تفويض    ية ات فاقتعديل موضوع    الملحقيخص     أن،  لا يمكن بأي حال من الأحوال 
ضخدمات تكون على عاتق الأو  اتاستثمار نجاز إأو  تسيير المرفق العام ولا يبرم  ، له مفو 

ة    تعديليتيح  أو    التعاقديةالجال    خارج المنصوص عليها  ،  يةت فاقالامد  الحالات  في  إلا 
 .تنظيم تفويضات المرفق العام أحكامضمن 

يتم المساس بهما عند  ، ةالداري في مجال العقود    شفافيةحرية المنافسة وال  ي  مبدأ  إن  
في شروط    الم شر ع ومن قبله    د القضاءشد  لهذا ت  ،  لعقود التفويض إعداد ملاحق  إلى    اللجوء
ة  تحديد وضرورة  يةت فاقل بإلزامية العلان عن الا والخلا ، الملاحقإلى  اللجوء  .3العقد مد 

،  الملاحق  إبرامالتي تسمح بتنظيم    الشروط  وضعتم     ،للجوء المفرط للملاحق   اتفادي 
مجلس الدولة الفرنسي  حيث إن   ،  القضائي  جتهاد المبادئ المنتقاة من الاإلى    دستناوذلك بالا

أ  371234في رأيه رقم:   بتاريخ  ب الذي  قد أوضح شروط شرعية  ،  2005أفريل    19داه 
والعناصر الأساسية   ل الملحق موضوع التفويضيعدت  المتمثلة في عدم،  تفويض الملحق عقد  

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  48الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه.  58الماد 
 . 148ص.، مرجع سابقحاج عزام سليمان،  -3
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ة   :ية مثل ت فاقللا ن   وأ، ستغلالمخاطر الا،  طبيعة الخدمات، اتستثمار حجم الا،  يةت فاق الامد 
ضها اليتحم لات استثمار يكون موضوع الملحق إنشاء لا   . 1له مفو 

إطار الرقابة القبلية  أهم الصلاحيات الرقابية للجنة تفويضات المرفق العام في  ن  م  
دراسة المشاريع والملفات ،  يات المبرمةت فاقمنح التأشيرات للا  :ية التفويضات فاق  إبرامعلى  

ثم     ؛ من صحة المعلومات والبيانات ومدى مطابقتها لتنظيم تفويضات المرفق العامتأك د  وال
 . 2رفضهاأو  ر اللجنة منح التأشيرةتقر  

تكريس    المنظ محرص   على  تحكم    المبادئالجزائري  التي  ية ات فاق  إبرامالأساسية 
العام  تفويض المرفق  من مرحل،  تسيير  التحضيربداية  تنفيذ موضوع  إلى    ة  ية  ات فاقغاية 

الطلبات العمومية  إلى    مبدأ حرية المنافسة من خلال حرية الوصول   ى تبن  حيث  ،  التفويض
ح ومبدأ المساواة بين الم  الجراءات.  شفافيةين و ترش 

التفويض ل  ضمانة   عملية  حللم  الجزائري   المنظ م   منح،  نزاهة  رفع حق     المحتج   ترش 
في أجل لا يتعدى  ،  للتفويض أمام لجنة تفويضات المرفق العام  المؤق تالطعن في المنح  

والمعلن في جريدتين  ،  للتفويض   المؤق تمن تاريخ إشهار قرار المنح    ا ( يوم20عشرين )
واللغة الأجنبية  الوطنية  باللغة  اللجنة في هذا الطار بدراسة ملف  حيث  ،  3يوميتين  تقوم 

في أجل لا يتعدى    يه وتفصل ف،  مونه بكل الوسائل المتاحة من صحة مض تأك د  وال،  الطعن
السلطة  إلى    غبل  بموجب قرار معلل ي  ،  ها الطعناستلام من تاريخ    ا ابتداء ( يوم20عشرين)

ضال  . 4ة وصاحب الطعنمفو 

 
1 - CE, N°: 37, du 19 april 2005, cie générale des eaux et commune d’olivet. 

https://www.legifrance.gouv.fr consulte le 09/03/2025 a 21:58 
ة   ا نظر -2  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  81/3الماد 
ة   ا نظر -3  .مرجع نفسهمن  4/ 81الماد 
ة   ا نظر -4  .من مرجع نفسه 81/5الماد 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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حم   كما يمكن لأي   رفع طعن لدى  ب ،  أن يحتج على قرار إلغاء إجراء التفويض  ترش 
من تاريخ إشهار قرار اللغاء من طرف    ابتداء  ( أيام10)ة  ة في أجل لا يتعدى عشر اللجن 

ضالسلطة ال التنظيم المعمول    أحكامحيث تكون هذه الأخيرة ملزمة طبقا لما جاء في ، ةمفو 
 . 1وتبليغه للجنة تفويضات المرفق العام، به بإشهار القرار

ها في  ومن خلال الصلاحيات الممنوحة ل،  ن لجنة تفويضات المرفق العامأضح ب يت  
ضبرمها السلطة التية التفويض التي  ات فاقإطار الرقابة القبلية على   ساسا والمتمثلة أ،  ةمفو 
مشاريع مطابقة  رقابة  الشروط    في  ملاحق  دفاتر  التفويض ات فاقومشاريع  هذه  تتو  ،  يات  ج 
    رفضها.أو  منح التأشيرة  بخصوصالرقابة أخيرا بقرار اللجنة 

يات  ات فاقة القبلية على  الداري ر الرقابة  في إطا  ،ة لجنة تفويضات المرفق العامفعالي   إن  
ها افتقار إلى    بالنظر  ونسبية  تبقى محدودة،  تفويض المرفق العام التي تبرمها الهيئات العمومية 

ة،  ة الحقيقية ي ستقلالللا لسلطة ا  المنظ م حيث منح  ،  ية التفويض حيز التنفيذات فاقبدخول    خاص 
ضال دون    تفويض المرفق العام في أي مرحلة من مراحل التفويض  إجراء  إلغاءحق     ةمفو 

 .2اللجنة  ةاستشار 

 الثّاني  الفرع

 المرفق العام  تسيير يات تفويضاتّفاقة البعدية على الإداريالرقابة 

ال السلطة  ضتمارس  إمفو  في  الرقابية  مهامها  دخول  ة  بمجرد  البعدية  الرقابة  طار 
ل    لأنها المسؤول،  ية التفويض حيز التنفيذ ات فاق ويكون  ،  على ضمان الخدمة العموميةالأو 
ضق العام الالمرف  استغلالالشراف والمتابعة أثناء إدارة و حق     لها للوقوف على مدى  ،  مفو 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  42الماد 
ة   -2  .من المرجع نفسه  45/1الماد 
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ضال  التزام دوال،  طار معمول بها في هذا الالله بالقواعد والأنظمة    مفو  في دفتر الشروط    ةمحد 
ة من خلال   .  )أولا(رقابية  آليات  عد 

ضتراقب السلطة ال ات  جتماعميدانيا من خلال عقد الا   ية التفويض ات فاق تنفيذ    ةمفو 
ضها الستقبال التقارير الدورية التي يعد  او  سة هذه الرقابة في  للمنتفعين ممار   أن    كما،  له   مفو 

ضتجاوزات من الأو  يرحالة تسجيل تقص   )ثانيا(.   له مفو 

 تسيير المرفق العام  تفويض يات اتّفاقالبعدية على  صور الرقابة : أولا

ضتمارس السلطة ال ضالإلى    ة الرقابة على التسيير والخدمات الموكلةمفو  ،  له  مفو 
رقابة كلية عند قيامها  ،  1ثنين ا تسيير المرفق العام في مستويين    بهدف الحفاظ على مبادئ
ضى الرقابة جزئية إذا تول  و ،  )أ(  بتسيير المرفق العام بنفسها    . )ب(   له إدارة المرفق العام  مفو 

ضالسلطة ال  احتفاظوتكون في حالة    رقابة كلية )المستوى الأول(:   /أ إدارة المرفق ة ب مفو 
 التسيير.  عقد الوكالة المحفزة و  ذلك من خلال عقد تحق قيو  ، العام محل التفويض

ضن عندما يتولى الوتكو   (:الثّاني  رقابة جزئية )المستوى   ب/ المرفق    استغلالله إدارة و   مفو 
ذلك  و ،  طابع تقويمي خذ شكل  وتأ  ،2اليجار عقد  و   متياز الا   من خلال عقد  موضوع التفويض 

 .3ت والمعايير المعتمدة معد لامن أن الأداء يتم وفق التأك د من خلال ال

 

 

 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  51الماد 
 .  261.، ص، مرجع سابقبوعنق سمير -2
 . 201.، مرجع سابق، صمغني منيرة -3
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 تفويض يات اتّفاقابة البعدية على أساليب ممارسة الرق :ثانيا 

 تسيير المرفق العام  

ضميدانيا من طرف السلطة ال  ية التفويضات فاقاللاحقة على  تمارس الرقابة     ،ةمفو 
،  عليها  المت فقوفق الشروط التعاقدية    ية تفويض المرفق العامات فاقتضمن حسن تنفيذ  حت ى  

التنفيذكل     بمتابعة ومراقبة  ذلكو  التي  كل     تقف علىحت ى    ،مراحل  المخالفات والأخطاء 
ضيرتكبها ال    .التنفيذ  مرحلة له أثناء مفو 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاقأثناء تنفيذ  ةمفوّضللسلطة ال  الميدانية الرقابة /أ

ة  حكامطبقا لأ  ض تقوم السلطة ال،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    82  الماد  ة مفو 
ض البمراقبة ميدانية للمرفق العام   ية الخدمات  ات وتأدلتزامللوقوف على مدى وفائه بالا،  مفو 

 . 1ومدى مراعاة حقوق مستعملي المرفق العام، عليها  المت فقبالصورة 

ضتراقب السلطة ال      ضال  احترامة مدى  مفو  ضالمرفق العام ال  له قواعد سير  مفو  ،  مفو 
ض وكذا التقارير السداسية التي يعدها ال،  الوثائق ذات الصلةكل     على  طلاعمن خلال الا    مفو 

  فيلتدارك الوضع وتسوية الخلل    اعذار ه له إ توج    التعاقدية  اتلتزامخلاله بالا وفي حالة إ  ؛له
دآجال      .2ن تسلط عليه عقوباتأ بعدها يمكنها، ة محد 

وقواعد    المعلومات كل     بتقديم  متياز الفرنسي صاحب الا  الم شر عألزم  ،  ياقفي ذات الس       
والتي تكون  ،  ق العام موضوع العقدفالمر   استغلال إنتاجها أثناء  أو    جمعهاتم     التي البيانات  

 
ة   -4  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  82ا نظر الماد 
ة   ا نظر -2  . من مرجع نفسه 62الماد 
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ضالسلطة الإلى    ،رورية لتنفيذهض ،  ي بواسطة نظام معالجة آلي إلكترون  ملف  ة في شكلمفو 
ض ال تقييم ظروف تنفيذ المرفق العاممن أجل   وهذا  .1مفو 

د لم         في  العذار    هايتضم نبدقة البيانات التي    199-18تنفيذي رقم  المرسوم  ال  يحد 
التفويض ات فاق التنظيم  ،  ية  أن  العام  غير  المرفق  لتفويضات  من  االقانوني  كثيرا  ستوحى 

الع الصفقات  على  المطبقة  قد،  موميةالنصوص  الأخيرة  الوزاري    عليهانص     فهذه  القرار 
د الذي  2011مارس   28في  مؤر خال نالبيانات التي   يحد   . 2جال نشرهآها العذار و يتضم 

التفويضيلتزم   وإرسالها  حامل  دورية  تقارير  الإلى    بإعداد  ضالسلطة  حسب  مفو  ة 
كل     تقديم مع ضمان  ،  3المرفق العام   تسيير   تفويض   تنظيمالكيفيات المنصوص عليها في  

ضالسلطة ال  التي تطلبهاالضرورية  التسهيلات والوثائق     ،تقنيةأو    سواء كانت مالية،  ةمفو 
ضتقوم السلطة الكما  ،  لتقييم الخدمة العمومية   اجتماعة في إطار الرقابة البعدية بعقد  مفو 

ضمع ال  على الأقل  أشهر  (03)  ثلاثة كل     واحد من  تأك د  الو ،  لتقييم نجاعة التسيير   ،له  مفو 
مة،  ت الجودة الخدما ضال المرفق العام سير  مبادئ احترامومدى مقد   .  4مفو 

 
1 - L’ART L3131-2 du l’ordannance N°2018-1074 , op-cit, «lorsque la gestion d’un service public 

est concédé, le concessionnaire journit a l’autorité considante, sans format éléctronique, dans un 

standars ouvert librement reutilisable et exploitable par un système de traitement autorité, les données 

et les bases de données collectées ou produites a loccasion de l’exploitation de service public faisant 

l’onjet du contrat et qui sont indispensables a son exution …». 
د البيانات التي تضم    ،2011مارس    28قرار مؤر خ في    -2 ، صادر  24عدد    ،جال نشره، ج.ر.ج.جآالعذار و   انهيحد 

 . 2011أفريل   20في 
- 18الرقابة الدارية على تفويضات المرافق العام ة في ظل  المرسوم التنفيذي رقم  آليات    ،شهبة رشيد، يوسفي فايزة  -3

ماي   15،  "يات تفويض المرافق العام ة في القانون الجزائري بين الفعالية والفعليةات فاق، أعمال الملتقى الوطنى حول "199
 .12.بجاية، )غير منشورة(، ص، السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالعلوم ، كلية الحقوق و 2022

حماية للمال العام  ، 199- 18ية تفويض المرفق العام في ظل  المرسوم التنفيذي رقم  ات فاقالرقابة على    دفاف شعبان، -4
العملية لمستجدات الصفقات العمومية  الملتقى الوطني، "الجوانب  والوقاية من الفساد وضمان لجودة الخدمات، أعمال 

"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق  247- 15وتفويضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  
 . 7.، )غير منشورة(، ص2018ديسمبر  12و 11ا ، جيجل، يومىبن يحي
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ضالسلطة ال  تقوم السلطة إلى    لبإعداد تقرير شامل يرس  ،  جتماع ثر هذا الاإ  ،ةمفو 
وعحت ى    الوصية دراية  على  مرافقها  تكون  تبرمه  بما  مجال  ات فاقمن    العام ةلم  في  يات 

،  من خلال بسط رقابتها على مدى نجاعة التسيير   والتي تقع تحت مسؤوليتها،  التفويضات
بالاو  ال  طلاعذلك  العام  المرفق  مقتضيات  تحقيق  بهدف  الدورية  التقارير  ضعلى  ،  مفو 

 . 1الحفاظ على المال العامو  لمرتفقينل العام ةوضمان توفير الخدمة 

 مفوّض رقابة المنتفعين على المرفق العام ال   ب/

إلى   هااستغلالأساليب إدارتها و وتنويع    العام ةتهدف الدولة من خلال إنشاء المرافق  
الذي أصبح   رتباطمن خلال تلبية متطلبات المرتفقين مع مراعاة الا،  العام ةتحقيق المصلحة  

دوالذي    ،ديةقتصال في الجدوى الاوالمتمث  ،  العام ة ق  يطبع توجهات إدارة وتسيير المراف   يتجس 
   .2العام ةالمرافق  تسيير   تقنية تفويض  اعتمادب 

ضال  ية وحفاظا على حقوق مرتفقي المرفق العامجتماعالا  تحقيقا للعدالة منح  ،  مفو 
ضالرقابة لمنتفعي المرفق العام الحق     ،الجزائري   المنظ م ضعمال الأ على    مفو  خوفا    ، له  مفو 

فبنود  من خلال تضمين    ذلكو ،  نحراف عن تحقيق مقتضيات المرفق العامالا   من ية  تعس 
ضمن خدمات المرفق العام ال ستفادةتحرمهم من الا  .  مفو 

ضال  تنظيم تفويضات المرفق العامألزم   الشروط الرئيسية  كل     نله بنشر وإعلا  مفو 
ب متعل قال العام  استغلالة  ضال  المرفق  وا،  مفو  التعريفات  عليها  كقيمة  يحصل  التي  لأتاوى 

الا ال  ستفادةمقابل  العام  المرفق  خدمات  ضمن  العو ،  مفو  ساعات  تحديد  والفئات  كذا  مل 
 . 3تجسيدا لمبدأ المساواة بين المنتفعين في المعاملات ، من الخدمات المنتفعة 

 
 . 39.ص، مرجع سابق، ونيسي ليندةأ -1
فتحي  -2 الجزائرال  ،عكوش  في  العام  المرفق  تسيير  في  للشراكة  القانوني  دكتوراه أ،  طار  الدولة  ،  طروحة  ص  تخص 

سات  . 187.ص،  2021-2020، 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، والمؤس 
ة   ا نظر -3  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  84الماد 



 الودّية التسوية تبنّي آليات صور الرقابة و  تعدّدبين   يات التفويض في القانون الجزائري:: اتّفاقالفصل الأوّل: الثّاني الباب
 

183 

العام       المرفق  لمنتفعي  الممنوحة  الرقابة  ممارسة  إطار  ضال  في    المنظ م ألزم  ،  مفو 
ضال ت تصرف مستخدمي المرفق العام من أجل تدوين  يوضع تح ،  له بفتح سجل خاص  مفو 

ضالسلطة ال  طرف  عليه من   ا  يكون مؤشر ،  اتهم اقتراح هم و ا شكاو  في    هاإعلام حق     لهم و ،  1ةمفو 
ضتجاوز من الأو    لحالة إهما المرفق    استغلالة بمتعل قالشروط ال  احترامعدم  أو    له  مفو 

أما في حالة  ،  2هاستغلالسوء  أو    بادئ تسيير المرفق العامالمساس بمبدأ من مأو    ،العام
 . 3القضاء إلى  للمنتفعين رفع النزاعيمكن ف ستجابتها اعدم 

ال  يمكن ضللسلطة  لجنة تحقيق بعد إعلامها من طرف مستعملي    ت شك لأن  ،  ةمفو 
ضم بتصرفات الالمرفق العا لك بإعداد تقرير في  ذو ،  ات التعاقديةلتزامله المخالفة للا  مفو 

ضجميع التدابير اللازمة من قبل السلطة ال  اتخاذو  هذا الخصوص  . 4ة لتدارك الوضع مفو 

ضلسلطة الل  البعديةرقابة  ال  عد  ت     صمام أمان وضمانة ية التفويض  ات فاقة على تنفيذ  مفو 
ضال  احترامومدى  ،  نجاعة تسيير المرفق العام  منتأك د  لل له قواعد ومبادئ سير المرفق   مفو 

ضال  العام دال  بنودللطبقا  ،  مفو  عليها    الجال المت فق   احترامظل     ة في دفتر الشروط فيمحد 
التفويضات فاقفي   مدى    ، ية  على  الوقوف  الحسن    التزامبهدف  بالتنفيذ  التفويض  حامل 

 ية. ت فاقللا

 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  85الماد 
ة   ا نظر -2  من مرجع نفسه.  86الماد 

3 -«… les usagers peuvent engager un recours contentieux à destination de l’aurait d’élégante si cette 

dernière même pas en œuvre son pouvoir de contrôle et de direction u contrat de délégation de service 

public, une telle hypothèse pourrai se présenter si l’avarié d’élégante ne contraignait pas son 

délégataire à respecter ses obligations, contractuelles ou les grands principes applicables aux services 

publics …». 

-AVNAUD Paturat, avocat, «Gérer les difficultés entre délégataire et usages», article électronique 

publié en 

Gérer les difficultés entre délégataire et usagers (lagazettedescommunes.com) consulte le 09/03/2025 

à 22:11. 
 . 262.، مرجع سابق، صبوعنق سمير -4

https://www.lagazettedescommunes.com/380065/gerer-les-difficultes-entre-delegataire-et-usagers/
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 الثّاني  المطلب

 المرفق العام  تسيير  يات تفويضاتّفاق الرقابة القضائية على  اعتماد

،  المرفق العام  تسيير  يات تفويضات فاق الجزائري الرقابة القضائية على  كر س الم شر ع  
فكوسيلة من الوسائل القانونية الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم من   وخروجها  ،  الدارة  تعس 

الأ  العام    القانونية   حكامعن  القانون  أشخاص  بين  القائمة  القانونية  العلاقات  إطار  في 
الخاص القانون  على  ،  وأشخاص  تحرص   أطرافجميع    منالقانون    احترامضرورة  فهي 

 .ية تفويض تسيير المرفق العامات فاق

ة المنفصلة الداري قضاء المشروعية للغاء القرارات    على مستوى   ختصاصينعقد الا 
  اختصاص كما يدخل ضمن  ،  1ية التفويض ات فاق  إبرامة  ر قبل مرحلا التي تث ،  غير المشروعة

ل،  يستعجالالاالنزاعات ذات الطابع    ستعجالقضاء الا ية  ات فاقة في مرحلة تحضير  المسج 
يضمن القضاء الكامل ف، ية التفويضات فاقأما في مرحلة تنفيذ ، تسيير المرفق العام  تفويض
ة  ،عقد التفويض  أطرافحقوق   ة  متعل قوالأخرى ال  ة بالمقابل الماليمتعل قفي النزاعات ال  خاص 

 (. الفرع الأوّل ) 2ية التفويضات فاقفسخ أو  حالات التعويض عند إنهاءب 

، هاأطرافيات تفويض المرفق العام في إطار العلاقات القانونية القائمة بين  ات فاق  تمي ز ت 
ة فإذا كانت القاعدة   ؛ بطبيعة مزدوجة  ،هاأطرافما تعلق منها بالنزاعات الناشئة بين    خاص 
الأصيل في النظر في النزاعات التي تكون السلطة    ختصاصالا  الداري ضاء  تمنح الق  العام ة

ضال ضن النزاعات التي لا تكون السلطة الفإ،  ة طرفا فيهامفو  ة طرفا فيها تؤول للقضاء مفو 
 (. الثّاني  )الفرع العادي

 
 . 1068ص.، مرجع سابق، شريط فوضيل، رباحي مصطفى -1
فاقية تفويض المرافق العام ة، أعمال الملتقى الوطني، "الجوانب  سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ ات    ،مخلوف باهية  -2

رقم   الرئاسي  للمرسوم  العام طبقا  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  لمستجدات  الحقوق  247- 15العملية  كلية   ،"
 .  13ص.، )غير منشورة(، 2018ديسمبر  12و 11والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يوما 
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 الفرع الأوّل 

 يات تفويض المرفق العام اتّفاق  في النزاعات الناشئة عن الإداري القاضي  اختصاص

ة  حكامطبقا لأ تفويض  الية  ات فاقتعد  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    06  الماد 
  الداري القضاء    اختصاص إلى    يات التفويض تؤول ات فاقبالتالي فإن منازعات  و ،  اإداري   اعقد

الهيئات  الداري بسط رقابتها على الأعمال  من أجل    ،أصل عامك ة  الداري ة الصادرة عن 
ةبموجب  االمنصوص عليه برامالمعنية بعمليات ال  . 1ق. إ. م. إمن   800 الماد 

ال السلطة  ضتصدر  قرامفو  تحضير  ة  إطار  في  إدارية  التفويض  ات فاق  إبرامرات  ية 
ض في هذا الطار يمكن لل ،ة المنفصلةالداري كالقرارات  رله الم مفو  من هذه القرارات  تضر 

ي  ستعجالالاالقضاء إلى  كما يمكن له اللجوء،  ( أولا)قضاء المشروعية للغائها  إلى  اللجوء
ضتحكم سير المرفق العام الفي حالة المساس بأحد المبادئ الأساسية التي   كالخلال  ،  مفو 

أو    التعويض الناجم عن تعديلأما في حالة المطالبة ب ،  (ثانيا )  الشهارأو    بمبدأ المنافسة
ضالفإن ، ية التفويض ات فاقفسخ   . ( ثالثا) القضاء الكاملإلى يلجأ   له مفو 

 

 

 

 

 
ة    -1 "المحاكم الدارية هي جهات الولاية العاملة    : على ما يلي، مرجع سابق،  09- 08من قانون رقم    800تنص  الماد 

، التي تكون الدولة أو  افي جميع القضاي  ستئناففي المنازعات الدارية، تختص بالفعل في أو ل درجة، بحكم قابل للا
 الولاية، أو البلدية أو إحدى المؤس سات العمومية ذات الصبغة الدارية طرفا فيها".
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  تسيير في مجال تفويض ة المنفصلة الإداريأولا: رقابة قضاء الإلغاء على القرارات 
 المرفق العام 

ردعوى اللغاء وسيلة في يد الم عد  ت        المخالفة  من جراء الأفعال والتصرفات  تضر 
ضفهي دعوى يرفعها ال، 1الدارة التي تقوم بها  للقانون  ضد   الداري له أمام القضاء  مفو 

ضصادر عن السلطة ال  غير مشروع قرار إداري   .2إلغائه وإزالة كافة آثارهمن أجل  ،ةمفو 

القاضي   الل  الداري ينحصر دور  الافي  غاء  في دعوى    دعاءمراقبة مدى صحة 
ذلكدون  ،  فقط ينصرف  للوقائعالتعر  إلى    أن  القرار محل  إلى  أو    ض  جوانب أخرى من 

أو    افإنه يحكم بإلغائه كلي ،  قناعة بعدم مشروعية القرارإلى    القاضي  عندما يصل   .الطعن
حجية مطلقة  وز الحكم الصادر  يح   .له بأنه قرار مشروعتبي ن    إذا  حكم بعدم إلغائهيأو    ،جزئيا 

 ر القرار بالنسبة للجميع. اث آويزيل   في مواجهة الكافة

ةجاء في مضمون   ة تختص  الداري أن المحاكم  ،  09-08من القانون رقم    801  الماد 
،  فحص المشروعية   ى التفسيرية ودعاو   ى والدعاو ،  ةالداري إلغاء القرارات  دعاوى    بالفصل في

والصادرة ،  للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية
وال البلدية  للبلديةالداري مصالح  عن  الأخرى  الو ،  ة  عن  الصادرة  سكذا  العمومية  مؤس  ات 

 .3ةالداري المحلية ذات الصبغة 

ة  أحكام من   يتبي ن  أن قضاء المشروعية يعتمد  ،  09-08من القانون رقم   801  الماد 
للقرارات   للتصدي  اللغاء كوسيلة  دعوى  المشروعية الداري على  عيوب  بأحد  المشوبة  ،  ة 

ال فيها من طرف  ض والمطعون  كثيرة وم،  له  مفو  تفويض  ات فاقة في مجال  تنو عوهي  يات 

 
ص  خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري   ،  بوخالفة عياد  -1 ، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخص 

 . 119ص. ، 2008-2007الجزائر، جامعة قانون المنازعات الدارية، 
 . 235ص.، مرجع سابق، شرح تنظيم الصفقات العمومية بوضياف عمار، -2
ة   ا نظر -3  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  801الماد 
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مثال ذلك  و   أثناء التنفيذ أو    برامالأو    التحضير مرحلة    في التي تصدر    منها،  المرفق العام
قرار ،  قرار تقديم العروض،  قرار العلانعلى غرار:    القرارات المنفصلة عن العملية العقدية

 ية التفويض. ات فاققرار فسخ ، يات التفويض ات فاققرارات لجان ، المؤق تالمنح 

 الدارة الغرض منها مراقبة تصرفات  ،  دعاوى المشروعية  ىحد إعتبر دعوى اللغاء  ت  
ها اعتبار ه للعقود ب فهي دعوى لا توج  ،  لغاءمن جانب قضاء الو من منظور مبدأ المشروعية  

  ة كتصرفات فرديةالداري ه أساسا للقرارات  وإنما توج  ،  ية نابعة من إرادة أفرادهاات فاقتصرفات  
 . 1أحادية الجانب أو 

السبب دائرة  الداري العقود    استبعاد  في  يرجع  اللغاء  اختصاصة من  إلى    قضاء 
اللغاءا دعوى  محل  القرار    نتفاء  اللغاء    ن  لأالداري،  وهو  مبدأ  و جددعوى  لحماية  ت 

مطلقة،  المشروعية ليست  القاعدة  هذه  أن  الا   ،إلا  بين  تؤولختصاصفمن  التي  إلى   ات 
 . 2ة المنفصلة عن العقدالداري الطعن في القرارات  الداري القضاء 

القرارات  أ الالداري ما  اللغاءمتعل قة  طلب  عليها  يرد  فلا  بالعقد  هيوإ،  ة  من    نما 
الكامل  ى دعاو   اختصاص هو  ،  القضاء  القرار  هذا  يحكم  الذي  قابل    كونه فالمبدأ  غير 

 . 3المرفق العام تسيير  نفصال عن عقد تفويضللا

ائي في مجال منازعات  القض  ختصاصة الا الداري لمحاكم  االجزائري    الم شر عمنح  
ةفي    العام ةها جهات الولاية  اعتبار ب ،  4بصفة عامة  ةالداري العقود   ،  5كأول درجة   ةالداري   الماد 

،  ة بهامتعل قحيث ترفع الدعاوى ال،  عقودا إداريةالمرفق العام كونها    يات تفويضات فاقمنها  و 
 

 . 235ص.، مرجع سابق، شرح تنظيم الصفقات العمومية، بوضياف عمار -1
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر   ،حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةآليات  ،حضري حمزة -2
 . 264، ص ص.2014-2015، 1

3 - DELMAS Remi, «La stabilité des situations juridiques dans le contentieux de légalité», thèse 

doctorat, en droit public, université de Limoges, 2022, p.111. 
ة   ا نظر -4  .، مرجع سابق09-08من قانون رقم  804الماد 
ة   ا نظر -5    .نفسهمن مرجع  800الماد 
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الو  السلطة  تكون  ضالتي  فيهامفو  المحاكم    ،ة طرفا  القضايا مهما  الداري أمام  جميع  ة في 
 . 1أمام مجلس الدولة ستئناف وتفصل فيها بحكم قابل للا، كانت طبيعتها 

رلماالجزائري    الم شر عكما منح   فعمال الالأمن    تضر    الداري الطعن  حق     للإدارة  ية تعس 
ية التفويض في حالة ات فاق  أطرافالجزائري    المنظ مذلك ألزم  بخلاف    .2وهو إجراء جوازي 

يةة لجنة التسوي إلى  اللجوءب ،  وجود نزاعات بينهم عند تنفيذ موضوع التفويض  للنزاعات  الود 
 . 3رفض الدعوى في حالة تجاوزهت  و ، كإجراء إجباري 

ة  الجزائري في   الم شر عد  حد   لمعنوية التي تكون  الأشخاص ا  ق. إ. م. إمن    800  الماد 
سالدولة والولاية والبلدية وال  : والمتمثلة في،  ة الداري المحاكم    اختصاصمنازعاتها من     اتمؤس 

الصبغة   ذات  العمومية    ى استثن و ،  ةالداري العمومية  المرافق  الطار  هذا  ،  ديةقتصاالافي 
في    ،القضائي الذي يفصل في منازعاتها  ختصاصمر الذي يطرح إشكالا في تحديد الا الأ

 . 4المرفق العام تسيير حالة قيامها بتفويض

تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكاملا يقتصر على تطبيق  ،  المرفق العام  تسيير   ن تفويض إ
ة    ه فياعتمادتم     نماإو ،  18-199 يتعل ق  الذي    02-05قانون رقم  ال  منها   نصوص قانونية عد 

يكون من طرف السلطات   المرفق العام قد   تسيير  ن تفويضكما أ،  (متم م وال  معد ل بالمياه )ال
ة    هو ما يطرحو ،  المركزية ،  القضائي في هذا المجال   ختصاص ليات في تحديد الاشكاإعد 
وما يتبع  ،  العام ةة هي جهات الولاية  الداري المحاكم    أن    عتبرا الجزائري    الم شر عن  طالما أ

 . ةالداري منازعات العقود   في  ة بالنظرالداري المحاكم  اختصاصذلك من 

 
 . 191، مرجع سابق، ص.عكوش فتحي -1
ة   -2  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  829ا نظر الماد 
ة   -3  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  70ا نظر الماد 
القوانين والاجتهاد القضائي  ختصاصالا، "كيلاني زهرة  -4 مجلة  "،  النوعي في منازعات المرافق العمومية على ضوء 

 . 263، ص.277-259، ص ص.2016، 04  عدد،  02  مجلد، الدراساتو ميلاد للبحوث 
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ةمع مقتضيات    اتعارض  هذا الطرح  ل يشك   يضا مع  أو ،  إ  . م  . إ،  انون من ق  800  الماد 
في الطعن في    الذي ينظر،  بمجلس الدولةيتعل ق  الذي    01-98رقم    عضوي القانون  ال  أحكام

للمرافق   وفي إطار هذه العملية التعاقدية  ؛1ة الصادرة عن السلطات المركزيةالداري القرارات  
وهي تلك القرارات ،  تصدر قرارات إدارية تكون محلا للطعن فيها باللغاء  الوطنية  العام ة

مجلس الدولة القضائي بالنظر فيها ل  ختصاصيكون الا   ومنهالداري،  المنفصلة عن العقد  
 يطرح إشكالا.   ،ه جهة طعناعتبار وليس ب ، بتدائية ونهائيةاه جهة اعتبار ب 

ةالبالنزاعات  يتعل ق    إذا كان الأمر  ماأ مرسوم الطار  تفويض المرفق العام في إب   خاص 
ةنص    ن ذلك لا يثير إشكالا لتطابقفإ،  199-18تنفيذي رقم  ال   ق. إ. م. إمن   800  الماد 

دالتي   وهي الجهات المخولة  ،  دا للمعيار العضوي على البلدية والولاية استنا  ختصاصالا   تحد 
  الذي ،  199-18المرسوم التنفيذي رقم  مع مضمون    ،تسيير المرفق العام  بإمكانية تفويض

 .المرفق العام المحلي تسيير  بتفويض يتعل ق  

في تفويضات  أحكام  جاء  العام  تسيير  تنظيم  ة،  المرفق  بتحديد  فيما    خاص  تعلق 
التشريع  إلى    بنود دفتر الشروطالشارة في  ب ها  أطراف  إلزام،  ية التفويضات فاقة ب متعل قالبيانات ال

ات بين  وكذا تحديد الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع،  والتنظيم المعمول بهما
 .2ية تفويض تسيير المرفق العام ات فاق أطراف

سيمكن لل ،  199-18المرسوم التنفيذي رقم  طار  إدية في  قتصاات العمومية الامؤس 
الجهة القضائية  إلى    ذلك بالشارةو ،  هحكامدا لأاستناالمرفق العام    تسيير   يض ن تقوم بتفو أ

 
ة    ا نظر  -1 ات مجلس الدولة  اختصاصب، يتعل ق  1998مايو سنة    30، مؤر خ في  01-98من قانون عضوي رقم    09الماد 

،  43عدد    ،.جج.ر.ج،  2011يوليو    26، مؤر خ في  13-11بالقانون العضوي رقم    متم مالمعد ل و ، الوتنظيمه وعمله
  ، ج.ر.ج.ج،  2018مارس    04، مؤر خ في  02-18، المعد ل والمتم م بالقانون العضوي رقم  2011أوت   03صادر في 

 . 2018مارس   07، صادر في 15عدد  
ة   ا نظر -2  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  48الماد 
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هو ما  و ،  ية ت فاقات أثناء تنفيذ الانزاعحالة وجود  ية التفويض في  ات فاق  ضمن بنود   المختصة
 .1ه أحكامفت الجراءات وفق يعطي حلا جزئيا في هذا المجال إذا ما كي  

ضتباشر السلطة ال حيث  ،  المرفق العام  تسيير   ية تفويض ات فاقة إجراءات تحضير  مفو 
وكالة محفزة(    -إيجار  - تسيير  -امتيازتفويض المرفق العام )  صيغة وشكلتقوم بتحديد  

ة  بناء على ي ن، المناسب   . 2براممرحلة الإلى   نتقالات مدروسة من أجل الااعتبار عد 

ضالسلطة ال  تصدر ة    خلال مرحلة التحضير  ةمفو  قرارات إدارية منفصلة عن عقد  عد 
ؤول له إدارة ت لمصادقة على من سقرار اأو    العقد  إبرامكالقرار الذي يقضي ب ،  التفويض نفسه

ريمكن للم   في هذه المرحلة  ؛المرفق العام  استغلال و  وصاحب المصلحة الطعن باللغاء    تضر 
ال السلطة  قرارات  ضفي  الأ،  ةمفو  الأخيرة  هذه  تجاوزت  ل المنظ مالقانونية    حكامإذا   برامة 

 . 3يات التفويض ات فاق

تسيير المرفق    ية تفويضات فاقالداخلية لتنفيذ    الأعمال  طار القرارات الصادرة في إ  عد  ت          
لا يمكن الطعن فيها  و ،  غير منفصلة عنه  عمالا أ التعديل في بنوده  أو    كفسخ العقد ،  العام

ر فهي سلطات  ،  لغاءبدعوى ال ضة للسلطة المقر  ذلك بصفة    سواء كان  ، ة بموجب العقدمفو 
ضلابالتالي لا يملك  و ،  بصفة ضمنيةأو   صريحة   إلا أن يرفع دعوى القضاء الكامل  له  مفو 

 .  4للحصول على التعويض المناسب

تنفيذ   التفويض ات فاقأما في مرحلة  الفإن   ،  ية  ضالسلطة    لىرقابتها عتمارس  ة  مفو 
العام  استغلال عملية   والتنظيمية ،  المرفق  التعاقدية  للقيود  فيها  تخضع  حال    ،التي  وفي 

 
 . 238.ص، مرجع سابق، عكوش فتحي -1
 . 130-129.ص، مرجع سابق، حمد عثمانأبوبكر أ -2
 . 250.ص، مرجع سابق، سلامي سمية -3
ماجستير،    مذكرة،  مفهوم ومحتوى العقد الداري في القضاء الداري الجزائري   ،حميد بن عليلة:  راجعلتفاصيل أكثر    -4

 . 11، ص.2001-2000كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  
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كإمكانية الطعن في قرار إنهاء  ،  نه يمكن الطعن في قراراتها باللغاءإف،  مخالفتها لهذه القيود 
المنفردة  الداري العقد   المنصوص عليها في  شترط فيه مر ت  والذي  ،  بإرادتها  الكيفيات  اعاة 

تفويضات فاق العام  تسيير   ية  حالة  ،  المرفق  القرار  اتخاذوفي  فيه  إف،  هذا  الطعن  يمكن  نه 
 .1المعمول به في هذا المجال  باللغاء لمخالفة القانون 

ة  أحكامضمن  ،  الفرنسي   الم شر ع  أقروفي هذا الطار   "  sapin"من قانون    38  الماد 
دعيم قواعد فرض الرقابة وت ،  ات المرفق العامتفويضعقود    برامصول اللازمة ل القواعد والأ

 . 2وفرض قيود في مضمون عقود التفويض وترسيخها

أجل    الداري،القضاء  إلى    التفويض   حامل   يلجأ القرارات  من  التي  الداري إلغاء  ة 
عيوب المشروعية خلال جميع مراحل  تصدرها السلطة مانحة التفويض والمشوبة بعيب من  

التفويض ات فاق ة ،  ية  فيه  خاص  تقع  التي  التنفيذ  المرحلة  ضا على عاتق  له جملة من    مفو 
ضثار بشأنها نزاعات مع السلطة التالتي قد  ، اتلتزامالا ة عند تجاوزها للبنود التنظيمية  مفو 

دوالتعاقدية ال القضاء   اختصاصالغالب فيها أنها من  ن كان  إو   ؛ ة ضمن دفتر الشروطمحد 
اللجوء  أنإلا  ،  الكامل المشروعية  إلى    إمكانية  له  تقضاء  من  لكل  أساسية  ضمانة  بقى 

 مصلحة خلال جميع مراحل تفويضات المرفق العام.

الجرائري   الم شر ع منح  ،  ية التفويض ات فاقسة على  الرقابة القضائية الممار    في إطار
ضال  لمنتفعين من المرفق العاما ت السلطة الحق في رفع دعوى اللغاء في حال أقر  ،  مفو 

مية والتعاقدية  إجراء من طرف حامل التفويض مخالف للبنود التنظي  اتخاذب ،  مانحة التفويض
 . 3ية التفويض ات فاقالمشار إليها في 

 
 . 265.ص، مرجع سابق، عكوش فتحي -1

2- DOUENE Jean-claud, «Les contrats de délégation service», R.F.A , 1993, p.939. 
 . 217.ص، مرجع سابق، مغني منيرة -3
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تباع  اية التفويض من خلال  ات فاقرفق العام الرقابة القضائية على  الم  و يمارس منتفع 
دإجراءات     انتظار السلطة مانحة التفويض و إلى    داري أساسا في تقديم تظلم إتتمث ل  ،  ةمحد 

ة    ردها خلال دمد  عتبر رفضها قرارا إداريا مخالفا  ا متنعت عن الرد  اأو    إذا رفضت  .ة محد 
له عن طريق رفع دعوى  ،  للقانون  من أجل    الداري اللغاء أمام القضاء  يمكن التصدي 

لحفاظ على الحقوق  ل  ةالضامن   الوسيلة القانونيةالقضاء  بذلك يعتبر    .1ثاره آإلغائه وإعدام كافة  
 .2شفافيةوتحقيق مبادئ المساواة والنزاهة وال

 تسيير المرفق العام  تفويض ية اتّفاق إبرام بل ي قستعجالالا الإداري ثانيا: رقابة القضاء 

التفويض  الجزائري   الم شر عمنح            اللجوء  حامل  ،  يستعجالالاالقضاء  إلى    الحق في 
إ  أحكامضمن   م.  إ.  بعنوان  في  ق.  الخامس  مادة    ستعجال لا"ا  الفصل  العقود   إبرامفي 

ففاء حقوقه في حالة ي ست لا،  منه  9474و  4693الصفقات" بموجب المادتين و  السلطة  تعس 
ضال  . لتنظيم المعمول به في هذا الطاراة ومخالفتها مفو 

بعض  إجراءات سريعة لحماية مصالح الخصوم من الضرر البالغ في    اتخاذ  يتوج ب
ححيث يمكن للم،  لا تحتمل التأخير بطبيعتها  التي   يات التفويضات فاقمنازعات   صاحب    ترش 

 
،  10ط. ،  نظرية المرفق العام وأعمال الدارة العام ة،  الكتاب الث اني  ،مبادئ القانون الداري   ،طماوي   محمدسليمان    -1

 . 147، ص.1979، القاهرة، دار الفكر العربي
2 - GRIBAL Michel, Transparence et délégation de service public, les petits affichent, 

septembre 1995, p.16. 
ة    -3 "يجوز إخطار المحكمة الدارية بعريضة،    :على ما يلي  ،، مرجع سابق09-08من قانون رقم    946تنص  الماد 

، وذلك في حالة الخلال بالزامات الشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الدارية والصفقات العمومية
ر من هذا الخلال، وذلك لممثل الدولة على  ر  ضيتم هذا الخطار من قبل كل  من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يت

يجوز إخطار المحكمة الدارية  ،  مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤس سة عمومية محلية
يمكن للمحكمة الدارية أن تأمر المتسبب في الخلال بالامتثال لالتزاماته وتحد د الجال الذي يجب أن  ،  قبل إبرام العقد

ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحد د، ويمكن لها كذلك وبمجرد ا،  يمتثل فيه
 يوما". ( 20إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين )

ة  تنص     -4 "تفصل المحكمة الدارية في آجال عشرين    على ما يلي:  ،، مرجع نفسه09-08من قانون رقم    947الماد 
 أعلاه". 946تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقد مة لها طبقا للمادة  ا،( يوم20)
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رالم  ،المصلحة ضة التي تصدرها السلطة الالداري من القرارات    تضر  لتحضير  ة في إطار امفو 
التفويضات فاق  برامل التي تحكم عملية الو ،  ية  للمبادئ الأساسية  ل  كالخلا ،  برامالمخالفة 

ضال  اختياربمبدأ العلانية والمنافسة عند   جل  من أ  ستعجالقضاء الاإلى    اللجوء،  له  مفو 
  إبرام ي هذه القرارات قبل عملية  عن طريق الطعن ف  ،الحفاظ على حقوقه وحماية مصالحه 

 . ية التفويضات فاق

ح الملحماية    ية التفويضات فاقفي مرحلة تحضير    ستعجالتدخل قضاء الاي  ين من  ترش 
ف ضالسلطة ال  تعس  ةتوافر شروط    بناء على،  ةمفو  حيث  ،  تبعا لخصوصية الدعوى   خاص 
  ،مستعجلا    ا  قضائي   إجراء  ،  ية السابقة على العملية التعاقدية ستعجالفي الدعوى الا  سيرال  يعتبر

 . 1العقد إبرامقبل إتمام فع ال   الهدف منه حماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل 

واسعةب   الداري القاضي    يتمتع  م  سلطات  القضائية أوغير  الجراءات  في  لوفة 
الجراءات التحفظية    في هذا الطار    ضمن  يةستعجالالا  وتندرج الأوامر،  2ة العادية الداري 

للقاضي   يمكن  تهديدية   الداري التي  بغرامات  يقرنها  العقد   إبراموقف  أو    تأجيلأو    ،أن 
 .3برامالجراءات والقرارات المرتبطة بعملية ال كل    وقفأو  الداري،

 
نص القانون دون النظر في  ب الداري    ستعجالي النزاعات التي أسندها الم شر ع لقضاء الاستعجالقصد بالقضاء الاي    -1

الا شروط  يتصد    ستعجالتوفر  الحالة  هذه  في  والقاضي  عدمه،  عكس  من  على  الحق  أصل  في  وينظر  للموضوع  ى 
بمعنى أن القاضي يفصل في الدعوى المعروضة أمامه دون المساس    ،بالطبيعة، وهو عدم المساس بأهل الحق  ستعجالالا

مطابع قرفي عمار،  ،  01ط. ،  القضاء المستعجل في الأمور الدارية  بلعيد بشير،:  راجع  صيل أكثرالتف  .بموضوع النزاع
 .37، ص. 1993باتنة، الجزائر، 

حول    -2 أكثر  الداري    اختصاصلتفاصيل  الجزائر  اختصاص ،  بوجادي عمرراجع:  القاضي  في  الداري  ،  القاضي 
ص القانون ،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم - 32. ص.2011-2010،  جامعة تيزي وزو،  كلية الحقوق ،  تخص 

84 . 
ص قانون عام ،  أطروحة دكتوراه علوم،  سلطات القاضي الداري في توجيه أوامر للإدارة،  مالآيعيش تمام    -3 ،  تخص 

 . 401.ص، 2012- 2011، الجزائر، جامعة بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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حيجوز للم  كما رالم  ترش  في حالة تسجيل  ،  ة بعريضة الداري إخطار المحكمة    تضر 
،  1ةالداري العقود    إبرامات مبادئ الشهار والمنافسة التي تخضع لها عمليات  التزامإخلال ب 

الاو  القاضي  يقوم  الحالة  إ ستعجالفي هذه  بتوجيه  بالاإلى    راعذي  المخلة  ،  اتلتزامالجهة 
ة    في  بتدارك الخطأ   اأمرهوي  قع غرامة تهديدية تسري من  كما له أن يو ،  يتولى تحديدهامد 

 إبرام الأمر بتأجيل    لهكما يكون  ،  متثال جل الاأ ء المدة الممنوحة للمخل من  انقضاتاريخ  
ة   وعلى العموم لا ينبغي أن يتجاوز هذا التأجيل، العقد  .2يوما   20مد 

ك لليمكن  ضذلك  تنفيذ    مفو  مرحلة  خلال  اللجوءات فاقله  التفويض  ء  القضا إلى    ية 
إخلال  ستعجالالا  الداري  عند  الي  ضالسلطة  تسجيل  أو    ،التعاقدية  هاات التزامب   ةمفو  عند 

فلا يكون له ،  الخلال بالتوازن المالي للعقدإلى    حدوث ظروف طارئة وغير متوقعة تؤدي
ة    وله ،  سوى الأمر بوقف تنفيذ العقد تسري من    ،( يوما للفصل في الدعوى 20ن ) ي عشر مد 

 .3المعنية  طرافتاريخ إخطاره من الأ 

 ية تفويض تسيير المرفق العام اتّفاقبة القضاء الكامل على ثالثا: رقا 

العقود   منازعات  )الداري تعتبر  التفويضات فاقة  العمومية   -  يات  من    (الصفقات 
المسند الفصل  ،  plein juridiction""،  "المنازعات التي تدخل في إطار "القضاء الكامل 

ة  حكاملأ طبقا  ،  4ةالداري المحاكم  إلى    فيها جميعا تأخذ    حيث،  5ق. إ. م. إ من    801  الماد 
ة    ةالداري منازعات العقود   من طرف    ية التفويضات فاقدعوى فسخ  رفع    :منها،  6صورعد 

 
ة   ا نظر -1  .، مرجع سابق09- 08من قانون رقم  946/1الماد 
ة   ا نظر -2  .من مرجع نفسه 2/ 946الماد 
ة   ا نظر -3  .من مرجع نفسه 3/ 946الماد 
 . 303.، مرجع سابق، صبعلي محمد صغير -4
ة    -5 "تختص المحاكم الدارية كذلك بالفصل في    :على ما يلي،  ، مرجع سابق09- 08من قانون رقم    801/1تنص  الماد 

 . دعاوى القضاء الكامل..."
فوزية  -6 المدنية والدارية"،  قدادرة  قانون الجراءات  لحلها تحت ظل   البديلة  الامتياز والطرق  مجلة  ،  "منازعات عقد 

 . 573.ص،  584-570ص ص.، 2021، 02  ، عدد08، مجلد  العلوم السياسيةو الحقوق 
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ضال ال  مفو  السلطة  ضله عند إخلال  ب مفو  التعاقديةالتزامة  التعويض عن  ،  (أ )  اتها  دعوى 
دسباب م لأالتفويض   يةات فاق تنفيذ ثناءضرار التي لحقته أ الأ    .)ب(  ةتعد 

 تسيير المرفق العام تفويض ية اتّفاقدعوى فسخ  /أ

ضة العدم وفاء السلط  إن     لحامل التفويض يعطي الحق  ،  اتها التعاقديةالتزامة ب مفو 
وذلك برفع دعوى فسخ  ،  قضاء الكاملعن طريق دعاوى ال  الداري القضاء  إلى    اللجوءفي  
لمنازعات على الا يقتصر  الداري القضاء فإن  في حالة القوة القاهرة  ما أ، ية التفويض ات فاق

ما  كل     إلى  ختصاصبل يمتد هذا الا،  تنفيذهأو    سواء في تكوينه  ،ة بالعقد مباشرةمتعل قال
 . 1ةالداري مثل الطلبات المستعجلة في العقود ، ع عنه يتفر  

في  أو    ،2طلب وقف تنفيذ القرارات  حالة  في  القضاء الكاملإلى    يمكنه اللجوء  ماك
والمنصف العادل  التعويض  ال  فيأو    حالة عدم حصوله على  السلطة  قيام  ضحالة  ة  مفو 

ية المرفق استمرار قصد ضمان  ،  من جانب واحد  تسيير المرفق العام  تفويض  يةات فاقبفسخ  
ضال العام  .3والحفاظ على الصالح العام مفو 

 تفويض تسيير المرفق العام ية اتّفاقدعوى التعويض في  ب/

حيث يختص  ،  من بين دعاوى القضاء الكامل  هام ة  تحتل دعوى التعويض مكانة
المطالبة بالتعويض العادل والمنصف  إلى  تهدف ،  فيها بصلاحيات واسعة  الداري ضي القا

رجراء الأضرار المادية والقانونية التي لحقت بالم حيث يكون له  ،  وصاحب المصلحة تضر 

 
 . 573.ص ،سابق، مرجع قدادرة فوزية -1
ة    -2 "لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة  على مايلي:  ،، مرجع سابق09-08من قانون رقم    833تنص  الماد 

لم ينص  القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة الدارية أن تأمر   الدارية تنفيذ القرار الداري المتنازع فيه ما
 وقف تنفيذ القرار الداري".... ببناء على طلب

ة   ا نظر -3  .، مرجع سابق199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  64الماد 
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ة  الداري السلطة  أو    ة والمطالبة بحقوقه تجاه الهيئة الداري الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة  
 . 1اتها التعاقديةالتزامخلة ب الم

المالياستيفاء    دعوى   عد  ت    ال  ،المقابل  يستحقه  الذي  المبلغ  ضأي  مقابل    مفو  له 
ضالدعاوى التي يمكن أن تنشأ بين السلطة ال  أهم  من،  الخدمات التي يقدمها للمنتفعين  ة مفو 

ضوال فات كما يمكن لبعض التصر  ،  قضاء الكامللليها  ف  ختصاصالاوالتي يؤول  ،  له  مفو 
ضة عن السلطة الالصادر    تعاقدية المدرجة ضمن دفتر الشروطزاماتها اللت ة والمخالفة لامفو 

 .2أن تكون محل دعوى إبطال 

ضالسلطة ال)  العقد  أطرافض  يتعر   ضال  -ةمفو  له( في العقود التي تمتاز بمدة    مفو 
ة    إلى   متيازكما هو الحال في عقود التوريد وعقود الا ،  زمنية طويلة  كلما   مخاطر تزدادعد 

ة    زدادتا ائية غير متوقعة  استثنكن أن تحدث خلال هذه المدة ظروف  يم  . تنفيذ العقدمد 
 . 3دي للعقدقتصاالتوازن الا اختلالإلى  تؤدي، ( الخ ...زلازل  - بو )حر 

ر للم  يحق    ة  ، رفع دعوى أمام القضاء الكامل   تضر  في النزاعات الناشئة في    خاص 
ة  متعل قمنها النزاعات ال،  القضاء الكامل  اختصاصوهي منازعات تدخل في  ،  لة التنفيذ مرح 

الناجمة عن    بطلب المختلفة  نتيجة    اختلال التعويضات  تكون  والتي  للعقد  المالي  التوازن 

 
 . 09. ص،  2005،  عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 01ط.، العقود الدارية بعلي محمد الصغير، -1
 . 264، ص.مرجع سابق سلامي سمية، -2
القادر  -3 عبد  و "،  أقصاصي  الطارئة  الظروف  التعاقديآنظرية  الالتزام  تنفيذ  على  للدراسات  ،  "ثارها  الفريقية  المجلة 

 . 127، ص. 142-127، ص ص.2018، 02، عدد 02، مجلد  القانونية والسياسية



 الودّية التسوية تبنّي آليات صور الرقابة و  تعدّدبين   يات التفويض في القانون الجزائري:: اتّفاقالفصل الأوّل: الثّاني الباب
 

197 

خارجية  الماديةالك،  أسباب  الطارئةأو    صعوبات  ، المتعاقدة  الدارةبتدخل  أو    1الظروف 
 .2كنظرية فعل الأمير 

لتحقيق التوازن    على مبدأ القوة الملزمة للعقد وأداة   اءاستثن نظرية الظروف الطارئة    عد  ت  
ة  أحكامجزائري في  ال  الم شر ع وهذا ما أشار إليه  ،  دي للعقدقتصاالا من القانون    107  الماد 

ض)ال  العقد  أطرافذلك حماية لأحد  و ،  583-75رقم   الذي أصبح تنفيذ موضوع  ،  له(   مفو 
عند    غير المتوقعةخسائر فادحة بسبب الظروف الطارئة  إلى    وقد يؤدي،  العقد مرهقا له

 العقد. إبرام

وليس  نظرية الظروف الطارئة أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا للمدين    لتجسيدرط  ت شي  
في حالة و ،  ونكون بصدد القوة القاهرة  لتزامء الاانقضاإلى    ستحالة تؤدين الالأ،  مستحيلا 

ديات اقتصاالتوازن في    اختلالإلى    لف المدين خسارة كبيرة تؤديالرهاق فإن تنفيذ العقد يك
 . 4الحد المعقول إلى   المرهق لتزامومنه جاز للقاضي أن يعيد الا، العقد

ال ضيلجأ  دإلى    له  مفو  رفع  طريق  عن  الكامل  أجل القضاء  من  التعويض    عوى 
ي تسديد  ف  الدارةالمتمثلة أساسا في الحقوق المالية المترتبة عن تماطل  ،  حقوقهاستيفاء  

 
نه حالة عام ة غير مألوفة أو غير طبيعية أو واقعة مادية عام ة أيضا، لم تكن في حسبان بأارئ:  طف الظرف اليعرّ   -1

 ، للمدين  االمتعاقدين وقت التعاقد، ولم يكن في وسعها ترتيب حدوثها بعد التعاقد ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام مرهق
سلطة القاضي في تطبيق   السمامعة خالد،  :راجعلم يصبح مستحيلا، لتفاصيل أكثر    إن  ،  ده بخسارة فادحةبحيث يهد  

الأردني المدني  القانون  في  الطارئة  الظروف  مقارنة)  نظرية  الأردن،  ،  01ط.،  (دراسة  والتوزيع،  للنشر  ،  2015إثراء 
 . 33ص.

 . 97.، مرجع سابق، صبوعلي وآخرون  -2
ة    -3 - 75من القانون المدني رقم  ،  03فقرة    ، 107أشار الم شر ع الجزائري إلى نظرية الظروف الطارئة ضمن أحكام الماد 

أن    هاعها، وترتب على حدوثائية عام ة لم يكن في الوسع توق  استثنعلى النحو التالي: "غير أنه إذا طرأت حوادث    58
لقاضي تبعا للظروف،  لن، حيث يهدده بخسارة فادحة، جاز  يالتعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمد  لتزامتنفيذ الا

 المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل  ات فاق على خلاف ذلك".  لتزاموبعد مراعاة مصلحة الطرفين، أن يرد الا
،  1999دار النهضة العربية،  ،  01ط.،  نظرية العقد والرادة المنفردة  -الوسيط في نظرية الالتزام،  حمدي عبد الرحمان  -4

 . 495-494ص.
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نتيجة  أو    ،عديل البنود التعاقديةالناتجة عن إرهاق المتعاقد معها بت أو    ،المستحقات المالية
سترداد المرفق العام محل  افي حالة  أو    ،ديات العقداقتصاالتوازن المالي للعقد وقلب    اختلال 

ضجراء التفويض من طرف السلطة الإ  .ةمفو 

الصدر          هذا  حكم  في  بالتعويض لطار  الفرنسي  الدولة  الطرف    مجلس  لصالح 
رالم سه قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية الممتلكات المعادة للسلطة وهذا ما كر  ،  تضر 
ضال المستغلة    بجزء غير مهتلك من قيمة الممتلكات  الخاص،  ية التفويضات فاقة بعد إنهاء  مفو 

ضفي إدارة وتسيير المرفق العام ال  . 1مفو 

د فيه نظام  حد  ،  2018يونيو    29كما صدر حكم عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ          
التي   الأصول  الاتعويض  ضقتناها  تفويض   مفو  عقد  توقيع  قبل  العام  تسيير  له  ، المرفق 

ة    انتهاءأنه عند  إلى    وخلص ضلا يمكن لل،  العقدمد    المخصصة   ستعادة الأصولاله    مفو 
الجزء    عن   يمكن طلب تعويض   ذلك  ومع ،  قتناها قبل التعاقداولو  حت ى    المرفق العام  لتسيير 

 .2غير المهتلك من هذه الأصول 

ضرفض السلطة ال  ية التفويض ات فاق القضاء الكامل عند تنفيذ  دعاوى    ومن أمثلة ة مفو 
ض دفع المقابل المالي المستحق لل   ستغلال فضها تقديم التجهيزات الضرورية لار أو  ، له مفو 

ضالمرفق العام ال  .3بالنسبة لعقد اليجار  مفو 

ةأكدت   المبرمة مع الشركات    متيازيات الاات فاقمن دفتر الشروط الملحق ب   16  الماد 
 القضاء إلى    اللجوء  متياز لصاحب الا حق  ي  أنه ،  النقل الجوي العمومي  ستغلالالجزائرية لا

 
1 - C.E, 07 décembre 2012, commune de castres, N° 351752. 
2 - C.E, 20 juin 2018, N° 408507, 

https://www.conseil-etat.fr . consulte le 26/03/2025 à 11:42 
، سبل تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ ات فاقية تفويض المرافق العام ة، أعمال الملتقى الوطني الموسوم  مخلوف باهية  -3

  ا ، يوم247-15بـ: الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  
.، )غير  13، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، ص. 2018ديسمبر    12و  11

 منشورة(.
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يقد   المالي غير عادل  أب ر  عندما  المقابل  ت    كما،  1منصف ولا  ن  أنص  حالة على  نه في 
هو    الداري القاضي    عد  تبت الجهة المختصة في ذلك وي  ،  الخلاف حول مبلغ التعويضات

 . 2فيها االجهة القضائية المختصة في النزاعات التي تكون الدولة طرف

يات  ات فاقي الفصل في النزاعات الناشئة عن  القضاء الكامل ف  اختصاصعلى    يترتب
تحديد حقوق  ثم     تقدير المركز القانوني الشخصي لرافع الدعوى ،  تسيير المرفق العام  تفويض

للقاضي  و ،  عيالمد     الحكم بتعويض ماليأو    تعديل مضمون القرار  الداري بالتالي يمكن 
رطرف الملل  . 3تضر 

الشارة اللجوء  الم شر ع  أن    إلى  تجدر  أجاز  مادة إلى    الجزائري  في  الصلح  إجراء 
  970تين  جاء في مضمون الماد    حيث،  القضاء الكامل في أي مرحلة تكون عليها الخصومة

إ من    971و  م.  إ.  لل  أنه ،  4ق.  ض يمكن  اللجوء  مفو  لمطالبة  ل  الداري القاضي  إلى    له 
إجراء الصلح إلى  الطرفان أ يلج  أن  كما يمكن، ية التفويضات فاقبالتعويض الناتج عن فسخ 

 .5وضع حد للنزاع القائم من أجل  الداري القاضي  من  بتدخلأو  بمسعى منهما

،  ية التفويضات فاق  أطرافلنهاء النزاع القائم بين  جراء الصلح  إ إلى    يترتب على اللجوء
مع الأمر بتسوية النزاع نهائيا    ، بدقة  ت فاقبنود الا   يتضم ن توى الصلح في محضر  إفراغ مح

 . 6وعدم جواز الطعن في الأمر الصادر بالصلح بأي طريقة كانت ،  طرافبشكل يرضي الأ

 

 
ة   ا نظر -1  . 03رقم  الملحق، من دفتر الشروط 16الماد 
 . 265.ص، مرجع سابق،  فوناس سهيلة -2
 . 264.ص، مرجع سابق، سلامي سمية -3
 .، مرجع سابق09- 08 من قانون رقم 971- 970د  الموا ا نظر -4
ة   ا نظر -5  .من مرجع نفسه 972الماد 
ة   ا نظر -6  .، مرجع سابق09- 08من قانون رقم  972/2الماد 
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 الثّاني  الفرع

المرفق   تسيير يات تفويض اتّفاق عن القاضي العادي في النزاعات الناشئة اختصاص   
 العام 

العام   ختصاصة القضائية هي صاحبة الا الداري ت  أن الجها  العام ةتقتضي القاعدة  
بخلاف   ؛هااختصاصخاص لممارسة نص    إلى  إذ لا تحتاج، ةالداري في مجال المنازعات 

  اعتبارب ،  قانونينص     زاع إداري إلا بموجبلا يجوز للمحاكم العادية الفصل في أي ن   ذلك
 . 1اءستثن اتها تأتي على سبيل الااختصاصأن 

يات تفويض المرفق  ات فاقالعادي في النزاعات الناشئة عن    للقضاء  ختصاصينعقد الا
ما بين  إهي تلك التي تنجم  و ،  ا عام  امعنوي   اع شخصالنزا   أطرافالعام عندما لا يكون أحد  

ضبين ال التي تنشأأو    ، (ولاأ )  2حامل التفويض ومستعملي المرفق العام ه ومستخدمي  ل  مفو 
 . (ثالثا ) تلك التي تنجم بين حامل التفويض والغير أو  ،(ثانيا )المرفق العام 

 مفوّض ال  النزاعات الناشئة بين حامل التفويض ومستعملي المرفق العام ولا:أ

 أ النزاعات التي تنش  لقضاء العادي للفصل فيل  ختصاصجزائري الا ال  الم شر عمنح  
ن العلاقات القانونية القائمة  لأ،  حامل التفويض ومستعملي المرفق العام كأصل عام  بين 
ةطبيعة  اتذ الطرفين بين   . بالتالي تحكمها قواعد القانون الخاصو  خاص 

  اإذا كان حامل التفويض شخص  الداري القضاء  إلى    ختصاصخلافا لذلك يؤول الا
كذلك في حالة مخالفة حامل التفويض    ختصاصكما ينعقد الا،  3من أشخاص القانون العام

 
ة  ا نظر  -1  .، مرجع سابق09-08من قانون رقم  802الماد 

2 - VINCI Nathalie, L’essentiel sur le contrôle des d’élégation de service public tenitorial, éditions, 

2012, P.51. 
كلية ،  فرع قانون العقود،  تير في القانون سمذكرة لنيل شهادة الماج،  الداري   متيازالنظام القانوني لعقد الا،  أكلي نعيمة  -3

 . 173.ص ، 2013- 2012، جامعة تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية
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شرط وجود الشخص العام    تحق قل،  دفتر الشروط  التنظيمية المنصوص عليها في   حكامللأ
العام(  حامل التفويض )الشخص    الداري يجبر القاضي  ثم     ومن،  كطرف في النزاع القائم

 .1البنود التنظيمية والتعاقدية الواردة في دفتر الشروط   احترامعلى 

ية  ات فاقة بتنفيذ  متعل قة الالداري الطعن في القرارات    للمنتفعين من المرفق العام  يمكن
  ؛ كيفية أداء الخدمة للمنتفعين تبي ن    ية التيت فاقللا  التي تتنافى والبنود التنظيمية،  التفويض

الش أن  ذلك  لائحيةوأساس  ذات طبيعة  شروط  الخدمة هي  أداء  كيفية  تنظم  التي  ،  روط 
ضة البالتالي لا يجوز للسلطو  ض الأو    ةمفو  مجر د    لأن المخالفة هنا ليست  له مخالفتها  مفو 

ب  ل  التزامإخلال  مرجعي  تضم  يتعل ق    وإنما،  لعقدشخصي  قاعدة لائحية  بمخالفة  نها  الأمر 
ر وتهدف هذه الحماية ال،  العقد أو    صناعيةأو    سواء كانت المرافق إدارية  ،ة للمنتفعين مقر 

هد  الذي ع  أو    وسواء صدرت الأعمال المخالفة من الشخص العام الذي أنشأ المرفق،  تجارية 
 .2إليه تنفيذ هذا المرفق 

 مفوّض الالنزاعات الناشئة بين حامل التفويض ومستخدمي المرفق العام  ثانيا:

الا  بين    القضاءجهة  إلى    ختصاصينعقد  تثور  التي  النزاعات  في  للفصل  العادي 
العلاقة    ن  أ  عتبارلا،  حامل التفويض )شخص خاص( ومستخدمي المرفق العام )العمال( 

المرفق العام المدار بأسلوب    ومستخدم   ويلجأ،  مدنية  تعاقديةالقانونية التي تربطهم علاقة  
التعويضإلى    التفويض العادي عن طريق رفع دعوى  المساس بحقوقهم  تم     إذا،  القضاء 

،  الخ(  حوادث العمل...  –العقوبات    -التعويضات  - شروط العمل  -)الأجر :  مثل   ، المدنية
 .3الخاص قانون ال أحكامحيث يتم الفصل فيها وفقا لقواعد و 

 
 . 24.، مرجع سابق، صحمدي أمينة -1
 . 105، ص.مرجع سابق،  بلقاسمي آمال -2
 . 575، مرجع سابق، ص.قدارة فوزية -3
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 النزاعات الناشئة بين حامل التفويض والغير ثالثا:

القيام بجملة  ،  المرفق العام من طرف حامل التفويض  استغلالتقتضي عملية إدارة و 
ية التفويض )الغير( بهدف ضمان  ات فاقخارجة عن نطاق    أطرافمع    من العلاقات التعاقدية

الظروف أحسن  في  العام  المرفق  الأ،  تنفيذ  هذه  بين  نزاعات  تثور  ينعقد  ف  طرافوقد 
مع    ،حسب طبيعة العلاقة التعاقدية  ،التجاري أو    المدني ،  العادي  :القضاءإلى    ختصاص الا

الأ ال  حكامتطبيق  ر والقواعد  المدني مقر  القانون  في  أجل   القانون أو    ،ة  من  فض     التجاري 
 .1ها الخلافات القائمة بين 

الفصل في  عند    ختصاصوبين قواعد الا  الداري كرة العقد  دقيق بين ف  ارتباطهناك  
  ختصاصجهة الا  تحد دس تحديد طبيعة العقد  فعلى أسا،  الدارةة بعقود  متعل قعات الا ز الن 

القضاء به  اختص   وإذا كان مدنيا    الداري القضاء    به   ختص  اكان العقد إداريا    فإذا،  القضائي
اء كما هو معمول  ضلقالدول التي تأخذ بنظام ازدواجية افي    ويظهر ذلك واضحا،  العادي

 .2به في فرنسا ومصر والجزائر

تقنية  إ ال  يقتضي،  تفويض في الجزائرالن نجاح  القوانين والتشريعات  ة  متعل قتفعيل 
ةالدورية  العمل  التقارير  على    طلاع ات والاجتماعمن خلال عقد الا،  بالرقابة ،  أنشطتهاب   خاص 

 . 3المتعاقد بشأنها فق المواصفات والقيممن درجة النجاز الفعلي و تأك د وال

 

 

 
 . 657، مرجع سابق، ص.قدارة فوزية -1
الحميد  -2 عبد  خليفة  الدارية،  مفتاح  العقود  في  المميز  الجامعية،  04ط. ،  المعيار  المطبوعات  ، السكندرية،  دار 

 . 239، ص. 2007
 . 248، مرجع سابق، ص.سلامي سمية -3
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 الثّاني  المبحث

 العامّة المرافق  تسيير يات تفويض اتّفاقنزاعات حلّ  في الودّيةتكريس الطرق 

يةالوسائل    عد  ت   لتي تثور أثناء  النزاعات الفض     من الطرق البديلة عن القضاء  الود 
العامات فاقتنفيذ   تفويض المرفق  به من بساطة الجراءات والسرعة والسرية   تمي ز لما ت،  ية 

ة    ة وطولمعق دالقضائية التي تمتاز بعدة إجراءات  الليات  بخلاف  ،  والمرونة في الأداء مد 
 ستنزاف الكثير من الأموال. اإلى   بالضافة، التقاضي

ية الحلول  تبن ي    إن   يجراء أول  إ ك،  ية التفويضات فاق  أطرافالنزاعات بين    لتسوية  الود 
إلى    الجزائري من خلال اللجوء   المنظ م سها  من الضمانات الأساسية ووسيلة ناجعة كر  ي عدُّ  

التسوية   ية لجنة  إقامة  ،  النزاعاتلفض     للنزاعات  الود  الخاص على  القطاع  بهدف تشجيع 
 (. المطلب الأوّل) 1ة للقضاء معق دشراكة مع القطاع العام بعيدا عن الجراءات ال

ومن الضمانات القانونية  ،  إجراء التحكيم كذلك من الطرق البديلة الناجعةي عدُّ    كما
ةالتي تعمل على تعزيز الشراكة   طرح  ي  في هذا الطار    ؛2مع المستثمر الأجنبي منه   خاص 

مدى   عن  آلية  اعتبار إشكال  اللفض     التحكيم  العاممتعل قالنزاعات  المرفق  بتفويضات    . ة 
 (. الثّاني )المطلب

 

  

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  70الماد 
 . 25.، صمرجع سابقمينة، أحمدي  -2
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 المطلب الأوّل 

      تفويضيات اتّفاق نزاعاتلفضّ  للنزاعات كآلية مستحدثة الودّيةلجنة التسوية 
 العامّة تسيير المرافق 

  العام ة لتسيير المرافق    هم الطرق المستحدثة من أ   تقنية تفويض المرفق العامتعتبر  
تلبية متطلبات  من أجل    ،العام ةمرافق  القامة شراكة مع القطاع الخاص لتسيير  عن طريق إ

ية  ات فاق  أطرافقد يحدث أن تثور بعض النزاعات بين  ؛ و العام ةوتحقيق المصلحة    رتفقينالم
ة،  التفويض أثناء مرحلة التنفيذ  . في العقود التي تمتاز بطول المدة خاص 

،  تستنزف الكثير من الأموال و   للآليات القضائية التي تستغرق الكثير من الوقتخلافا  
،  العام ةيات تفويض المرافق  ات فاقة ب متعل قالنزاعات اللفض     بديلة  اقالجزائري طر تبن ى المنظ م  

التسوية    تتمث ل يةفي لجان  تنفيذحت ى    ،الود    ية وتسليمها فيت فاقالا   موضوع  يضمن حسن 
دالالجال   . 1ةمحد 

ال  المنظ ممنح   السلطة  ضالجزائري  و مفو  المحلية  الجماعات  إطار  في  سالة  ات مؤس 
إنشاء وتشكيل  حق     ،المسؤولة عن مرفق عامالتابعة لها و   الداري ات الطابع  العمومية ذ

يةالتسوية    لجان تنفيذي  المرسوم  ال  أحكام ن  أغير  ،  ( الفرع الأوّل)  2د مهامها وحد    للنزاعات  الود 
الثغرات القانونية تحول دون فاعلية هذه اللجان  و   شكالياتتتخلله بعض ال،  199-18  رقم
 . ( الثّاني )الفرع المرفق العام تسيير  ية تفويضات فاقالنزاعات الناجمة عن تنفيذ فض   في

 

 

 
ص ،  طروحة دكتوراه أ،  التسيير المفو ض لمرفق الري في التشريع الجزائري   نايل صونيا،  -1 فرع القانون الداري، تخص 

 . 274.، ص2018- 2017، الجزائر،  تبسةنشاط إداري ومسؤولية إدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 07ا نظر الملحق رقم  -2
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 الفرع الأوّل 

 جراءات سيرها وإ للنزاعات  الودّيةالتسوية  انتشكيلة لج

ة  ضبين السلطة المفو  النزاعات التي قد تثورلحل   ودية االجزائري طرقكر س المنظ م 
ضوال لجان مختصة بتسوية  إلى    الصلاحيات  وكل هذهأو ،  ية التفويضات فاقتنفيذ    ثناء له أ  مفو 

ضها من طرف مسؤول السلطة الؤ نشاإ يتم  ،  النزاعات وتسييرها من  كل     مستوى على    ة مفو 
سالولاية والبلدية وال تباشر    . )أولا(  1بتشكيلات مختلفة  ةالداري العمومية ذات الصفة  ة  مؤس 

دجراءات  هذه اللجان عملها وفق إ تنفيذي رقم  المرسوم  ال  أحكاممنصوص عليها ضمن    ةمحد 
  العام ةالمرافق    تسيير  يات تفويضات فاق راسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ  مهمتها د،  18-199

 )ثانيا(.   وتسويتها

        تفويضات نزاعات المختصة بحلّ للنزاعات   الودّيةلجان التسوية   تشكيلة أولا:
 المرفق العام 

يةالتسوية    لجان تتمث ل   تنفيذي رقم المرسوم  ال  أحكامسة ضمن  المكر    للنزاعات  الود 
لجنة    :في  طار تفويضات المرفق العامالتي تنشأ في إ،  النزاعات  والمعنية بفض    18-199

يةالتسوية   يةلجنة التسوية  ،  (أ)  للنزاعات الولائية  الود  لجنة التسوية  ،  )ب(  للنزاعات البلدية  الود 
ية سللنزاعات على مستوى ال الود   (.  ـ)ج الداري ة العمومية ذات الطابع مؤس 

 

 

 

 
ة  ا نظر  -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  71/1الماد 
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  العامّة المرافق  تسيير يات تفويض اتّفاقالناتجة عن  للنزاعات  الودّية لتسوية اجنة ل /أ
 مستوى الولاية   على

يةتضم تشكيلة لجنة التسوية   عن الوالي المختص إقليميا    للنزاعات للولاية ممثلا  الود 
ال  وممثلا ،  )رئيسا(  السلطة  ضعن  وممثلا مفو  ومتابعة    ة  للبرمجة  الولائية  المديرية  عن 
 . 1ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية إلى   بالضافة،  الميزانية

المرافق   تسيير يات تفويضاتّفاقالناشئة عن  للنزاعات  الودّية لتسوية ا لجنة   /ب
 على مستوى البلدية  العامّة

يةتتكون لجنة التسوية    للنزاعات البلدية من ممثل عن رئيس المجلس الشعبي    الود 
ضوممثل عن السلطة ال،  البلدي )رئيسا( للأملاك    ةممركز الة وممثل عن المصالح غير  مفو 

 . 2ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية إلى  بالضافة، الوطنية 

  العامّة المرافق  تسيير يات تفويض اتّفاقالناتجة عن  للنزاعات  الودّية التسوية  لجنة /ـج
 الإداري ات العمومية ذات الطابع مؤسّسالمستوى   على

لأ ة  حكامطبقا  رقم  المرسوم  المن    71  الماد  ضمن  ،  199-18تنفيذي  تدخل 
ية ات لجنة التسوية  اختصاص ية  ات فاقالنزاعات الناشئة عن تنفيذ  كل     ،للنزاعات للولاية  الود 

سالمرفق العام المبرمة مع ال  تسيير  تفويض التابعة    الداري ات العمومية ذات الطابع  مؤس 
التسوية  ،  لها لجنة  ضمن  تدخل  يةكما  للبلدية  الود  ة الالمنازعات  كل     ،للنزاعات    خاص 
سبال  . 3التابعة لها الداري ات العمومية ذات الطابع مؤس 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  71/2ا نظر الماد 
ة   -2  .من مرجع نفسه 71/3ا نظر الماد 
ة   -3  .من مرجع نفسه 71/4ا نظر الماد 
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ضالسلطة ال  تختار يةة أعضاء لجنة التسوية  مفو  ين غير  موظ فللنزاعات من بين ال  الود 
ربموجب  ،  التفويض   يةات فاقومراقبة وتنفيذ    إبرامراءات  معنيين بإج ال من طرف مسؤول    مقر 

ضالسلطة ال ر  اختيار، مع  ةمفو  كما للجنة أن  ،  لها من ضمن الأعضاء المكونين لها  مقر 
 .1أن ينيرها في أشغالها ،بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته ةستشار يل الاتستعين على سب

الجزائري   المنظ محرص  ،  يات تفويض المرفق العامات فاقفي تنفيذ    شفافيةتجسيدا لمبدأ ال
عدم منح   الموظ ف على  السلطة  ضي  إمكانية  مفو  د ة  اللجان    تعد  لتشكيل  بالنسبة  العضوية 

لة  بالموازاة مع تشكي ،  يات تفويض المرفق العامات فاقومراقبة وتنفيذ    إبرامالمعنية بإجراءات  
يةلجنة التسوية   عن العملية.  الداري يبعد شبهة الفساد حت ى  ،للنزاعات الود 

يةلجنة التسوية    تركيبةيخص     ما فيماأ فهي لا تختلف كثيرا عن لجنة  ،  للنزاعات  الود 
يات تفويض المرفق العام  ات فاقتفويضات المرفق العام المعنية بالرقابة القبلية الخارجية على  

،  إلا في كون هذه الأخيرة تضم في تشكيلتها ممثلين منتخبين،  برامفي مرحلة ما قبل ال
على  و  كان  الديمقراطية    المنظ م منه  لفكرة  تجسيدا  المنتخبين  لفئة  تمثيل  إدراج  الجزائري 

 سها الدستور الجزائري ضمن التعديل الأخير. التشاركية التي كر  

د  لم يةالتسوية    عضاء لجنة الجزائري بدقة صفة أ   المنظ م  يحد   احكمحيث أطلق  ،  الود 
ومراقبة وتنفيذ عقود تفويض المرفق    إبرامن في إجراءات  ين الذي يشاركو موظ فعن ال  اعام  

والمراقبة  ،  برامالبلدية تشارك في إجراءات الأو    المجالس المنتخبة في الولاية  ن  إإذ  ،  العام
ولا بد أن يكون  ،  ة عن طريق نظام التفويض لعداد المداولةالداري الشرعية وتنفيذ العقود  

دكما أنه لم  ،  ان وليس معي    امنتخب   ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي ،  ون موظ فمن هم ال  يحد 
ضن للسلطة الو هل هم تابعو   .2؟ ة أم الهيئة الناخبة مفو 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  72ا نظر الماد 
 . 386، مرجع سابق، ص.الوافي محمد -2
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التسوية   تشكيلة لجنة  المالية ضمن  تمثيل وزارة  ية إن  إلى    للنزاعات يعود سببه   الود 
ر للجنة  ب وإعطاء فعالية أك،  الجزائري على الحفاظ على المال العام من جهة المنظ محرص 

لتس ودية  إيجاد حلول  بين  من خلال  القائمة  الخلافات  تسيير    تفويضية  ات فاق  أطرافوية 
ضالمرفق العام ال  . 1ة أساسا بالجانب الماليمتعل قوال، مفو 

يةما يمكن ملاحظته على تشكيلة لجنة التسوية   هو غياب ممثل    كذلك  للنزاعات  الود 
التف التفويضات فاقفي    اطرفي عدُّ    والذي،  ويض لحامل  المفروض على  ،  ية  كان من  وعليه 

ضالجزائري تعيين ممثل عن ال  المنظ م حلول ودية ترضي  إلى    ل اللجنةتتوص  حت ى    له  مفو 
 والعدالة.  شفافيةمبادئ المساواة والظل     في طرافكافة الأ

يةلجان التسوية    ضمت  ت عالية وخبرة مؤه لاللنزاعات ممثلين يتمتعون بكفاءات و   الود 
صومن الراجح أن يجد النزاع حلا له على يد هذه اللجنة الم، واسعة  . 2ةتخص 

العامّة المرافق  يات تفويضاتّفاقللنزاعات في مجال  الودّيةلتسوية جراءات اإ :ثانيا   

الحلول   ية تهدف  جا  الود  رقم  المرسوم  البها    ءالتي  فض     إلى  ، 199- 18تنفيذي 
،  ية التفويض ات فاقعند تنفيذ    النزاعات التي تثور بين السلطة مانحة التفويض وحامل التفويض

وذلك وفق إجراءات   ،بعيدا عن ساحة القضاء  يجاد الحلولنظرا لبساطة الجراءات وسرعة إ
د اللجوء ،  ةمحد  طر ،  ( أ)  اللجنةإلى    كإجبارية  طرف  ي عن  من  إخطارها  ية  ات فاق  أطرافق 

 )ب(.   التفويض بهدف مباشرة عملها لحسم النزاع

 

 

 
ية لنزاعات تفويض المرفق العام المحلي"  سليماني السعيد،  -1 ،  06  مجلد،  بحاث قانونية وسياسيةأمجلة  "،  التسوية الود 

 . 135.ص،  139-124ص ص. ،  2021،  01  عدد
 . 41.ص، مرجع سابق، ونيسي ليندةأ -2
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 ية تفويض المرفق العام اتّفاقفي  النزاعلفضّ   الودّيةجبارية اللجوء للتسوية إ /أ

التفويضات فاق  أطرافالجزائري    المنظ م  لزمأ التسوية  إإلى    اللجوءب،  ية  يةجراء   الود 
الجهات القضائية المختصة بالفصل  إلى    جوءلقبل الية  ت فاقلاتنفيذ ا  ثناءأللنزاعات التي تنجم  

عرض   القضاء دون إلى  مباشرة باللجوء العقد  أطرافحد أ جراء يتخذهأي إ ن  إو ، 1في النزاع
يةالنزاع على لجنة التسوية   جباري وهذه إجراء  ن هذا اللأ،  له رفض الدعوى آيكون م  الود 

،  بمرونة النزاع  فض     وكذا ،  تحقيق مقتضيات المرفق العاممن أجل    ضعت و    ،ةآمر القاعدة  
   .2بها جهاز القضاء  تمي ز ية التي معق دجراءات الطويلة والال بعيدا عن 

النزاع القائم بين  فضّ  في سبيل للنزاعات الودّية ب/ سير عمل لجنة التسوية 
 ية التفويض اتّفاق أطراف

التسوية   لجان  يةتختص  عن    الود  الناتجة  النزاعات  تفويضات فاقبدراسة    تسيير  ية 
دجراءات  باع إت  ا ب ،  المرفق العام يتم    حيث ،  تنظيم تفويضات المرفق العام  أحكامة في  محد 

ضسواء من طرف السلطة ال،  ية التفويض ات فاق  أطرافأحد    طرف   من  اللجنة  خطارإ   ة مفو 
ضالأو   م بكل الوثائق  ل مدع  عداد تقرير مفص  إب   طارفي هذا ال  يقوم الشاكيو ،  ( 1)  له  مفو 

 . ( 2) 3اللجنةإلى  رسالهإالثبوتية و 

 للنزاعات  الودّيةخطار لجنة التسوية إ /1

ة  أحكامالجزائري من خلال    المنظ م منح   - 18المرسوم التنفيذي رقم    من  73  الماد 
يةخطار لجنة التسوية  إ حق     ،199 ضلسلطة اللللنزاعات    الود  ضالأو    ةمفو    يتبي ن ؛ و له  مفو 
ةهذه    مضمون من   ،  اللجنةإلى    في اللجوء  ية التفويض ات فاق  طرافأعطت الحرية لأنها  أ  الماد 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  70ا نظر الماد 
 . 135، مرجع سابق، ص.سليماني السعيد -2
ة   -3  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  73/2ا نظر الماد 
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الحل  إلى    ن اللجوءيمك  نه لافإ  أي بالنظر لها بمفهوم المخالفة،  )يمكن(  وذلك ببدئه بالفعل
وبين الفعل  ،  اللجنة   يتمث ل فيوالمختص بالفعل الودي    ،)يجب(  بفعل  أمر وجوبي بدأ  :الودي

 . 1الجزائري  المنظ م يؤخذ على  وهو ما، تناقض  "يمكن"والفعل  "يجب"

  تسيير   ية تفويضات فاقثناء مرحلة تنفيذ  أ  أالنزاعات التي تطر كل     خطارال  جراءإيشمل  
ضال  احتجاجومنها حالة  ،  2المرفق العام  المرفق    تسيير  ية تفويضات فاقله على قرار فسخ    مفو 

يةمام لجنة التسوية أ 3العام من جانب واحد   .4للنزاعات الود 

 للنزاعات  الودّية لجنة التسوية إلى   ل من طرف الشاكيإرسال تقرير مفصّ  /2

يةخطار لجنة التسوية بعد إ  ضالسلطة الللنزاعات من طرف  الود  ضالأو  ةمفو  له   مفو 
تنفيذ   إطار  القائم في  النزاع  التفويض كات فاقعن  ثانيإ ية  أحد  ،  جراء  ية  ات فاق  أطرافيقوم 

بإالشاكي )  التفويض تقرير مفص  (  ثبوتية ععداد  ن طريق  ل عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة 
 .5استلام رسالة موصى عليها مع وصل 

،  الحل الودي  اعتماد وفي حالة عدم  ،  جال ظ في هذا الطار هو غياب تحديد ال الملاح  
مرسوم  ال  أغفلهاوهي ثغرات قانونية    ...؟ية التفويضات فاق  أطرافماهو الجراء الذي يتخذه  

ة، 199-18تنفيذي رقم ال  في هذا الجانب.  خاص 

 
ية للنزاعات الناتجة عن ات فاقيات تفويض المرفق العام في الجزائر عوادي مصطفى، صحراوي العيد  -1  ، "التسوية الود 
 . 60.ص، 62-53ص ص. ، 2020، 01  ، عدد13مجلد دية والسياسية، قتصامجلة الدراسات الا"، (نظرة قانونية)
 . 61. ، صنفسهمرجع ال -2
، المرجع "قليميةية تفويض المرفق العام للجماعات الات فاقفسخ  "،  شهبة رشيد، يوسفي فايزةراجع:  لتفاصيل أكثر    -3

 . 491- 485ص. السابق.
ة   -4  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  73ا نظر الماد 
 .61.، مرجع سابق، صعوادي مصطفى، صحراوي العيد -5
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ة حكامطبقا لأ  تختص لجنة التسوية  ،  199-18تنفيذي رقم المرسوم المن  71 الماد 
ية ومنه  ، 1ية تفويض المرفق العام وتسويتها ات فاق للنزاعات بدراسة النزاعات الناجمة عن  الود 
ة  أحكامأن  ب   يتبي ن  ،  جاءت مقتضبة بالمقارنة مع حجم الصلاحيات الموكلة لهذه اللجنة   الماد 

ة، الجزائري في طريقة سير عمل اللجنة  المنظ محيث لم يفصل  فض    تعلق بكيفيةما   خاص 
التي ات فاق  أطرافستدعاء  اطريقة  أو    النزاع القرارات  وطبيعة  الطعن  وآجال  التفويض  ية 

إجراء التصويت  تبن ي    وفي حالة  ؟لا   مها عن طريق آلية التصويت أاعتمادهل يتم    :تصدرها
دلم   . 2طريقة التصويت   يحد 

دكما لم   ف ذلك  على خلا. و 3سرية أم علانية؟   : نوعهاو   ،كيفية تنظيم الجلسات  يحد 
الطعن في قراراتها آجال    دحد  الجزائري سير وعمل لجنة تفويضات المرفق العام و   المنظ من  بي  

دالو ،  ية التفويض ات فاقن في قرار فسخ  على غرار الطع  ابتداء  ( أيام10)ة  ة بمدة عشر محد 
به في    متعل قحيث تدرس اللجنة ملف الطعن وتتخذ القرار ال،  قرار الفسخ استلام من تاريخ 

 . 4الطعن  استلاممن تاريخ  ابتداء ( يوما20)  عشرين  ىأجل لا يتعد  

 الثّاني  الفرع

المرافق   تسيير يات تفويض اتّفاقالناشئة عن  للنزاعات الودّيةصلاحيات لجنة التسوية 
 : بين الفعالية والمحدوديةالعامّة 

يةنشاء لجان التسوية  الجزائري من خلال إ  المنظ مسعى   نزاعات الناشئة عن  لل  الود 
يةتكريس الحلول  إلى    المرفق العام  تسيير  يات تفويضات فاق الية عمل  عن عدم فغير أ،  الود 

 
ة   -1  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  71ا نظر الماد 
 . 256.ص، مرجع سابق، سلامي سمية -2
 .59.، ص، مرجع سابقصحراوي العيد، عوادي مصطفى -3
ة   -4  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  63ا نظر الماد 
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يةمحدودية صلاحيات لجان التسوية  إلى    ساسهذه اللجان يرجع بالأ كما  ،  (أ)للنزاعات    الود 
 )ب(.  خطار هذه اللجانل قصور في المعالجة القانونية لجراء إج  سي  

طار في إ للنزاعات الودّيةغموض في تحديد صلاحيات لجان التسوية  :ولاأ
 تفويضات المرفق العام 

دلم   ية ات لجنة التسوية  اختصاصبوضوح    الجزائري   المنظ م   يحد  ،  للنزاعات البلدية  الود 
  ؟2رئاسية رقابة    مأ  1هل هي رقابة وصائية ،  الجهة التي تمارس الرقابة عليها يبي ن    كما لم

بالنظرو  التسوية  إلى    ذلك  لجنة  تشكيلة  يةكون  عن    الود  ممثليين  تضم  البلدية  للنزاعات 
  شكال عن طرح إفي هذا الطار ي    ؛الميزانية(   -)الأملاك الوطنية   المصالح غير الممركزة

يةطبيعة العلاقة القانونية التي تربطها باللجنة الولائية للتسوية   . إن كانت موجودة الود 

النزاعات   ةالتخضع  تفويضات فاقب   خاص  تبرمها ،  العام ةفق  االمر   تسيير  يات  التي 
سال يةلجنة التسوية  إلى    ، الداري ات العمومية ذات الطابع  مؤس  ها السلطات ئنشالتي ت    الود 

  خاصّة الالنزاعات  فضّ    بكيفيةيتعلقّ    آخر  ر إشكالايث ثمّ   من  ؛3التي تمارس الوصاية عليها

سال  التي تبرمها،  بتفويضات المرفق العام  المتواجدة    الداري ات العمومية ذات الطابع  مؤس 
جان  ات لاختصاصأن    اعتبارعلى    ، لجهات مركزية  تخضع وصائيا  التي  و ،  على إقليم الولاية

 
ة    -1 وقوانين الجماعات    247-15من مرسوم رئاسي رقم    169تستمد الرقابة الوصائية أساسها من خلال أحكام الماد 

تهدف هذه الرقابة إلى تأمين الصفقات العمومية وتفويض المرفق   .رقابة نوعية ورقابة ملائمة  :وتنقسم إلى نوعين  ،المحلية
العام، حيث يمكن للسلطة الوصية أن تدفع بعدم شرعية إبرام عقد التفويض في حالة مخالفة الجراءات للأحكام التشريعية، 

 . 246، مرجع سابق، ص.سلامى سمية: راجعلتفاصيل أكثر  .لاسيما المبادئ التي يقوم عليها إبرام عقد التفويض
الرقابة التي تمارسها الهيئات الدارية العليا على أعمال الهيئات السفلى تبعا لعلاقة   :على أنها  ف الرقابة الرئاسيةعرّ تُ   -2

جة والخضوع الرئاسي، ومن هذا المنطلق فالموظ فون ينتظمون في رابطة ذات مدارج تصاعدية، تنتهي إلى  المتدر   ةبعيالت
ر للرئيس الداري، إذ   ،الرئيس الأعلى وينشأ عن ذلك أن يخضع عمل المرؤوس لرقابة الرئيس المباشر، وهذا الحق مقر 

قع على عاتقه مسؤوليات حسن سير العمل في حدود اختصاصاته، وحيث تكون المسؤولية، يجب أن تكون السلطة،  ت
، بعلي محمد الصغيرلتفاصيل أكثر راجع:    .فإن سلطة مراقبة الموظ فين يجب أن تكون في يد الرئيس الداري وعليه  

 . 26، ص.2009، دار العلوم للنشر والتوزيع، 01، ط.ةالوسيط في المنازعات الداري
ة   -3  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  71ا نظر الماد 
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ية التسوية   دال  الود  قيليمة  بالجماعات التتعل ق    ، 199-18  رقم  نفيذي تالمرسوم  الة في  محد 
سوال  التابعة لها فقط.  الداري الطابع ات العمومية ذات مؤس 

ة  كما يؤخذ على  جاءت غامضة  أنها  ،  199-18المرسوم التنفيذي رقم  من    63  الماد 
حل     إثارتها لكيفية أو    عدم تعرضهاإلى    إضافة ،  اتختصاصومقتضبة بخصوص هذه الا

  المنظ م الأجدر ب   بالتاليو   . جال الطعون آسير العمليات و و ،  النزاع  أطرافستدعاء  وا،  النزاعات
ة  ،جراءاتالكل     حأن يوض    الجزائري  التسوية    خاص  يةمسألة  تتعل ق    هان لأ ،  عاتللنزا   الود 
 .1ية التفويض ات فاق أطراف اتالتزامبحقوق و 

للنزاعات الناشئة   الودّيةوية خطار لجنة التسإ جراء لإ ةالمنظّم  حكام الأر في قصو  ثانيا:
 يات التفويض اتّفاق عن 

يةلجنة التسوية  إخطار    طريقةيخص     أما فيما        تنفيذي  المرسوم  الل  و  خ ،  للنزاعات  الود 
ية التفويض إخطار اللجنة عن طريق تقديم تقرير  ات فاق  أطرافكل  طرف من  ،  199-18رقم  

شكواه مفص   عن  ع ،  ل  ثبوتية  وثيقة  بكل  وصل  يرفقه  مع  عليها  موصى  رسالة  طريق  ن 
 . 2استلام

 ا ليشمل أشخاص  ،الخطارالجزائري توسيع إجراء    المنظ مكان على  ،  في السياق ذاته
  ووهم مستعمل،  يةت فاقالا لهم علاقة مباشرة بتنفيذ موضوع  ،  ية التفويض ات فاق  أطرافخارج  

في حالة نشوب  لأنه  ،  كون عملية التفويض جاءت لتلبية حاجياتهم ومتطلباتهم ،  المرفق العام
ضخلاف بين السلطة ال ضة والمفو  ريكون الم  له  مفو  ل    تضر  لابد من    لذا  ؛ن و هم المنتفعالأو 

 
 .59.، ص، مرجع سابقعوادي مصطفى، صحراوي العيد -1
ة   -2  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  73/1/2ا نظر الماد 
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ثلة  والمتم،  العام ةحفاظا على المصلحة    هم النزاعات الناشئة بين ب إخطار اللجنة  حق     منحهم 
 .1طرادإ و  انتظامأساسا في سير المرفق العام ب 

عن طريق    يأ،  لتقديم الشكوى   ةواحد  ةالجزائري تحديد طريق  المنظ مكما يعاب على  
،  الحديثة لما لها من فعالية في الأداء  تصالغفل وسائل الا أ رسالة موصى عليها في حين  

مع إمكانية    ؛الهواتف المحمولة،  الفاكس ،  ي لكترونالبريد الك،  بالسرعة والمرونة  تمي ز كونها ت 
النزاعات في  فض     ية التواصل بهدف ية لتسهيل عملإلكترونبوابات  أو    يةإلكترونإنشاء مواقع  

 جال.  أقرب ال

ةاللجنة فقد أحالت  سير وعمل  يخص     أما فيما       تنفيذي رقم  المرسوم  المن    73  الماد 
الإلى    ،18-199 السلطة  ضمسؤول  الداخليمفو  حل     كيفيةيبي ن    الذي ،  ة تحديد نظامها 

ضمنح مسؤول السلطة ال  إن    .إصدار قرارات بشأنهإلى    وصولا  ،النزاع وإجراءاته ومراحله  ة مفو 
ويجعلها  ،  تهاي استقلالو   تها من فعالي  لسير عمل اللجنة يحد  داخلي  الإعداد النظام    مسؤولية 

 .  2ر على طبيعة قراراتها مما يؤث   ،تابعة للسلطة الوصية

ية تظهر أهمية ودور لجنة التسوية         حلول ترضي  للنزاعات في العمل على إيجاد    الود 
ضية نشاط المرفق العام الاستمرار تضمن ديمومة و حت ى    ،ية التفويض ات فاق  أطراف   خلال   مفو 

ة   ،  ة الأخرى الداري عقود طويلة المدة بالمقارنة مع باقي العقود  والأمر يتعل ق ب ،  التفويضمد 
بالتالي من المحتمل  و ،  3سنة   30أكثر من  إلى    متيازلا في عقود الامث   المدة  حيث تصل

ة   حدوث  ية التفويض.  ات فاق أطرافنزاعات بين عد 

 
 . 256.ص، مرجع سابق، سلامي سمية -1
ة   -2  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  73ا نظر الماد 
ة   ا نظر -3  من مرجع نفسه. 3/  53الماد 
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ضالنزاعات التي تحدث بين السلطة الباللجنة    تختص          ضة والمفو  له الخاضع   مفو 
الفصل    يتم    الأخير   اهذ؛  الأجنبي   مستثمرالإلى  نشاطها    فلا يمتد ،  1فقط   للقانون الجزائري 

  بينمختلفة تماما عن النزاعات التي تحدث    ، على مستويات أخرى ة به متعل قفي النزاعات ال
 . 2تعاقدةالم الدارةالمتعامل الوطني و 

في   قصور  تسجيل  من  القانونيبالرغم  التسوية    التأطير  لجنة  سير  يةلتنظيم    الود 
للحلول،  للنزاعات الأولوية  منح  أن  ية  إلا  اللفض     الود  ب متعل قالنزاعات  تفويض ات فاقة    يات 

يمكن تعزيز هذه اللية من    ومع ذلك   ؛ يجابيبقى الخيار المنطقي وال ي المرفق العام    تسيير
لخلال تدارك النقائص   تحديد الصلاحيات    علىأساسا    والحرص،  ة في هذا الطارالمسج 

لجزاءات  وا  ،ية التفويضات فاق   طرافالودي لأ  ت فاقية وإلزامية محاضر الا مدى حج  بدقة وبيان  
 بها.  لتزامالمترتبة في حالة عدم الا 

 الثّاني  المطلب

العامّة فق اتسيير المر  تفويضيات اتّفاقنزاعات لفضّ  ليةآيلة كالوسائل البد  

ن  ألا  إ،  مختلف النزاعات داخل المجتمع ز المختص بحل  ايعتبر مرفق القضاء الجه     
رو   ،ديقتصاالا  نفتاحالامقتضيات    افرض،  العام ةالمرافق    استغلال دارة و إساليب  أطرق و   تطو 

،  بعيدا عن الخزينة العمومية   ،العام ةعلى الدولة البحث عن تمويل خارجي لتسيير مرافقها  
ة   ،اتستثمار أنها تعزيز وتفعيل الاب توفير ضمانات قانونية من ش مر الذي تطل  الأ   خاص 
 . 3د الوطني قتصابهدف دعم بناء الا،  جنبية الأ

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.199-18من مرسوم تنفيذي رقم  1/  22الماد 
 . 244.، القسم الث اني، مرجع سابق، صشرح تنظيم الصفقات العمومية، بوضياف عمار -2
 . 251.، صمرجع سابقمينة، أحمدي  -3
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يات ات فاقثناء تنفيذ  أ  أد تطر الوسائل البديلة لحسم النزاعات التي ق  الجزائري تبن ى المنظ م    
النزاعات بطريقة سريعة  فض   بهدف  والوساطة الصلحلية آك،  العام ةتسيير المرافق   تفويض

   . (الفرع الأوّل) ةمعق دبعيدا عن الجراءات القضائية ال ،ومرنة 

يات  ات فاقنزاعات  لفض     ليةآه كاعتمادمدى    يخص    التحكيمجراء  إ  يثار إشكال بشأن
أن تفويضات المرفق العام تحكم العلاقات التعاقدية    اعتبار ب ،  العام ةالمرافق    تسيير  تفويض

 . ( الثّاني الفرع) ها خاضعين للقانون الجزائري فقطأطرافالتي يكون 

  الفرع الأوّل

العامّة المرافق  تسيير نزاعات تفويضلفضّ   الصلح والوساطة كطرق بديلة  

،  العام ةالمرافق    تسيير  نزاعات تفويضلحل     جراءإالجزائري الصلح ك  الم شر عى  تبن  
ة جراءات سريعة وبسيطة  إبه من    تمي ز ي لما  ،  فيما تعلق بنزاعات دعاوى القضاء الكامل  خاص 

 . (أولا ) اتالنزاعفض   في

الك  الوساطة  الجزائري الم شر ع  كر س           النزاعات  لتسوية  بديل  ب متعل قطريق    تفويض ة 
  بشأن  افقهي   اإلا أنه أثار بذلك خلاف،  ية التفويضات فاق  أطرافذا قبلها  إ  العام ة المرافق    تسيير

 (. ثانيا)الداري النزاعات ذات الطابع فض   لية فيهذه الإلى   مدى إمكانية اللجوء

  يات تفويض اتّفاقة بمتعلّقنزاعات دعاوى القضاء الكامل اللفضّ  ليةآالصلح ك :ولاأ
 العامّة المرافق  تسيير

لحل     كطريق بديلأو    الصلح كوسيلة  ق. إ. م. إالجزائري ضمن قواعد    الم شر عقر  أ      
،  جراء غير مستقل عن الدعوى القضائية ويندرج ضمنهاولكن هذا ال ،  ةالداري النزاعات  

ةدعوى قضائية وفق تدابير فالأمر يتعلق ب بالتالي و   .1النزاع فض  من أجل  خاص 

 
 . 516.، ص2013، منشورات بغدادي، الجزائر،  04ط.،  شرح قانون الجراءات المدنية والداريةبربارة عبد الرحمان،    -1
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ضمن  ،  ةالداري النزاعات  لفض     كوسيلة مستحدثة   جراء الصلحإالجزائري    الم شر ععالج  
من  ية التفويض  ات فاق  أطراف ن  حيث مك  ،  ق. إ. م. إ  من   (974  لىإ   970من  )المواد    أحكام
الصلحإإلى    اللجوء لما  لحل     جراء  خلافا  إمن  به    تمي ز يالنزاع  وبسيطة  سريعة  جراءات 

الأل الطويلة  التقاضي  والجراءات  اللجوء،  ةمعق دجل  يمكن  الصلحإإلى    حيث  عن   جراء 
 .1ية التفويض ات فاق أطرافبطلب من أو   الداري،القاضي  طريق 

ة  أحكامجازت  أ جراء إ  اعتمادة  الداري للجهات القضائية    ق. إ. م. إمن    970  الماد 
صلح كوسيلة بديلة لحسم النزاع  عمل مصطلح الست  احيث  ،  الصلح في دعاوى القضاء الكامل

طريقة  إلى    شارةكتفت بال احيث  ،  نواعهأتحديد  أو    من الصلح  دون بيان المقصود  الداري 
بمسعى من القاضي أو    تسيير المرفق العام  تفويض ية  ات فاق  أطرافما عن طريق  : إتفعيله

 .3الداري 

ة  متعل قالنزاعات اللفض     جراء الصلح كوسيلةإ  اعتمادإلى    ية التفويضات فاق  أطراف  أيلج 
ض ال  يقومحيث  ،  بطلب التعويض  تفعيل الصلح في دعوى التعويض الناشئة  ب  له مثلا   مفو 
قرار فسخ   العام  ات فاقعن  المرفق  تفويض  جانب واحد ية  أي  ،  2من  تفعيله في  يمكن  كما 

 .3مرحلة كانت عليها الخصومة 

الصلحإ إلى    اللجوء  يتم   بين  لحل     جراء  القائم  المرفق  ات فاق  أطرافالنزاع  تفويض  ية 
ر رئيس تشكيلة  يحر  حيث  الداري،  بمسعى من القاضي  أو    ما بطلب من الخصومإ،  العام

يمكن    ولا  ،مر بتسوية النزاع وغلق الملفأوي،  طرافالأ  ات فق عليهفيه ما  يبي ن    االحكم محضر 

 
 . 255.، مرجع سابق، صعكوش فتحي -1
ة   ا نظر -3  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  970الماد 
 . 487.قليمية"، المرجع السابق، صية تفويض المرفق العام للجماعات الات فاق، "فسخ يوسفي فايزة، رشيد شهبة  -2

ة  ا نظر -3  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  971الماد 
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،  حينه عمل تصالأجراء الصلح ب إكما يوصف  ،  1ي طريقة كانت أ مر ب الطعن في هذا الأ
 . 2نهاء النزاع القائمإب  طرافنه يعتمد على قناعة ورضا الألأ

 يات تفويض اتّفاقب خاصّةالالنزاعات لفضّ  الوساطة كطريق بديل ثانيا:

 العامّة المرافق  تسيير 

)يعر   الفرنسي  الفقيه  ب ،  ( Pierre-Jean Schmit-Bonafeف  نها  أالوساطة 
من خلالها يحاول طرف ثالث محايد عبر تنظيم    ،رسمية حيان  أغلب الأعملية تكون في  

أي   ،للنزاع المطروححل     بمساعدته عن  والبحث ،  حوار بين الطرفين تقريب وجهات نظرهم
د طرف ثالث يتولى  وفي وجو ،  طار القواعد التشريعيةإالوساطة عملية قانونية تتم في    إن  

ةكما أحالت  ،  3وتقريب وجهات نظرهم   طرافبين الأ  مهمة ربط الحوار إلى    1-421  الماد 
 .4والجمهور  الدارةتطبيق الوساطة والصلح في إطار قانون العلاقة بين 

تنص     حيث ،  ن الوساطة طريق بديل لتسوية النزاعاتأ  ق. إ. م. إ   أحكامجاء في  
ةولى من  الفقرة الأ  أطرافالوساطة على    عرضنه يجب على القاضي  أعلى  ،  994  الماد 

واحد منهم ومحاولة كل     خير وسيطا لتلقي وجهة نظرن هذا الأيعي    ذا قبلها الخصومإف  ،النزاع
 .5للنزاع حل    يجادإلتمكينهم من  التوفيق بينهم 

 
ة   ا نظر -1  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  973الماد 

 . 258، ص.مرجع سابقعصام صبرينة،  -2

النزاع الداري في التشريع الجزائري "،  خلاف فاتح  -3 طروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  أ،  "مكانة الوساطة لتسوية 
 . 203، ص.2015-2014السياسية، جامعة بسكرة، 

4 - L’ART L421-1 du code des relations entre le public et l’administration, «il peut etre reconnue a 

une procedure de conciliation au de médiation en vue du reglement amiable d’un diffirent avec 

l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée 

a son terme». 
ة   ا نظر -5  ، مرجع سابق.09- 08من قانون رقم  994/1الماد 
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ةأثارت        ةطبيق الوساطة في  إشكالية ت   ق. إ. م. إمن    994  الماد  ونتج  ،  ةالداري   الماد 
د الصفقات أي عقو الداري،  عن ذلك خلاف فقهي في قابلية تطبيق الوساطة على النزاع  

فقط على  يقتصر  تطبيق الوساطة    أن  فمنهم من يرى ،  المرفق العام  تفويضود  العمومية وعق
 . ةالداري   اتومنهم من يرى جواز تطبيقه على النزاع  ، تجاريةالأو    مدنية الطبيعة  ال  ذيالنزاع  

ل    تجاهالا ستند  ا      الداري،  فكرة النظام العام كأساس لمنع الوساطة في النزاع    على الأو 
الن   اعتبار ب  العاميتعل ق    الداري زاع  أن  بالمصلحة  وم  بالنظام  ا،  العام ةرتبط  لعام  والنظام 
ةمن تطبيق    ى تثن سم   تباين النظام القانوني الذي يخضع  إلى    ند أيضات ساكما  ،  994  الماد 

وهي    الداري شروط وقواعد القانون  خاضعة ل  وهي  الدارةفالطرف القوي هو  ،  ناله الطرف 
العقد  ف  ؛ هاقواعد لا يمكن مخالفت  على خلاف    الداري لا يمكن المساواة بين الطرفين في 

 .1الداري على النزاع  لذا يصعب تطبيق الوساطة، فيه متساوية  طرافالأ: العقد المدني

الوساطةالمؤي    تجاهالا  أما      لتطبيق  أطلقه    أصحابه  ستندفا،  د  الذي   الم شر ع للحكم 
ةو   ،د العموملم يقي    الذيالجزائري     الم شر ع  شترطاحيث  ،  ذلك الحكم  ضمن  ة تندرجالداري   الماد 

ة  الداري تتعارض مع مبادئ القانون  أو    بالنظام العامتمس     ألا كر س    بخلاف ذلك.  خاص 
النزاع  الم شر ع   في  الوساطة  الا  ومنها  الداري الفرنسي  ت    حيث،  متياز عقود  ةنص    الماد 

3137-L1 2الوساطةإلى  على إمكانية اللجوء. 

 الزامي إجراء الوساطة  إالجزائري جعل    الم شر ع ن  أب   يتبي ن،  مقارنة مع التشريع الفرنسي
حيث  ،  للقاضي  اجراء الوساطة جوازي إالفرنسي الذي جعل    الم شر ع بخلاف  ،  بالقاضي  اومنوط

كما  ،  3ه مامأرح نزاع  جراء الوساطة على الخصوم متى ط  إ يلتزم القاضي الجزائري بعرض  
 

،  02، عدد  09  ، مجلدفكرمجلة الم،  "الوساطة لحل  النزاعات في ظل  قانون الجراءات المدنية والدارية"،  خلاف فاتح  -1
 . 437-436، ص.440- 429، ص ص.2014

2- L’art L1-3137 du L’ordonnance N° 1074-2018, OP. CIT «les parties a un contrat administratif 

peuvent recourir a un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ter 

et II du titre II du livre TV du code des relations entre le public et l’administration». 
 . 204، مرجع سابق، ص."مكانة الوساطة لتسوية النزاع الداري في التشريع الجزائري "، خلاف فاتح -3
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ن الوساطة تشمل النزاع  أفهم منها  جراء الوساطة" ي  إ ن عبارة "يجب على القاضي عرض  أ
 .1سواء على حد   الداري و  المدني

ة  الداري الوساطة من المنازعة    استبعادالجزائري لو كان ينوي    الم شر ع ن  أيتضح كذلك  
ةجراء التحكيم بموجب  كما فعل بالنسبة ل،  2  ق. إ. م. إذلك ضمن قواعد  إلى  شار  لأ   الماد 

إمن    1006 م.  إ.  اللجوءأحينما  ،  ق.  المنازعة  التحكي إلى    جاز  لتسوية  بديل  م كطريق 
ومنه لو  ،  دية الدوليةقتصالعمومية وذات الصلة بالعلاقات الاة بالصفقات امتعل قة الالداري 

 .3عبارة صريحة   استعمالة لحسم الموقف ب الداري الوساطة من المنازعة  استبعاد رادأ

،  ةالداري النزاعات  حل     يلة عن القضاء فين تكريس الوساطة كوسيلة بدأيمكن القول ب 
ر تماشيا مع ال،  العام ةالمرافق    تسيير   يات تفويض ات فاقومنها نزاعات   من  ،  ات السريعةتطو 

الو ي ن  أنه  أش خلال  من  القضاء  مرفق  عن  الضغط  تخفيف  في  أفضل إلى    صولساهم 
 النزاع.  طراف الحلول المناسبة لأ

 الثّاني  الفرع

 العامّة  المرافق تسيير يات تفويض اتّفاقمدى قابلية التحكيم في نزاعات 

 في القانون الجزائري  

البديلة  عد  ي   القانونية  الوسائل  أهم  من  من  ،  النزاعاتلحل     التحكيم  اللية  لهذه  لما 
  في الأداء والمرونة في المعاملاتكالسرعة  ، مميزات إيجابية في القضاء على الخصومات

 
مجلة البحوث والدراسات  ،  "جراءات المدنية والدارية، "تسوية النزاع القضائي بطريق الوساطة في قانون الشامي ياسين  -1

 . 91.ص، 100- 77، ص ص.2022، 01 ، عدد12  ، مجلدالقانونية والسياسية
ة   ا نظر -2  ، مرجع سابق.09- 08من قانون رقم  1006الماد 
ة   ا نظر -3  من مرجع نفسه. 970الماد 
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ة    ة والتي تستغرق معق دخلافا للإجراءات القضائية ال،  وقلة التكاليف وبساطة الجراءات مد 
 .  تكاليف كبيرةتقتضي  أطول و 

التحكيم  الم شر عى  تبن   إجراء  الا  الجزائري  العلاقات  مجال  الب عد  دية  قتصافي  ذات 
العمومية   الدولي الصفقات  ل،  1وعقود  عنهاكآلية  الناشئة  النزاعات  في  ستبعد  او ،  لفصل 

  . (ولا أ) 2التحكيم  حكاممن الخضوع لأ  العام ةالمرافق  تسيير  يات تفويضات فاق

العام  عقود  عد  ت   المرفق  إدارة و   تفويض  الحديثة في  المرافق   استغلالمن الأساليب 
أهمية،  العام ة لها من  البنى   تحقيقو   ستثمار في تشجيع الا  لما  التنموية وتشييد    المشاريع 

ة ،  التحتية بد    كان لا  لذا،  في إطار الشراكة بين القطاع العام والمستثمرين الأجانب  خاص 
باآليات    اعتمادمن   لل،  لمرونة والسرعة وبساطة الجراءاتقانونية تمتاز  ضتمنح  له    مفو 

نية  ذلك عن طريق مراجعة النصوص القانو و ،  ستثمارالضمانات الكافية لتشجيعه على الا
 . ( ثانيا) العام ةالمرافق  تسيير  يات تفويضت فاقة لا المنظ م

   يات تفويض اتّفاق نزاعاتكوسيلة لتسوية لتحكيم ا اعتمادإلى  حظر اللجوءولا: أ

 العامّة المرافق  تسيير

كوسيلة قانونية  ،  التحكيم   اعتمادالفرنسي في كيفية    الم شر عالجزائري ب   الم شر عر  تأث  
العقود   عن  الناشئة  النزاعات  بصفةالداري لتسوية  المرافق   تسيير   تفويض  وعقود عام ة    ة 

 
فيما بينهم على عرض ما ينشأ من    ت فاقيملكون بمقتضاه الا  ، رادفره القانون للأ حق  يقر    : أنه  ف إجراء التحكيميعرّ   -1

الف مهمته  تكون  يختارونه،  أكثر  أو  شخص  على  القضاء  صمنازعات  على  الأمر  عرض  من  بدلا  النزاع،  ذلك  في  ل 
العقود الدارية  ،  صدام محمد عبودي العوايشية:  راجعلتفاصيل أكثر    .المختص دراسة تحليلية  )التحكيم في منازعات 

 . 123، ص. 2019المصرية للنشر والتوزيع، مصر،  ، 01ط.، (مقارنة
ة   ا نظر -2  ، مرجع سابق.09- 08من قانون رقم  1039الماد 
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ةبصفة    العام ة   ذات الب عد الدوليدية  قتصاى آلية التحكيم في العلاقات الابن  حيث ت ،  خاص 
 .1العام ة المرافق  تسيير  يات تفويض ات فاق إلى  دون الشارة، وعقود الصفقات العمومية

الجزائر   بموجب  تبن ت  التحكيم  سمح  ا ،  09-93رقم    نفيذيت المرسوم  الآلية  لذي 
جاء في    حيث ،  2أن تطلب التحكيم في علاقاتها التجارية الدولية  العام ةللأشخاص المعنوية  

ة  أحكام النزاعات" لحل     الكتاب الخامس: "في الطرق البديلة،  ق. إ. م. إمن    1006  الماد 
الباب التحكيم" ما يلي:  الث اني  من  المعنوية  : "في  ن تطلب  أ  العام ة"لا يجوز للأشخاص 

 . 3في إطار الصفقات العمومية" أو   دية الدوليةقتصالاما عدا في علاقاتها ا،  التحكيم

ة  أحكامظ على  الملاح   حصر إمكانية    الجزائري   الم شر ع أن    ق. إ. م. إ من    1006  الماد 
دية الدولية ومجال الصفقات قتصافي مجال العلاقات الا  النزاعاتلفض     التحكيم إلى    اللجوء

  اعتبارب ،  هذا الجراءل  فق العام من الخضوع يات تفويض المر ات فاقمستثنيا  ،  العمومية فقط 
م العلاقات التعاقدية  ة لتفويضات المرفق العام جاءت لتنظي مؤط ر أن النصوص القانونية ال

   فقط.  خاضعة للقانون الجزائري معنوية   اشخاصها أأطرافالتي يكون 

دي قتصالعلاقات يقاوم سياسة النغلاق الامن ا  ادية الدولية نمطقتصاقات الاالعلا  عد  ت  
ويشجع ويدعو  الذات  الدول  على  على  بين  الحركة  إلى    بالضافة،  التكامل  ينعش  أنه 

فاقا واسعة  آبأن يفتح أمامها  ،  قةالدولية ويتجاوز حدود العلاقات الوطنية الضي  دية  قتصاالا
قى  ت بل وير ،  ويشجع التنمية الوطنيةدية  قتصاالاما يؤثر على الدواليب  م،  افةث للرواج والك

 
، ص  2019،  29  عدد ،  09مجلد  ، الجزائر،  مجلة دراسات وأبحاث،  "التحكيم في القانون الجزائري "،  سراغي بوزيد  -1

 . 213- 212.ص، 222-210ص.
ة  ا نظر  -2 ، مؤر خ  154-66، معد ل ومتم م للأمر  1993أفريل    25في  ، مؤر خ  09-93من مرسوم تنفيذي رقم    01  الماد 

 . 1966جوان  09، صادر في  09عدد   ،، ج.ر.ج.جقانون الجراءات المدنية يتضم ن 1966جوان   08في 
ة   ا نظر -3  .، مرجع سابق09- 08من قانون رقم  1006الماد 



 الودّية التسوية تبنّي آليات صور الرقابة و  تعدّدبين   يات التفويض في القانون الجزائري:: اتّفاقالفصل الأوّل: الثّاني الباب
 

223 

،  العالميةدية  قتصاالاالمنافسة  خوض    رفيع لضمان  مستوى إلى    اعة الوطنية والمنتجاتبالصن 
 دية الدولية.قتصاوفقا للمعايير الا

ةتنص    بمفهوم هذا  ،  "يعد التحكيم دولياعلى ما يلي:    ق. إ. م. إ  من   1039  الماد 
،  1"لدولتين على الأقل ديةقتصاالاة بالمصالح متعل قالنزاعات اليخص   القانون التحكيم الذي

من  ي  ومنه   ة  هذه  أحكام ستشف  مجال  كر س    الجزائري   الم شر عن  بأ  الماد  في  التحكيم  آلية 
ية  ات فاقوفق    ،كعقود التجارة الدولية،  ذات الب عد الدوليدية  قتصاالاالعقود المرتبطة بالمصالح  

المتعاقدة من أجل التملص من العدالة التابعة    طرافم بين الأبر  ي    ا عقد  عد  والتي ت  ،  التحكيم
ةكما أكدت  ،  2للدولة  لية  آإلى    تلجأ  العام ةأن الأشخاص المعنوية    ق. إ. م. إمن    975  الماد 

دلتحكيم في الحالات الا  . 3يات الدولية وفي مادة الصفقات العمومية ت فاقة في الا محد 

،  مشارطةأو    درج ضمن دفتر الشروطي    ات فاق التحكيم الجراء الذي يتم بموجب  ي عدُّ   
المنازعات الناجمة عن مرحلة لفض     بموجب ملحق بين مصلحة متعاقدة ومتعامل متعاقد

العمومية  الصفقة  طبيعتهااستثن ب ،  تنفيذ  بحكم  التحكيم  تقبل  لا  التي  تلك  تندرج    ،اء  والتي 
 . 4ضمن البنود التنظيمية 

،  ذات الب عد الدوليدية  قتصاالاالنزاعات  حل     أهمية كبيرة في  لية ذات آ  لتحكيمعتبر اي  
الطرفان لتفادي    نهاأبشيتفق   ،حيث أصبح من بين البنود التعاقدية الضرورية للعقود الدولية

ة بالقانون الواجب التطبيق في حال  متعل قت اللياوكذا الشكا،  ةمعق دالجراءات القضائية ال
 .  العقد أطرافوجود نزاعات بين 

 
ة  ا نظر  -1  .، مرجع سابق09- 08من قانون رقم  1039الماد 
،  د والدارة والقانون قتصاالتواصل في الامجلة  ،  "الطبيعة القانونية لات فاقية التحكيم في القانون الجزائري "،  بومعزة نبيهة  -2

 . 221.ص،  230-220، ص ص. 2013،  35عدد  
ة   ا نظر -3  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  975الماد 
،  2017،  04، عدد  08مجلد    مجلة عقول، ، "القابلية للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية"،  رمضاني مصطفى  -4

 .660، ص. 670-659ص ص.
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ة بعقود الصفقات العمومية  متعل قالنزاعات اللفض     الجزائري آلية التحكيم كر س الم شر ع  
يةتحت عنوان: "التسوية  ،  في القسم الحادي عشر  ، 247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  الفي     الود 

ة  أحكامللنزاعات" ضمن     متعل ق النزاع الفض   ب لة  ن من خلالها الجهة المخو  بي  ،  153  الماد 
 . 1)المبرمة مع متعامل متعاقد أجنبي(  ذات الب عد الدوليبعقود الصفقات العمومية 

إ  أحكامإلى    بالرجوع  م.  إ.  البديلةي    ق.  القانونية  الوسائل  من  التحكيم  لفض     عتبر 
أو   2سواء كانت هذه النزاعات داخلية )وطنية( ،  ة بعقود الصفقات العموميةمتعل قالنزاعات ال

ة  أشارت إليههذا ما  و ،  3خارجية )دولية(  لا  ":  النحو التاليعلى    ق. إ. م. إمن    975  الماد 
في   المذكورة  للأشخاص  تجرى ،  أعلاه  ،8004  الماد ةيجوز  الحالات    التحكيم  أن  في  إلا 

 .5في مادة الصفقات العمومية" أو    يات الدولية التي صادقت عليها الجزائرت فاقالواردة في الا

ةإن ربط مقتضيات   ةو   800  الماد  ةب   ق. إ. م. إمن    1039  الماد  من ذات    975  الماد 
فلا يجوز لغير الأشخاص المذكورين في  ،  ر على مجال التحكيم سلباالمنظومة القانونية أث  

ة القانون إذا كان  ومنه  ،  6التحكيم رغم وجود منازعة صفقة عمومية إلى    اللجوء  800  الماد 
اللجوء النزاع من  ب فذلك  ،  التحكيمإلى    يجيز  ليتم الفصل في  التيسير على الخصوم  قصد 

  مع توفير الوقت والجهد في   ، ي المعرفة الفنية معنويين من ذو أو    طرف أشخاص طبيعيين 

 
ة    -1 "يخضع لجوء المصالح المتعاقدة،  ، مرجع سابق، على ما يلي:  247-15من مرسوم رئاسي رقم    5/  153تنص  الماد 

تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، إلى هيئة تحكيم   في إطار تسوية النزاعات التي
 الحكومة".  اجتماعمن الوزير المعني، للموافقة المسبقة أثناء  اقتراحدولية بناء على 

تين ا نظر -2  ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   من  6977،97 الماد 
 من مرجع نفسه. 1051  ،061039،10المواد   ا نظر -3
ة   ا نظر -4  .، مرجع سابق09-08من قانون رقم  800الماد 
ة  ا نظر  -5  من مرجع نفسه. 975الماد 
 ، القسم الث اني، مرجع سابق. شرح تنظيم الصفقات العمومية بوضياف عمار، -6
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يبدأ   لهذه الرادة  الم شر عوإقرار    ،خصومإرادة ال  :نفالتحكيم يرتكز على أساسي ،  وال الأح كل   
 . 1بعقد وينتهي بحكم 

ن طبيعة عقد الصفقة العمومية لا تختلف في الصعيد الداخلي أإلى    تجدر الشارة
  ، أن يحكم العقد بين قواعد مختلفةإلى    ذلك سيؤدي  ف لأن القول بخلا،  عنه في الخارجي 

الأشخاص المعنوية  أما  ،  2ن عقد الصفقة العمومية يخضع للقانون العامأبه    مفمن المسل  
،  التحكيم بخصوص منازعات الصفقات العمومية الوطنية إلى    ة للجوءمؤه لفهي غير  ،  العام ة

جراء التحكيم بخصوص جميع منازعات  ل  ةمؤه لالمصلحة المتعاقدة    عد  من جهة أخرى ت  و 
 . ذات الب عد الدوليعقود الصفقات العمومية 

  يأت  لم ،  الصفقات العموميةالجزائري إمكانية التحكيم في منازعات    الم شر عإن إقرار  
ة    وراءه  تبل كان   من فراغ  ة لدعم  أهمها إرساء المزيد من الضمانات القانوني ،  اتاعتبار عد 
من المكانيات المالية والتقنية    ستفادةمن خلال الا،  لجزائرفي ا  جنبي الأ   ستثمارمناخ الا

 .3والخبرات المهنية للمستثمرين الأجانب في هذا المجال 

ة بعقود الصفقات  متعل قالنزاعات اللفض     كآلية،  الجزائري إجراء التحكيمكر س الم شر ع  
ر  والتحر    في السرعة في الفصل في النزاعاتتتمث ل  ،  اتامتياز لما لهذه الوسيلة من    العمومية

ية التحكيم  ات فاق  طرافلأأن   كما  ،  ة التي يفرضها القضاءمعق دمن القيود والجراءات الشكلية ال
الوسائل التي   اختيارفي    طرافوبهذا فهو يعزز إرادة الأ،  حرية اللجوء للتحكيم من عدمه

وضمانا  ،  د الوطني من جهةقتصاخدمة للا  ، حسن تنفيذ موضوع الصفقةثم     نوم،  ترضيه
 لحقوق المستثمر الأجنبي من جهة أخرى. 

 
 . 543.، مرجع سابق، صبربارة عبد الرحمان -1
 . 661.، مرجع سابق، صرمضاني مصطفى -2
ات الأجنبية في مجال الصفقات ستثمار ستقطاب الاالتحكيم كضمان قانوني لا"،  شميشم رشيد، مجرالي محمد لمين  -3

 . 57.ص، 59-45، ص ص. 2018، 05د د ، عمجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، "العمومية
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التحكيم في منازعات الصفقات العمومية  الم شر عتبن ي    ن  إ   يهدف،  الجزائري إجراء 
وتوفير تسوية عادلة ومنصفة  ،  الأجنبي   ستثمارالضمانات القانونية لدعم مناخ الاتعزيز  إلى  

  يةات فاقالجزائري  الم شر عستبعد اآخر  من جانب .1للمنازعات التي يكون فيها الأجنبي طرفا
ة  الداري ها من العقود  اعتبار رغم    ، إجراء التحكيم إلى    من الخضوع   العام ة المرافق    تفويض

 . 2النزاعات الناجمة عنهالفض   كوسيلة،  مابقا للتشريع والتنظيم المعمول به ط

ة  أحكام إلى    الرجوع ب  لا    أنه   يتبي ن،  199-18تنفيذي رقم  الرسوم  مالمن    22  الماد 
ستبعد  اكما  ،  المرفق العام إلا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري   تسيير  يمكن تفويض

المستثمر  المنظ م  تفويضات فاق  إبرامالمتعاقد الأجنبي من  أو    الجزائري  تسيير المرفق    يات 
  آلية التحكيم كطريقإلى    لا يمكنها اللجوء  ية التفويض ات فاق  أطرافيتضح بأن    بالتاليو ،  العام

 .3النزاعات الناشئة عنها لفض  

ةجاء في مضمون   "لا يجوز للأشخاص المذكورة ما يلي:    ق. إ. م. إمن    975  الماد 
يات الدولية التي صادقت عليها  ت فاقأعلاه إلا في الحالات الواردة في الا   800  الماد ةفي  

ةتنص     كما،  4الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية"  تنفيذي رقم  المرسوم  المن    10  الماد 
الربط  ومنه يتضح من خلال  ،  5" "يكون الطلب على المنافسة وطنياعلى ما يلي:    18-199

 
نضمام  ا، يتضم ن  1988نوفمبر    05، الصادر في  233-88، مصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  ية نيويوركاتّفاق  -1

ة باعتماد القرارت    1958جوان    10ية نيويورك المصادق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة في  ت فاقظ لا فالجزائر بتح الخاص 
، المصادق عليها ية واشنطناتّفاقو  1988نوفمبر    22، صادر في  88عدد    ،التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج.ر.ج.ج

ية تسوية المنازعات المتلعقة  ات فاق، يتضم ن المصادقة على  1995أكتوبر    30في  ، مؤر خ  346-95بالمرسوم الرئاسي رقم  
  05، صادر في  66  عدد  ،، ج.ر.ج.ج1965مارس    18ات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة في  ستثمار بالا

 . 1995نوفمبر 
ة  ا نظر  -2  .مرجع سابق ،199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  06الماد 
ة   -3  .نفسهمن مرجع  22الماد 
ة   -4  ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  975الماد 
ة  ا نظر  -5  .مرجع سابق ،199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  10الماد 
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ةو ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    22و   10  تينالماد    أحكام  بين  10061و   975  الماد 
إلى    ستبعد إمكانية اللجوءا،  الجزائري   الم شر عع مجالا للشك بأن  دبما لا ي،  ق. إ. م. إمن  

 تفويض. اليات ات فاقة ب متعل قالنزاعات اللحل   م كآليةإجراء التحكي 

  العامّة المرافق  تسيير لية التحكيم لتسوية نزاعات تفويضات آتبنّي  مكانية إ ثانيا:
  ديقتصاذات الطابع الا الوطنية

مر غير  أ،  العام ةالمرافق    تسيير  يات تفويض ات فاقلية التحكيم في  آإلى    ن اللجوءإ
  هذا ؛  2ة لتفويضات المرفق العامالمنظ موفقا للنصوص القانونية  ،  جائز في التشريع الجزائري 

ةكدت عليه  أما   ت    حيث ،  199-18  رقم  تنفيذيالمرسوم  المن    الرابعة  الماد  ن  أعلى  نص 
 . 3تفويض المرفق العام المحلي يكون للمستثمر الوطني فقط 

الطابع الا  العام ة فق  المرا  تسيير   تفويضاتيخص     ما فيما أ  دي قتصاالوطنية ذات 
النزاعات طبقا لما  لفض     التحكيم كطريق بديل   اعتمادفيجوز  ،  جنبي للمستثمر الأ   منحوالتي ت  

ةجاء في مضمون   لفض     لية التحكيمآ  اعتمادوالتي تجيز  ،  ق. إ. م. إمن    1039  الماد 
ال بالعلاقات  متعل قالنزاعات  جزائري  ،  الدوليةدية  قتصاالاة  عام  شخص  بين  تكون  التي 

 . 4جنبي أومستثمر 

العملية في هذا الأهم الأ من   المياه  تسيير  تفويض :  طارمثلة  مستثمر  إلى    مرفق 
مر بعقود التفويض المبرمة في مجال الخدمة العمومية للمياه والتطهير  ويتعلق الأ  ؛ جنبيأ

تباع طريقة  اب ،  "Suez Environnement"  ائر العاصمة مع المتعامل الفرنسيلمدينة الجز 

 
ة    -1 "... ولا يجوز للأشخاص المعنوية العام ة ما يلي:  ، مرجع سابق، على  09- 08من قانون رقم    1006تنص  الماد 

 دية الدولية في إطار الصفقات العمومية".قتصاأن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الا
 . 251، صمرجع سابقمينة، أحمدي  -2
ة   ا نظر -3  .مرجع سابق ،199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  04الماد 
ة   ا نظر -4  ، مرجع سابق.09- 08من قانون رقم  1039الماد 
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مقارنة مع الشركات   ،متلاك الشركة الفرنسية تكنولوجيات عالية في هذا المجاللا  ،التراضي
طرف  لسلوب التراضي يمكن لأوفي حالة عدم فعالية  ،  1الأخرى الناشطة في نفس المجال 

رالم  .2النزاع لفض   مام الغرفة التجارية الدوليةأالتحكيم إلى  اللجوء تضر 

ةكدت عليه  أهذا ما   ،  ستثمار بترقية الا يتعل ق  الذي    09- 16من القانون رقم    24  الماد 
في  ف خلاف  تسجيل  حالة  تفويضإفي  ذ  تسيير  طار  العام  الصناعي   ي المرفق  الطابع 

الجزا الدولة  بين  الأوالتجاري  والمستثمر  النزاعفإ،  جنبيئرية  الجزائري ل  يخضع  ن  لقضاء 
دمأو   ية ثنائيةات فاقيكون في حالة وجود  ف اء  ستثن أما الا،  قليميا كقاعدة عامةإالمختص   ة  تعد 

  ، النزاعلفض     كالصلح والتحكيم،  الطرق البديلةإلى    برمتها الجزائر تجيز اللجوءأ  طرافالأ
جنبي تسمح  مع المستثمر الأ   تسيير المرفق العام  تفويضية  ات فاقفي حالة وجود بند في  أو  

 .3جراء التحكيم إب 

نهيار لنظرية  ا ة  الداري سلوب التحكيم في مجال العقود  أن تفعيل  أ  يرى الفقه الفرنسي
لمساواة ولا يعترف للدولة بحق  العقد على قدم ا  أطرافإلى    جراء التحكيم ينظرإ  لأن  ،  العقود

ضتوقيع جزاءات على الأو  رادة المنفردةكتعديل شروط العقد بال،  متيازالا فسخ أو  له مفو 
لعقد في تحقيق التوازن المالي لالحصول على التعويضات و حت ى  أو    ،العقد من جانب واحد

و  الطارئة  الظروف  القاهرةحالة  يطب  و ،  القوة  المحك  بالتالي  العادي و مق  القانون  قواعد  ن 
 .4القانون التجاري القانون المدني و  أحكاموهي ، عليهالمتعارف 

 
 . 228، مرجع سابق، ص فوناس سهيلة -1
 . 220، ص مرجع سابقعصام صبرينة،  -2
ة    ا نظر  -3 ،  2016أوت    03  ، صادر في46  عدد  ،، ج.ر.ج.جستثمار يتعل ق بترقية الا،  09- 16من قانون رقم    24الماد 
،  2018يتضم ن قانون المالية التكميلي لسنة    2018جويلية    11، مؤر خ في  13-18قانون رقم  المتم م بموجب  المعد ل و ال

 . 2018جويلية   15، صادر في 42عدد   ،ج.ر.ج.ج
ساري   -4 شفيق  الفرنسيجورجي  القانون  في  الدارية  العقود  منازعات  لفض   التحكيم  إلى  "اللجوء  ت)  ،  صيلية  أدراسة 

 . 16.، ص79- 01.ص ص، 2021، 76 ، عدد ديةقتصامجلة البحوث القانونية والا"، ة(تحليلي
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اللجوء  الداري القضاء    يمنع التحكيمأإلى    الفرنسي  النزاعات لحل     ليةآك،  سلوب 
غير أنه  ،  ةية كقاعدة عام  عتبار الا  العام ةشخاص  ة التي تبرمها الأالداريالناشئة عن العقود  

ص  قانوني يرخ  نص   في حالة وجود ومنها أن ه، اءات على هذه القاعدةستثن وضع بعض الا
للمشر ع  التدريجي    نتقالالا  نوهو ما ينم ع،  ةمحد دي حالات  عمال التحكيم فأ شخص العام  لل

ة بالعقود التي تبرمها  متعل قالالنزاعات  لفض     كطريق بديل ،  لية التحكيم آتبن ي    الفرنسي في
جراء  إيقترح فيه تعميم    ما يؤكد ذلك هو تقرير لمجلس الدولة الفرنسيو ،  العام ةشخاص  الأ

ة،  العام ةالعقود كل    التحكيم على  . 1منها ذات الطابع الصناعي والتجاري  خاص 
البروفيسور هناك  أ ،  «RENE CHAPUS»  يرى  وجه    افقهي   ااتجاهن  على 

بالنسبة لأزيادة الاعلى  ما    حدإلى    يعمل،  يضاأ  االخصوص وتشريعي  شخاص  حتمالات 
التشريع    تطو روفي هذا دلالة على  ،  2التحكيم إلى    اللجوءأو    التحكيم  ختيارالقانون العام لا

التحكيم  تغيير نظرته لإلى  أد ى    ،ديقتصا لاا  نفتاحضيات الاه مع مقتتكي فو   الفرنسي لية 
إلى    ةالداري التحكيم في العقود  إلى    لق للجوءطمن الحظر الم  التدريجي  نتقالفي الا  ءبدالو 

ة ،  اءاتاستثن ي السماح ب أ،  الحظر النسبي  في الحدود  ر بنصوص صريحة و تقر  ما    خاص 
 . وبالشروط التي تضعها هذه النصوص فقط

،  رية التجارةدي وح قتصاالا  نفتاحالاظل     همية كبيرة فيأ سلوب التحكيم له  أن  أضح ب يت  
هذا ما جعل  و ،  النزاعاتفض     جراءات والسرعة والمرونة في به من بساطة ال  تمي ز يلما  

النزاعات من خلال سن قواعد  لحل     جراء التحكيم كوسيلة بديلة للقضاءإ  ى غلب الدول تتبن  أ 
تنظمه  حذوه  ،  قانونية  حذا  ما  خلال    الم شر عوهذا  القوانين  إ الجزائري من  في  النظر  عادة 

ات  المنظ ميات و ت فاقالا إلى    إلى جانب انضمام الجزائر  ، ق. إ. م. إومنها    ،نأة بهذا الشمتعل قال
 ة للتحكيم التجاري. المنظ مالدولية 

 
1 -Regler autrement les conflits concialiation arbitrage en matiere administrative la documentation 

francaise, 1993, p .90 et P.94. 
2- CHAPUS Rene, Droit du contencieusc administratif, montchretien, 7é éd, 1998, p221 n300. 
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تفعيل  إ تفويضات فاقن  ة    يتطل ب،  العام ةالمرافق    تسيير  يات  ،  قانونية  ضماناتعد 
د  تشريعاتمنها ضرورة وضع   ةة  موح  مراعاة للخصوصية  ،  تنفيذ عقود التفويضو   إبرامب   خاص 

أو    رقابة ومنع التحايل على القوانينوهذا من أجل تعزيز ال،  التي تبقى ملازمة لهذه العقود
.1تحقيقا لمقتضيات المرفق العام  ، وتنفيذ هذه العقود إبرامعلى نزاهة  التأثير

 
الدين  -1 فيبركيبة حسام  تطبيقها  يات  وتحد  فرنسا  في  العام  المرفق  تفويض  تقنية  "تعزيز  سابق،   ،  مرجع  الجزائر"، 

 . 123ص.



 

 

 الثّاني  الفصل 

الرقمي على تحديث  التحوّل أثر 
  المفوّضة العامّةتسيير المرافق 

 في الجزائر 
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ت  التحو لاالمعلوماتية التي فرضتها  لعالم نموا متزايدا في المعرفة و غلب دول اأ شهد  ت 
ر الراهنة لمواكبة ال في الثورة    ستثمار ى غرار باقي دول العالم سارعت للاالجزائر عل؛ و اتتطو 

المعلومات والا  ستفادةللا،  الرقمية تكنولوجيات  المرافق    ،تصال من    العام ةبهدف عصرنة 
ضال  .ةمفو 

الجزائر   ل إستراتيجية  تبن ت  في    التحو  شهدت وه ،  20081الرقمي  التي  السنة    ي 
إطلاق   نعلاال ال"إستراتيجية    عن  وقد  2" 2013  يةلكترونالجزائر  المرحلة ؛  ساهمت 
التاجي( ستثن الا الفيروس  وتيرة  ،  3ائية )مرحلة  لفي رفع  من خلال وضع  ،  4الرقمي   التحو 

ل   إستراتيجية وطنية ية للخدمة  لكترون حيث تعتبر البوابة ال،  20225الرقمي في سنة    للتحو 
ائرة الوزارية للرقمنة الد استحداثكما أن ،  6العام ة الدارةلعصرنة الليات العمومية من أهم 

الا عن  و   هتمامينم  على  الكبير  في  الحرص  التكنولوجية  التقنيات  تطبيق  مدى  متابعة 
سال  . 7العام ةمرافق الو ات مؤس 

 
 . 2008 ديسمبر ،2013ة  لكترونية، مطبوعة ملخص مبادرة الجزائر اللكترونياللجنة ال -1

تصال.                            الاو علام ، المنشور على موقع وزارة البريد وتكنولوجيات ال2013algerie-Eة لكترونيمشروع الجزائر ال -2
algerie.pd-http//www.mptic.dz/ar/TMG/pdf/e.consulte le 21/03/2025 à 21:16 

3-  ( التاجي  كالتاليإسم  ا  :(covid19الفيروس  مشتق  للمرض،  كورونا  CO  :نجليزي  كلمة  من  حرفين  ل  أو   هما 
(coronaو ،)VI ( ل حرفين من كلمة ل حرف من كلمة مرض بال ف Dخير ما الحرف الأأ(، virusهما أو  نجليزية هو أو 
(diseaseوبذلك ف ،)ن مصطلح  إCOVID   إلى سنة ظهوره   19  يعني "مرض كورونا الفيروسي" في حين يرمز العدد

   م. 2019وهي 
نتشار ايتعل ق بتدابير الوقاية من  ،  2020مارس    21، مؤر خ في  69-20من مرسوم تنفيذي رقم    03- 01واد  الم  ا نظر  -4

 . 2020مارس  22، صادر في 15عدد ،ج.ر.ج.ج( ومكافحته، 19 فيروس كورونا )كوفيد
 . 01.، ص2022-06- 29ول، بيان منشور بتاريخ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأ -5
خدمة عمومية مرقمنة    300تضمن  ،  2022ديسمبر    07ة للخدمة العمومية في  لكترونيطلاق الرسمي للبوابة الالتم     -6

سات بصفة  ،  قطاعا وزاريا  29تابعة لـ    بالولوج إلى  ،سبوعيام الأأعلى مدار الساعة وطيلة    ،نيةآتسمح للمواطنين والمؤس 
على المعلومات المتعل قة   طلاعمكانية الاإضافة إلى  بال،  دارات المختلفةمجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها ال

 جراءات الدارية دون عناء التنقل.بمختلف ال

يحد د صلاحيات وزير    ،2020ديسمبر    5، مؤر خ في  363-20من مرسوم تنفيذي رقم    10،025،0واد  الم  ا نظر   -7
 . 2020ديسمبر  08  ، صادر في74عدد  ،ج.ر.ج.ج حصائيات، الرقمنة وال

file:///D:/mimoire/2024-2025/rachid%20chahba/diapo%20الذكاء%20الاصطناعي
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الةية آلية  لكترون ال  الدارةيعتبر نظام     ذلكو ،  الخدمة العمومية في الجزائر  لتطوير  فع 
المرافق    نتقالبالا لتسيير  التقليدي  النمط  ضال  العام ةمن  في  إلى    ةمفو  العصري  النمط 

تمهيدا  ،  (المبحث الأوّل)الخدمة العمومية  مما ينعكس إيجابا على مستوى ونوعية  ،  1التسيير 
ضوالمرافق العام ة    بصفة العام ةالذكية في تسيير المرافق    الدارةأسلوب  إلى    نتقالللا ة  مفو 

ةبصفة     فع الةي التي تعتبر آلية  صطناعتطبيقات الذكاء الا  استخدامذلك عن طريق  و ،  خاص 
ضال  العام ةلتحسين أداء المرافق   ة  ، ةمفو    تمي زمن حلول ت   رهوف  ت لما  ،  منهادية  قتصاالا   خاص 

   .( الثّاني المبحث ) عاليةفالو الكفاءة بالدقة والسرعة و 

 
  

 
مة من ثورة تكنولوجيا المعلومات  : إن للإدارة اللكترونية مفهوما مبتكرا أملته المراحل المتقد  تعريف الإدارة الإلكترونية  -1
الماقتصاو  سات على  ارفة وأسهمت في تكوينه و عد  الشركات والمؤس  إلى نمط  اختلافنتشاره، وأخذت  ها تتسارع للانتقال 

، مركز المارات 01، طالمجالات والتطبيق  :الرقمية  ، الدارةبشير عباس العلاق:  راجعلتفاصيل أكثر    .الدارة اللكترونية
 . 10، ص. 2008للدراسات والبحوث الاستشارية، أبو ظبي، 
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 المبحث الأوّل 
 في الجزائر ةمفوّضال العامّة فق اية لتطوير تسيير المر لكترونالإ  الإدارةتكريس 

  ،وكذا المظاهر السلبية، العام ةالتقليدي للمرافق  الداري روتين التسيير و  أدى جمود 
التفكير في  إلى    ،ةمعق دة الالداري والجراءات    والرشوة والمحاباة والمحسوبية   طيةكالبيروقرا

تكريسا  ،  العام ةالمرافق    أعمال رقمنة  آليات  تبن ي    من خلال ة  الداري إصلاح وتطوير العمليات  
 . 1جودة الخدمة العمومية ل اوتحقيق شفافيةلل

ل  إن تكريس ضال  ي للمرفق العاملكترونال  الداري نحو التسيير    التحو    يهدف ،  2مفو 
الإلى   التغي ر مواكبة  في مجال  الحاصلة  ر ات  والتكنولوجي   تطو  خلال  و ،  3العلمي  ذلك من 

التسيير القانونية    والبحث في ،  الحاطة بجميع جوانب هذا الأسلوب الحديث من  الأسس 
ضال التي تؤطره ومدى مساهمته في ترقية خدمات المرفق العام  (. المطلب الأوّل )  مفو 

تعزيز المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق إلى    يةلكترون ال  الدارةيهدف نظام  
ضال  4العام ة ية  لكترونال  منصاتال  استعمالب ،  من المواطن  الدارةتقريب    من خلالة  مفو 

 (. الثّاني  )المطلب 5الحديثة  تصالووسائل الا 

 
، مجلد  مجلة الحقوق والحريات،  "المبادئ الحديثة للمرفق العام وتحقيق رضا الجمهور"  غربي فريد، فنديس أحمد،  -1

 . 112، ص. 114- 87، ص ص.2024، 01، عدد  02
 نشطته اليوميةأة بغرض القيام بلكترونيالمرفق العام على الوسائل الاعتماد هو تعبير عن  :لكترونيالمرفق العام الإ  -2

 . 64."، مرجع سابق، صةلكترونيقانون الدارة العام ة ال" حمدي القبيلات، :راجعلتفاصيل أكثر . نترنتالأ عبر
مجلة معالم  "،  (بوابتك نموذجا،  ة للخدمات العموميةلكترونيالبوابة ال)   ة في الجزائرلكتروني"الخدمة الخنوسي كريمة،    -3

 . 29.، ص41-24.ص  ص،  2020،  01  ، عدد07 ، مجلدللدراسات القانونية والسياسية
 les principes de " مبادئمنها: و   ،يرتكز المرفق العام في تقديم خدماته للجمهور على جملة من المبادئ -4

Rolland" ، راجعلتفاصيل أكثر  .مساواة المنتفعين أمام المرافق العام ة أمبد، مبدأ التكي ف، يةالاستمرار مبدأ: 
- CHAPUS Rene, Droit administratif général, tome01, 9eme édition, montchestien, France, 1995, 

p.537. 
مولود  -5 التطبيق"،  بلقاسمي  وإشكالية  اللكترونية  الأمية  بين  الجزائر  في  اللكترونية  الدارة  "تجربة  التنمية،   مجلة 

 . 274.ص،  276-268، ص ص. 2018،  02عدد  ،  02مجلد ، د التطبيقيقتصاوالا
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 المطلب الأوّل 
 مفوّض لتحقيق عصرنة المرفق العام ال يةلكترونالإ  الإدارةمتطلبات 

في تحسين جودة    امهم  انولوجيا المعلومات دور ية وتكلكترون يلعب نظام الخدمات ال
ضال  العام ة الخدمات العمومية للمرافق   ي يعتمد على الوسائل  لكترون فالمرفق العام ال،  1ة مفو 

المرفقيةلكترونال الخدمات  تقديم  في  الأ ،  ية  شبكة  الامثل  ووسائل  السلكية    تصالنترنت 
ضال  العام ةية للمرافق  لكترون الأنشطة ال  تنو ع إلى  أد ى    الأمر الذي،  واللاسلكية ة بناء  مفو 

 . ( الفرع الأوّل) سس القانونية التي تؤطرهاعلى المرتكزات والأ
التي توفرها المرافق   العام ةترقية الخدمات  ي في  لكترونال  الداري  يساهم التسيير كما

ضال  العام ة نية  آها بصفة  حيث تضمن لهم الحصول على المعلومات وتبادل،  ة للمنتفعينمفو 
  ضافةبالالداري،  ة ومظاهر الفساد  معق دال  ةالداري جراءات  ال   بعيدا عن،  سبوع أيام الأوطيلة  

 (. الثّاني  )الفرع ربح الوقت والجهدإلى 
 
 
 
 
 
 
 

 
ة بالا  استخدامهي عبارة عن    ة:لكترونيالخدمات الإ   -1 والشبكات في القيام    تصالالتقنيات التكنولوجية الحديثة الخاص 

ثلاثة متطلبات رئيسية حت ى تعمل بالشكل   .ةلكترونيبدلا من القيام بها بالطرق القديمة للخدمات ال ،نشطةبالعديد من الأ
ة بالا  :وهي،  المناسب والقنوات التي تعمل على دعم وتقديم هذه    تصالمزود الخدمة ومستقبل الخدمة والوسائل الخاص 

رة الحديثة والمتطو  التقنيات  المناسب ومن خلال  أكثر    . الخدمة بالشكل   ، مرجع سابق. خنوسي كريمة  :راجعلتفاصيل 
 . 31ص.
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 الفرع الأوّل 
 ية في الجزائرلكترونلإدارة الإ ا لتطبيق  الأسس القانونية 

من   تطبيقات مختلفة  استخداماللية التي تعتمد على  هي ية لكترون ال الدارة    
بالتالي فهي  و ، 1ة الداري ت في القيام بجميع العمليات تصالاتكنولوجيا المعلومات والا 

 . 2لوقت والمال والجهد ا داء الخدمة العمومية وتساهم في ربحأعلى تحسين   تعمل
لتزال عملية    لا        العام ة طار المرافق  إية في  لكترون لا   الدارةنظم    اعتمادو   الرقمي  التحو 

ضال ر الإلى    بالنظر،  3في مراحلها الأولى  ةمفو  ،  ت تصالاالسريع لتقنية المعلومات والا  تطو 
العولمة  المنظ مو   الم شر ع الأمر الذي يفرض على   ريعات  تش  ذلك بسن  و ،  الجزائري مسايرة 

ةوتنظيمات   الكافيةلكترونال  الدارةب   خاص  الضمانات  لتوفير  ن ل  ، ية  الحماية خلق  من    وع 
ية  لكترونال  الدارةوسائل  تعزيز  إلى    بالضافة؛  )أولا(   العام ة ثناء تقديم الخدمة  أ   القانونية

يا في مجال تفويضات المرفق  إلكترونالتعاقد  من أجل    ، يةإلكترونبوابة    اعتماد من خلال  
 . )ثانيا(العام 

 
 

 
يشتمل   ، ن من مجموعة من الموارد المرتبطة والمتفاعلةنظام مكو    نها:أت على  تصالاف تكنولوجيا المعلومات والا عرّ تُ   -1

ت التي تستخدم نظم المعلومات المعتمدة على تصالاجهزة والبرمجيات والموارد البشرية والبيانات والشبكات والاعلى الأ
القرارات الدارية،    اتخاذدور نظم وتكنولوجيا المعلومات في  عدنان محمود الشوابكة،    :راجعلتفاصيل أكثر  .  الحاسوب

 . 169. ، ص2001دار البازوري للنشر والتوزيع، عمان، 
  مجلة العلوم ،  "ة كآلية لتحسين أداء الخدمة العمومية في الجزائرلكترونيالدارة ال"،  بومزبر باديس،  بن خدة عيسى  -2

 . 357.ص،  364- 355ص ص.، 2023،  02  ، عدد34 ، مجلدالنسانية
العملية التي يتم بمقتضاها تحويل البيانات والصور والأصوات والمعلومات الورقية بصورة    :على أنها  ف الرقمنةتعرّ   -3

وبالتالي إتاحة هذه البيانات والمواد المطبوعة والصور والتسجيلات ، عام ة إلى بيانات رقمية لمعالجتها بواسطة الحاسوب
الحاسوب بواسطة  ر  بلغة مستقرة في شكل مقر  أكثر  .  الصوتية  ليلى:  راجعلتفاصيل  العمومية   ،حشمان  الدارة  رقمنة 

الوطني   الملتقى  أعمال  الرقمية،  الثورة  لمواكبة  التطبيق  و مالضرورة حتمية  بين حتمية  العمومية  الدارة  "رقمنة  بـ:  سوم 
  . 40، ص. 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر2024أكتوبر  30ومقتضيات أمن المعلومات"، 
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  ية في مجال تفويض لكترونالإ  الإدارةطار القانوني لتفعيل ضرورة الإ :ولاأ

 المرفق العام  تسيير

ية من  لكترون ال  الدارةنظم    اعتمادإلى    ر على غرار باقي دول العالمهت الجزائ توج       
عن    1994بها في عام    رتباطالاتم     حيث،  نترنت من خدمات شبكة الأ  ستفادةخلال الا

 center de recherche et d’information)  طريق مركز البحث العلمي والتقني
scientifique et technique)  ،ه من طرف وزارة التعليم والبحث العلمي  ؤ إنشا تم     الذي

  وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية  رقمية وكان من أهدافه إقامة شبكة، 1986في سنة 
 . 1من الخدمات الرقمية  ستفادةللا ، مثل شبكة الأنترنت

الجزائر        لإستراتيجية  تبن ت  ديسمبر    التحو  في  إعلان  ،  2008الرقمي  تاريخ  وهو 
سكوا  منظمة الأإلى    نضمامالا  ثرهاإ  علىتم   التي  ،  2013ية  لكترون التيجية الجزائر  إسترا

لتحضير دول المنطقة    2020  تأسيسه عامتم     التكنولوجي الذي  هامركز و ،  2020  في سنة
بالرغم و   ؛( أ)  2القطاعات وريادة الأعمالكل     التكنولوجيا وتوسيعها لتشمل  عتمادلا  العربية

بها الجز  التي قامت  التشريعية والتنظيمية  المبادرات  لتفعيل  من  المجالات  ائر في مختلف 
 تبقى عقود تفويضات المرفق العام ، الصفقات العمومية  عقود  على غرارية  لكترونال  الدارة

  . )ب( طارتعاني من قصور تشريعي في هذا ال 

 

 

 
 . 31. ص،  147-126، ص ص. 2002،  01  عدد،  12مجلد  ،  مجلة الباحث،  "نترنت في الجزائرالأ"  بختي إبراهيم،  -1
مايو ( 26- )د  294 القرار سكواالأ عتمدتا   -2 في  التكنولوجيا  لمركز  الأساسي  دورتها 2010 والنظام  الوزارية   في 

ي التابع للأمم  جتماعدي والاقتصاالمجلس الا عتمدها السادسة والعشرين لضفاء الطابع الرسمي على إنشاء المركز، ثم   
 .سكوا للتكنولوجيا ونظامه الأساسيالمتعل ق بإنشاء مركز الأ ،5/2010 المتحدة في قراره

https://www.unescwa.org/ar/techcentre: consulte le 28/02/2025 à 11:16 

https://www.unescwa.org/ar/techcentre
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 الجزائر تجسيدا   في ية لكترونالإ  الإدارةلتطبيق   قانونيةال المبادرات أ/ 
   يات الدوليةتّفاقلا ل

قانوني  تتمث ل        ومناخ  ملائمة  تشريعية  بيئة  خلق  ضرورة  في  التشريعية  المتطلبات 
،  عتراف الوطني والدوليل معاملاتها ويضعها موضع الاويسه  ،  الدارةيستجيب لمتطلبات  

ةالهذا ناهيك عن القضايا و  ات  المنظ مذا يجب على ل، بتدابير الأمن والحماية السرية خاص 
 .1أن تقوم بعملية مسح وتمحيص كامل لكل الأنظمة والقوانين 

ية  لكترون ال  الدارةة بأنظمة  متعل قسن بعض التشريعات والتنظيمات الب   بادرت الجزائر      
القواعد    يتضم نالذي    04-09  قانون رقمالمنها  ،  2ولية في هذا المجال يات الدت فاقا للادتجسي 

ةال قانون  ال  وكذا،  3ومكافحتها  تصالصلة بتكنولوجيا العلام والا للوقاية من الجرائم المت    خاص 
د الذي  04-15 رقم  .4ن ي يلكترون ة بالتصديق والتوقيع المتعل قال العام ةالقواعد   يحد 

بتكنولوجيا العلام    الجزائري هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة  المنظ مستحدث  ا
  -19  رئاسي رقمالمرسوم  ال  حكاموفقا لأ ،  ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها  تصالوالا

فقد  ،  معلومات والبيانات الشخصيةة بحماية المتعل قالتشريعات اليخص     أما في ما،  1725

 
،  2011، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  01، ط.الدارة اللكترونية، المفاهيم، الخصائص والمتطلبات،  حسين محمد  -1

 . 156ص.
المعلوماتية، مؤر خة فيت فاق، الاية بودابستاتّفاق  -2 المتعل قة بالجرائم  الموقع  2001نوفمبر    23  ية الأوروبية  ا نظر   ،

 الرسمي:
المعلوماتية  23  \   11  \   2001 الجرائم  لمكافحة  بودابست  ات فاقية  قانونية:   consulte le :(eastlaws.blogspot.com) عقود 

29/03/2025 à 21:24. 
تين  الم  ا نظر  -3 ة للوقاية    ، 2009غشت سنة    05، مؤر خ في  04-09من قانون رقم    102،0اد  يتضم ن القواعد الخاص 

 . 2009أوت  16، صادر في  47عدد   ،، ج.ر.ج.جومكافحتها تصالمن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا العلام والا
ل فبراير سنة04-15من قانون رقم    ،010615،واد  الم  ا نظر  -4 د القواعد العام ة المتعل قة 2015  ، مؤر خ في أو  ، يحد 

 . 2015، صادر في نوفمبر 06عدد   ،ج.ر.ج.جبالتصديق والتوقيع اللكترونيين، 
الهيئة  ،  2019يونيو سنة    06، مؤر خ في  172  -19  مرسوم رئاسي رقممن    6،010واد  الم  ا نظر  -5 د تشكيلة  يحد 

عدد    ،، ج.ر.ج.جومكافحتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها  تصالالوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا العلام والا
 . 2019يونيو سنة  09، صادر في 37

https://eastlaws.blogspot.com/2010/03/23-11-2001.html
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بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  يتعل ق  الذي    07- 18  قانون رقمالصدر  
تجريم الأفعال  إلى    الجزائري كذلك  الم شر ع ض  تعر  كما  ،  1المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 . 2الماسة بأنظمة الحاسب اللي وجرائم المعلومات

عن  في إطار الأمن السيبراني  ن الأنظمة المعلوماتية  ستحدث الوكالة الوطنية لأما  ذلكك     
تحقيقات  ،  05-20  رئاسي رقمالمرسوم  الطريق   إجراء  الوكالة  هذه  صلاحيات  أهم  ومن 

الهجمات حالة  الأو    رقمية في  تستهدف  التي  السيبرانية  سالحوادث  الوطنية مؤس  كما  ،  ات 
تنظيمية في  أو    نصوص تشريعية  اقتراح  من خلال   ة التكنولوجيةظ تعمل على ضمان اليق 

 . 3مجال الأنظمة المعلوماتية

للأمن   العليا  المدرسة  الجزائري   المنظ م  أأنش  حماية الأنظمة المعلوماتية  في إطارو   
لها مهمة التكوين العالي والبحث    ل كوأو ،  181-24رئاسي رقم  المرسوم  البموجب    السيبراني

الدكتوراه  ذوي الكفاءات العلمية والتقنية  و  العلمي والتطوير التكنولوجي للمهندسين وحاملي 
 . 4بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية ،  في ميادين الأمن السيبراني

بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة وتحديد  ،  أيضا  ،الجزائري   المنظ م كما بادر          
في إطار الستراتيجية  ،  317-19  رئاسي رقمالمرسوم  ال  حكاموفقا لأ،  امها وتنظيم سيرهامه

 
، يتعل ق بحماية الأشخاص الطبيعيين 2018  يونيو سنة  10، مؤر خ في  07-18من قانون رقم   104،0واد  الم  ا نظر   -1

 . 2018جوان   10، صادر في 34عدد    ،ج.ر.ج.جفي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 
ة  ا نظر  -2 ،  156-66م الأمر  ل ويتم  ، يعد  2024أفريل    30، مؤر خ في  06- 24من قانون رقم    07مكرر    05  الماد 

 . 2024أفريل   30، صادر في  30عدد   ،ج.ج .ر.يتضم ن قانون العقوبات، ج
ة    -3 يتعل ق بوضع منظومة وطنية لأمن  ،  2020ة  جانفي سن  20في  ، مؤر خ  05-20  من مرسوم رئاسي رقم  18الماد 

 . 2020جانفي سنة  26، صادر في  04عدد   ،ج.ر.ج.جالأنظمة المعلوماتية، 
، يتضم ن إنشاء المدرسة العليا  2024جوان    05، مؤر خ في  181- 24من مرسوم رئاسي رقم    105،0واد  الم  ا نظر   -4

 . 2024جوان   08، صادر في  39عدد   ،ج.ر.ج.جفي الأمن السيبراني، 
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ل  الوطنية ،  ةالداري بهدف دمج الأنظمة الرقمية في العمليات  ،  2020ة  الرقمي لسن   للتحو 
ة  . 1الحيوية العام ةق منها بتسيير المرافق ما تعل   خاص 

من طرف    2022-11-07إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية بتاريخ  ي عدُّ       
الرقمنة الرقمنة و ،  وزارة  الدافعة لمسار  المحطات  أهم  ي في  لكترون الالأسلوب    اعتمادمن 

ياتالظل     الأمر الذي يعزز السيادة الرقمية في،  2الجزائرية  الدارة التكنولوجية والمخاطر    تحد 
عن  للمواطنين بتبادل المعلومات    حيث تسمح هذه الأخيرة،  ية لكترون الالسيبرانية والجرائم  

ال   عدب   المراسلات  بالرقمنةمتعل قوتنفيذ  ووضعو   ،3ة  السيبراني  الأمن  قواعد    أحكام  تطبيق 
 .4نظمة المعلوماتية حيز التنفيذ المنظومة الوطنية لأمن الأ

اللجان ومختلف    وكثرة تنصيب  القانونيةالليات  ابع التشريعي و غلبة الط  نأيتضح ب 
دو   ةالداري الهيئات   النتائج  في مقابل الضعف والمحد،  المخططات  تعد  ودية على مستوى 
  شراكةمن  الفع ال    الداري ب عناصر الصلاح  غياب إرادة واضحة وتغي  ظل     في،  المحققة

للتنفيذ  ومتابعة  تتلاءم    انتج عنه،  وتخطيط  الأخيرة  لهذه  كافية  قانونية  حماية  وجود  عدم 
 .5هااستعمالة ب متعل قوخصوصياتها التقنية والعملية وطبيعة الجرائم ال

 

 

 
يتضم ن إنشاء الوكالة الوطنية    ،2019نوفمبر    26في  ، مؤر خ  317-19من مرسوم رئاسي رقم    104،0واد  الم  ا نظر  -1

 . 2019ديسمبر  01، صادر في  74عدد  ،ج.ر.ج.جلتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، 
 .لبوابة الحكومية للخدمات العموميةلالموقع الرسمي  -2

https://bawabatic.dz/. consulte le 28/02/2025 à 11:35 
د لأمن المعلومات.، 2016جويلية  03مؤر خة في   ،02الأول رقم  تعليمة الوزير -3  تتعل ق بالمرجع الوطني الموح 
ل رقم    -4 تتعل ق بآليات التطبيق وتبادل المعلومات في مجال   ، 2017مارس    01مؤر خة في  ،  01تعليمة الوزير الأو 

 الدفاع السيبراني. 

ص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الدارة اللكترونية ووسائلها القانونية،  بولحية شهرزاد  -5 ، أطروحة دكتوراه، تخص 
 . 173، ص. 2020-2019، 1الجزائر

https://bawabatic.dz/
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 يات تفويض  اتّفاقفي مجال  يلكترونطار القانوني لتفعيل التعامل الإ الإقصور ب/  

 العامّة تسيير المرافق 

،  في مجال الصفقات العموميةي  لكترونالجزائري أسلوب التسيير الالمنظ م  كر س       
الذي    حيث  القرار  د صدر  البوابة    يحد  العمومية لية  لكترون المحتوى  وكيفيات    1لصفقات 

-15المرسوم الرئاسي رقم   حكامتنفيذا لأ، 2ية لكترون التسييرها وتبادل المعلومات بالطريقة  
في حين تغافل عن  ، المرفق العامبتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الذي يتعل ق   247

  اقانوني   ال فراغمما يشك  ،  ي في مجال تفويضات المرفق العاملكترونالتعامل الإلى    الشارة
على  يتوج   تداركه  المنظ م ب  بو ،  الجزائري  وال   اتخاذذلك  التدابير  من  جراءات مجموعة 

 تجسيد هذه التقنية. إلى   التشريعية والتنظيمية التي ترمي

التكنولوجي   ن  إ      العام  اتفعيل  المرفق  تفويضات  يساهم في ،  الرقمية في مجال عقود 
مةلتحسين الخدمة العمومية ا ديين من خلال توفير الوقت قتصاللمرتفقين والمتعاملين الا  مقد 

،  مثل الرشوة والبيروقراطية والمحاباة والمحسوبية،  مظاهر الفسادوالجهد والمال والقضاء على  
عيق مسار عصرنة  ي  لتفويضات المرفق العامية  لكترون النشاء البوابة  إخر في  أن الت إوعليه ف

 
العمومية:  -1 المادية، تستخدم من قبل الدارة في مجال   البوابة الإلكترونية للصفقات  الصفة  لنزع  هي منصة آمنة 

الصفقات العمومية. تحتوي هذه المنصة على العديد من المعطيات المتاحة وفق آليات إلكترونية، حيث تضع من خلالها 
ة بالصفقة العمومية في متناول المتعامليين الاقتصاد يين لبرام الصفقة العمومية المصلحة المتعاقدة وثائق التعاقد الخاص 

حين لبرام هذه العقود. لتفاصيل  بطريق إلكتروني، إذ يتم من خلال هذه المنصة إرسال واستقبال ملفات ووثائق المترش 
"، أطروحة دكتوراه،  "التعاملات اللكترونية في مجال الصفقات العمومية )دراسة مقارنة(  عبد الرحمان،  بن جرادأكثر راجع:  

ص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار،   . 249، ص.2022- 2021تخص 
 .الموقع الرسمي للبوابة اللكترونية للصفقات العمومية -2

https//:www.marche–publics.gov.dz.consulté le 29/02/2025 à 12:35 

file://///Pc02-pc/احفظ%20ملفاتك%20هنا/
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ضالمرفق العام ال ح الخدمة العمومية في  صلاإمن مجالات تحسين و   ه مجالااعتبار ب،  مفو 
    .1دي قتصاالمجال الا

 المرفق العام تسيير طار تفويض إية في لكترونالإ  الإدارةوسائل تعزيز  :ثانيا 

  الم شر عو   ؛ خيرة تحولا جذريا في مجال الثورة الرقميةأسره في الونة الأ يشهد العالم ب 
ر الجزائري على غرار باقي الدول يسير في هذا المنحى ويواكب ال ات ويحاول تجسيد  تطو 

كالصفقة العمومية وعقود    ،ةالداري سيما في مجال العقود    لا،  الدارةمفهوم عصرنة ورقمنة  
،  (أ)2ية لتفويضات المرفق العامإلكترونبوابة    اعتمادعن طريق    ذلكو ،  تفويضات المرفق العام

ةالية  لكترونالمعاملات الكل     من خلالها توثيق تم  ي    رشفتهابتفويض المرفق العام وأ  خاص 
ضبين السلطة ال يا  إلكترونمكانية التعاقد مع إ ،  )ب( ض ة والمفو   . ( ـج) له مفو 

 تفعيلا   العامّةالمرافق   تسيير ية لتفويضات إلكترونبوابة  اعتمادنحو  /أ
 ي لكترونللتعامل الإ 

الجزائر نظم  ب  بادرت  إ  ،ية لكترون ال  الدارةتطبيق  خلال  المنصات من  بعض  نشاء 
نترنت "بوابة  على شبكة الأ  تصال لقت وزارة البريد وتكنولوجيات العلام والاطأحيث  ،  الرقمية

 
 الموسوم ة ودورها في تحسين أداء المرافق العام ة في الجزائر، أعمال الملتقى الوطني  لكترونيالدارة ال  ساري صورية،  -1

، كلية الحقوق، جامعة 2024أكتوبر    30بـ: "رقمنة الدارة العمومية بين حتمية التطبيق ومقتضيات أمن المعلومات"،  
 . 98، ص. 1الجزائر

ة، ولما كانت التقنية الرقمية لكترونيبالعقود ال  مىتلعب التكنولوجيا الرقمية دورا هاما في إبرام العقود التي أضحت تس  -2
تمتاز بالسرعة في النجاز والكفاءة في الأداء وقلة التكاليف فإن العقود الدارية )عقود تفويض المرفق العام( والصفقات 

  التينترنت  يتم العلان عليها عبر مواقع الأحيث  العمومية بشكل خاص ستحق ق مكاسب كبيرة من الأفراد والشركات،  
ساري    :راجعلتفاصيل أكثر    .مما يزيد في سرعة الجراءات وتبسيطها،  أيضا بتقديم الطلبات أو التسجيل عبرها  حتسم

 .مرجع سابقصورية، 
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  متلاك نفاذ مباشر وواضح للوصولاالهدف منها هو تمكين المواطن من  وكان  ،  المواطن"
 . 1الدارةمها لخدمات التي تقد  جراءات ومجمل المعلومات وامختلف ال إلى 

  شفافية ة حاجاتها في السماح للمصلحة المتعاقدة بتلبي  يصلاحات هن الغاية من الإ
  ين د التنافسي المبني على الشراكة المثمرة بين القطاعقتصاشروط الا  احتراممع  ،  وفعالية

والخاص الا،  العام  للأ الأ   ستعمال وضمان  خلال    العام ة موال  مثل  بات  البوا  اعتمادمن 
فويضات المرفق  عقود ت  إبراممع إمكانية  ،  ية التي تسمح بتبادل المعلومات والوثائق لكترونال

 . 2ر الوقت والجهدية التي توف  لكترونالعام بالطريقة ال
من    في مجال الصفقات العموميةي  لكترونالجزائري أسلوب التسيير التبن ى المنظ م  

ي في  لكترونعلى التعامل الينص     ولم،  ية للصفقات العمومية لكترون خلال إنشاء البوابة ال
  جاءت   247-15  رقم  رئاسيالمرسوم  ال  أحكامأن  من  بالرغم  ،  ال تفويضات المرفق العاممج 
 .طير عقود الصفقات العمومية وعقود تفويضات المرفق العاملتأ

نها تسهيل تقديم  من شأ  العام ةفق  االمر   تسيير  ية لتفويضاتإلكترونإنشاء بوابة    ن  إ 
 العام ةساهمة في عصرنة المرافق  والم،  وعرض الخدمات في مجال تفويضات المرفق العام

المعلوماتية في المعاملات وإ الو ،  3دخال  ر ذلك لمواكبة  التكنولوجية والثورة الرقميةتطو    ،ات 
ر هذه ال  امن مزاي   ستفادةالامن أجل   يف وتقديم  وتخفيض التكال  الدارةات في حوكمة  تطو 

جودة العام و وكذا  ،  خدمات عمومية ذات  المال  ال  شفافيةحماية  وتكريس    ،برامإجراءات 
  نتقاءوالدعوات للابات العروض علانات عن طلالمعلومة عن طريق الإلى  حرية الوصول

 
الموقع اللكتروني لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة على رابط الحكومة اللكترونية   -1
 .التطبيقات الشاملة -

http//:www.mptt.gov.dz.ar.content consulte le 28/02/2025 à 11:40. 
ال إ "جليل مونية،    -2 البوابة  العمومية و لكترونيدارة  للصفقات  العمومية"،  آة  الخدمة  مجلة حوليات جامعة  فاق تحسين 

 . 62.ص،  77- 61ص. ، ص 2022، 01  ، عدد36، مجلد 01 الجزائر
، "البوابة اللكترونية للصفقات العمومية: نحو تحسين أفضل للخدمة العمومية مركان محمد البشير،  ودان بوعبد الله  -3

 .  95، ص. 120-95، ص ص. 2015،  02، عدد  02، مجلد مجلة المالية والأسواقفي إطار الدارة اللكترونية"، 

file:///D:/mimoire/2024-2025/rachid%20chahba/diapo%20الذكاء%20الاصطناعي
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 12-23للصفقات العمومية رقم  كد القانون الجديد  ولأهمية هذه التقنية أ  ؛1ياإلكترون  وليالأ
 .2ية للصفقات العمومية لكترون ها من خلال البوابة الاعتماد

 المرفق العام  تسيير يات تفويضاتّفاق ة بمتعلّق ية ال لكترونتوثيق المعاملات الإ ب/  
للتوثيق الإ المجال اللكترونن  أهمية في  حيث  ،  علامي وتكنولوجيات اللكترون ي 

ي تقوم  لكترون فجهات التوثيق ال،  نترنت منة للتعامل عبر الأآ ية  إلكترون يعمل على خلق بيئة  
  طرافتؤكد هوية الأ وهي ، ية لكترون بين المتعاملين في التعاملات ال  بدور الوسيط المؤتمن

د و   . هليتهم للتعامل أ  تحد 
المتداولة عبر الشبكة وتصدر    يةلكترونالبوابة ال  تضمن   البيانات  سلامة محتوى 

ال،  3ية معتمدةإلكترون شهادات   ح كما يمكن من خلالها سحب دفاتر الشروط وملفات   ترش 
 لعقد التفويض والطعون.  المؤق توالمنح  التعه د ل ئ ورسا، والعروض التقنية والمالية

حيث أصدرت ،  ومنها فرنسا  ،ية لكترون يد من الدول بتوثيق المعاملات الهتمت العدا      
مرسوم  الطار  هذا  د   افي  ال  يحد  الشهادات  توثيق  وقواعد  والتوثيق  لكترون إجراءات  ية 

 . 4ي لكترون تقنية التسيير الل اتعاملين وتعزيز حفاظا على البيانات الشخصية للم، يلكترونال
 المرفق العام  تسيير ي في مجال تفويضاتلكترونالتعاقد الإ ج/ 

البوابة ال         العام لألكترون تتيح  التفويض  ات فاق  طرافية لتفويضات المرفق  مكانية  إية 
الإلكترون التعاقد   والوثائق  المعلومات  وتبادل  التفويضمتعل قيا  بعقد  ودفاتر  ،  ة  كالعروض 
أ،  الشروط الطار  هذا  بحفظ  الم شر علزم  وفي  المتعاقدة  السلطات  الوثائق  كل     الفرنسي 

 
 . 68.، صجليل مونية، المرجع السابق -1
"تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، ، المرجع السابق، على مايلي:  12-23من قانون رقم    105تنصّ المادّة    -2

الوزير   البوابة وكيفية تسيرها بموجب قرار من طرف  بالمالية، يحد د محتوى  المكلفة  للوزارة  المصالح المختصة  تسيرها 
 المكلف بالمالية".

ال  ،ةكيسي زهير   -3 التوثيق  لجهات  القانوني  والقانون،  "،  لكتروني"النظام  السياسة  دفاتر  ،  07  عدد،  04مجلد  مجلة 
 . 216.، ص227- 213.ص ص، 2012

4  -LArticle 01: les administrations de l etat recourent dan la mesure du possible et en fonction de leur 

besoins desecurite a de produits au des systèmes de technologies de l information certifies suivant la 

procedures prevus au present d é ' cret 2002-535 du 18-04-2002 JO N 92 du 19-04-2002. 
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ةالوالمستندات   الا،  العقد  إبرامب   خاص  ونظام  الشروط  دفتر  المستندات    ةستشار مثل  وكل 
ةال - 692مرسوم رقم  ال  أحكام من خلال  ،  جل تقديمها للقضاء عند الضرورةبالعقد من أ  خاص 

 .1ية لكترونة بالوسائط ال الداري العقود  إبرامخاص ب ال 0022

 الثّاني  الفرع

 مفوّض العام ال قية في عصرنة المرفلكترونالإ  الإدارةدور 

المرافق  لكترون ال  الدارةبر  ت تع  أنشطة  لتطوير  حديثة  آلية  ضال  العام ةية  من    ةمفو 
سريع للعمليات بهدف النجاز ال،  تتصالالتكنولوجيا المعلومات والا  الدارة  استغلال خلال  

وتوفير  ،  ةالداري والخدمات   التكاليف  وتقليص  الجراءات  وتبسيط  الروتين  من  والتخلص 
وفق    ،يهدف القطاع العام من خلال إقامة شراكة مع القطاع الخاص  حيث،  (ولا أ)  2الجهد

وكذا الموارد المالية ،  من الخبرات التكنولوجية   ستفادةلاإلى ا  ،أسلوب تفويض المرفق العام
ض التي تساهم بقسط كبير في تجديد وإصلاح المرفق العام ال  (. ثانيا) 3مفو 

 مفوّض ال  ية على مردود المرفق العاملكترونالإ  الإدارةات تطبيق انعكاس: ولاأ

أساسا في تحقيق جودة الخدمة العمومية  تتمث ل  ية أهمية كبيرة  لكترون إن للإدارة ال
مةال كما  ،  ( ب)   ةالداري الجراءات وتقليص التعقيدات    تبسيط  تساهم في،  (أ )  للمنتفعين  مقد 

 
1- VOIR Decret N °: 692-2002 de la dematerialisation des procedures des marches publics. 

كادمية للبحوث القانونية المجلة الأة في تجديد المرفق العام وتطوير الدارة"،  لكتروني"دور الدارة ال،  مولاي مرزوق   -2
 . 1498، ص.1512-1492ص.ص  ، 2022،  01 ، عدد 06  ، مجلدوالسياسية

القادر  -3 عبد  بوكرديد  عائشة،  ك"،  لعكاف  والخاص  العام  القطاعين  بين  الاآالشراكة  التنمية  لتحقيق  دية قتصالية 
- 73.ص ص،  2023،  02  ، عدد 02  ، مجلدمجلة مالية ومحاسبة الشركات،  ("دراسة التجربة الجزائرية)ية  جتماعوالا
 . 73، ص. 89
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المعلومات والبيانات من أي  إلى  تخفيض التكاليف وربح الوقت والوصوليضا في تساهم أ
 (. ـج) 1وقت ي مكان وفي أ

 في المرافق   جودة الخدمة العمومية ية في تحسينلكترونالإ  الإدارةمساهمة  /أ

 ة مفوّضال العامّة

عصرية  لكترونال  الدارةتعد   آلية  الةية  العمل    فع  على  وا  الداري لتحسين  لقضاء 
في   السلبية  و ،  الدارةالظواهر  والمحسوبية  الرشوة  يساهم،  ةالداري البيروقراطية  مثل   كما 

،  ةالداري في المعاملات    شفافيةالو رعة  ر المرونة والسيوفت   في  يلكترون ال  الداري الأسلوب  
ر لل ةواكب مو  تلبية لمتطلبات المرتفقين   .2العام ة  اتالخدمفي مجال  ات العالميةتطو 

ضتستفيد المرافق العمومية ال      ر ة من المفو  التكنولوجي للقطاع الخاص في تحسين    تطو 
المرت  الموجهة  العمومية  الخدمة  خلال،  فقين نوعية  التي  لكترون ال  الدارةمرتكزات    من  ية 

الكفاءات  و   ة )الخبراءمؤه لمثل الوسائل التقنية والموارد البشرية ال،  يتوفر عليها هذا الأخير 
صالم  الموارد المالية الضخمة التي يحوزها.  وكذا، ة( تخص 

 
1 - OUKKAL Hocine, Clue vaut la numérisation pour les principes de service public?, 

communication intituléedans le cadre des travaux du Forum national sur: «La numérisation de 

l'administration publique entre l'impératif de mise en œuvre et les exigences de la sécurité 

informatique», le 30 octobre 2024, Faculté de droit, Université d’Alger1,p.111. 
مبدأ الشفافية حسب برنامج الأمم المتحدة النمائي إلى حرية تدفق المعلومات، بحيث يجب أن تكون متاحة   يستند  -2

سات ورصدها، أم   ا منظمة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين بها، ويجب توفير المعلومات الكافية لفهم تلك المعلومات والمؤس 
علام،  بال  لتزامالدارة بتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية عن إدارة الشؤون العام ة والا  التزامه "أن  بفت المبدأ  الشفافية فقد عر  

وهي حق  الوصول والاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات والوثائق المتعل قة بالشؤون العام ة وحق الوصول والاطلاع  
المرفقية..."اجتماععلى   العام ة  الوصول والرؤية للأماكن  الحكومة والمداولات الدارية، وحق  لتفاصيل  .  ات ومداولات 
 :راجعأكثر 

 -UNITED NATIONS DEVELOPEMENT PROGRAMME: Governance forsustainable human 

development, UNDP, new york, 1997, p.10. 

 الموقع الرسمي للمنظمة:، 2003منظمة الشفافية الدولية، تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة  -
https://www.transparency.org/en/corruption/transparency consulte le 09/03/2025 a 21:33 

https://www.transparency.org/en/corruption/transparency
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أداء خاضع  أو    نها نشاطأ على  ،  ية لكترون ال  الدارةفي إطار    ف الخدمة العمومية عر  ت           
اته  احتياج ابلة توقعات العميل و الذي تكون لديه القدرة على مق  ذ بواسطة الموردنف  للمبادلة م  

م بشكل،  مشبعةالغير   ،  صفة نقل الملكية   ا( ولا تتوفر فيهالنشاطأو    غير ملموس )الأداء  وتقد 
 . 1بمنتج مادي ملموس   اوتقديمه اوقد يرتبط عرضه

مضمون   في  ةجاء  تف،  199-18رقم    يتنفيذالمرسوم  المن    03  الماد  ويض  أن 
مع ضمان معايير  ،  تكي فية والستمرار مبادئ المساواة والا  احتراميتم في إطار    العام ةالمرافق  

 . 2الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية 

ةنص     أحكام ستشف من  ي            المنظ مبأن  ،  199-18رقم    يتنفيذالمرسوم  المن    03  الماد 
فهو  ،  ذات جودة ونوعية  مرتفقينللن الخدمة العمومية الموجهة  الجزائري حرص على أن تكو 

الخدمة    ية في عصرنة لكترون ال  الدارةتساعد    .عن الكيف وليس الكم   طار في هذا ال  يبحث 
الحديثة في    عتمادالا  من خلال العمومية   الوسائل  المعلومات مثل    تصالالاعلى  وتبادل 
  مستخدمي لمساواة بين  تحقيقا لو   ،3لسرعة والدقة في النجاز ربحا للوقت وا،  ي لكترون البريد ال

الوصول  قالمرف في  والمعلوماتإلى    العام  ال،  البيانات  النشر  خلال  عبر  لكترون من  ي 
 تطبيقات الهواتف النقالة. و   يةلكترونال البوابات

ضالمرفق العام التبن ي    إن       يؤدي لا محالة،  تصالتقنية تكنولوجيا المعلومات والا   مفو 
ويقضي    شفافيةال  عزز مما ي ،  لسرعة والدقة والفعاليةكا،  عصرنة وجودة الخدمة العموميةإلى  

 كالرشوة والمحسوبية.  الداري ة ومظاهر الفساد الداريعلى البيروقراطية 
 

الذكية"،  حططاش نشيدة  -1 اللكترونية  الحكومة  العمومية في ظل   الخدمة  دبي)  جودة  ى  رؤ   جلةم،  ("تجربة حكومة 
 . 433.ص،  467- 451ص ص.، 2017،  12عدد  ، 04مجلد ، ديةاقتصا

ة   -2  ، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفيذي رقم  03الماد 
ما    غالبا    الحالي  ستخداموفي الا،  نتشار ومستخدمة على نطاق واسعواسعة الا  اتصالهو وسيلة    :البريد الإلكتروني  -3

التعامل مع اللكتروني يتم  البريد  والحكومة   عنوان  والتجارة  الأعمال  في  العمليات  من  للعديد  وضروري  أساسي  كجزء 
 .وغيرها من مجالات الحياة اليومية في معظم البلدان ،والتعليم والترفيه

https://ar.wikipedia.org/wiki/Lecourrierélectronique.  consulte le 30/02/2025 à12:10 

https://ar.wikipedia.org/wiki/Lecourrierélectronique.
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 ة الإداريتبسيط الإجراءات على  مفوّضالمرفق العام التساعد ية لكترونالإ  الإدارةب/ 
  الدارة ة المعروفة لدى  الداري تساهم التكنولوجيا الحديثة في التقليل من التعقيدات  

للمرافق   إمكانية  ،  1العام ةالتقليدية  الأخيرة  هذه  توفر  بالحيث  العام تواصل  المرفق  ين 
العامو  على  ،  الحديثة  تصالذلك من خلال وسائل الا،  في أسرع وقت   مستخدمي المرفق 

  استعمال ب أو    عن طريق جهاز الحاسوبأو    مالشبكات الأع أو    ي لكترونالبريد الغرار  
 . 2من المواطن  الدارة تقريبفي   ية لكترون المنصات الكما تساهم ،  تطبيقات الهاتف النقال

،  ل على الخدمة العمومية في أي وقتالحصو   ية للمنتفعينلكترون ال  الدارةتضمن  
البوابات  إلى    ذلك عن طريق الولوجو ،  سا وخلال جميع أيام الأسبوع  24ر  أي على مدا

بالبريد العن طريق رسالة موج  أو    يةلكترونال الخدمة في    ون ويحصل،  يلكترونهة  على 
الحديثة    . أقرب وقت ممكن  اللية  تساهم هذه  الت   في بالتالي  ،  ة الداري عقيدات  التقليل من 

المعلومات والبيانات وتسهيل العمل  كل     الورقية من خلال رقمنة  الدارة  نستغناء عالاوتتيح  
 منتفعي المرفق العام.إلى   هةوتحسين الخدمات الموج  ، الداري 

في تلبية  يسهم بشكل كبير ،  التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المختلفةتبن ي   إن        
  ؛تكاليف منخفضة وبجودة عاليةفي أقل وقت ممكن وبو ات الزبائن بالشكل المطلوب  احتياج 

كالهيئات  ،  ت ي في جميع المستويالكترون من خلال التواصل ال  الدارةعلى رقمنة    عتمادوالا
 . 3أساسيا في الونة الأخيرة أصبحوالهيئات القليمية  الحكومية والمركزية 

   مفوّضلمرفق العام الخدمات اعلى تكاليف  يةلكترونالإ  الإدارة تطبيق ثرأ /ـج
الحديث للإدارة عن طريق تسهيل  في الأسلوب    ةمدتية المعلكترونتعمل الشبكة ال

ي والفاكس  لكترون كالبريد ال،  ية سلكية ولا سلكية إلكترونل ئوالتواصل بواسطة وسا تصالالا

 
 . 360.، مرجع سابق، صبومزبر باديس، بن خدة، عيسى -1

2 - SABADIE Wiliame, op-cit, p.135. 
المحلية  خوخاوي عائشة  -3 الجماعات  أداء  العمومية )، "الدارة اللكترونية ودورها في تحسين  الخدمات  دراسة حول 

،  588- 565ص.ص  ،  2022،  01، عدد  11، مجلد  مجلة الدارة والتنمية للبحوث والدراسات"،  (اللكترونية في البلديات
 . 566ص.
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 الدارة عكس    هي تساهم في تخفيض تكاليف الخدمةبالتالي فو ،  لاكس والهواتف النقالةي والت 
إلى    بالاضافة،  العام ةمما يرفع من تكلفة الخدمة  ،  الداراتإلى    التقليدية التي توجب التنقل
ال وغياب  الكبيرة  الأحيانو ين  موظ فالطوابير  بعض  العمل  في  عن    ي سب بمما  ،  إضرابهم 

 .1تأجيل الحصول على الخدمة 
الأسبوعية    تساهم فيالعطل  الا  كذلك  في  كل   تقع    بينما ،  بالخدمة  نتفاعالتأخير 

ية  ستمرار الحديثة الديمومة والا  الدارةمن  بالمقابل تض ،  على عاتق طالب الخدمة التكاليف  
 . 2في الأداء والسرعة في التنفيذ وبأقل التكاليف وبجودة عالية

 مساهمة القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا لتحسين مردود  :ثانيا 

 مفوّض المرفق العام ال

المرافق            ضال  العام ةتستفيد  أساسي مفو  الخاصي ة من عاملين  القطاع  عامل  :  ن من 
من التسيير    نتقالذلك بالا و ،  قل التكنولوجيا الحديثةفي المال الخاص وعامل ن   ستثمارالا

ة    ر توجب توف  سالذي ي ،  ي لكترون ال  الداري التسيير  إلى    التقليدي  الداري  منها  ،  متطلبات عد 
ال كالعتاد  التقنيةلكترونالمادية  والوسائل  والي  الم  ،بشرية،  والكفاءات  صكالخبراء    ة تخص 

 . اع المعرفةوصن  

 مفوّض ترقية خدمات المرفق العام ال تكنولوجيا القطاع الخاص في اعتماد /أ

مقو    يحوز جميع  الخاص  الحديثة القطاع  التكنولوجيا  العتاد  ،  مات  في  والمتمثلة 
الحواسيب وشبكات  لكترونال والفاكس   تصالالا ي مثل  التقنيات  ،  والهواتف  يستخدم  حيث 

ةو ،  الحديثة للعلوم المختلفة عات التي توفر الجهد  في شكل اللات والأدوات والمختر    خاص 
محلهأو    ،البشري  المعلومات  ، تحل  تكنولوجيا  الوقت   تتصالاوالا   وأهمها  في  الموجودة 

 
 . 356، ص.مرجع سابقبن خدة عيسى، بومزبر باديس،  -1
 . 187، مرجع سابق، ص.نشيدةحططاش  -2
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علومات  الم  استرجاعللية وملحقاتها من أساليب ضغط و التي تعبر عن الحاسبات ا،  الحاضر
 . 1ت تصالاوتكنولوجيا البرمجيات والا

عليها       ترتكز  التي  الأساسية  العناصر  من  والبرمجيات  الحواسيب   الدارة تعتبر 
،  جهزة والبرمجياتين الأ فهما عاملان متكاملان لذا يتم الدمج ب ،  الحديثة(  الدارةية )لكترونال

ن على  خز  تنماذج  إلى    ع البيانات وتحويلهابين المستخدم والكمبيوتر وتجمي  تصاللتسهيل الا
ين  موظ فوال  الدارةفي دعم التواصل بين    امهم  ات دور تصالاكما تلعب شبكات الا،  الكمبيوتر 
 .2نترنت شبكة الأ  استخداموذلك عن طريق  ،ن والمنتفعي 

أ       التظهر  البوابات  الالكترون همية  في  الخدمات  ستفادةية  ب ،  من    استعمالوذلك 
للوقت والجهد    وفي ذلك ربح  ،  الداراتإلى    نتقالالهواتف النقالة بدلا من الا أو    بالحواسي 

مثل    ،ة المعروفة لدى الدارات العمومية ومرافقهاالداري وتجنب للتزاحم وتجاوز للمعيقات  
 .3والمحاباة  البيروقراطية والمحسوبية 

الشبكة كأداة        تعتبر  العناصر الأساسية في    منكما  حيث  ،  يةلكترونال  الدارةأهم 
وذلك عن  ،  خرآإلى    البيانات والمعلومات من مكان  وتبادل   نقل ب  يسمح   تمثل الوسيط الذي

القنوات الفضائية التي تعمل  أو    خطوط الألياف البصرية،  طريق القنوات السلكية النحاسية 
 . 4من خلال الأقمار الصناعية 

 

 
 .88.، مرجع سابق، صبو هاشم الشريف وآخرون أعمر أحمد  -1
مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  لية من آليات التنمية الدارية"،  آة كلكتروني، "الدارة الرابحي لخضر، لكحل عائشة  -2

 . 245.، ص251-239ص. ص ،  2016،  03  عدد
 . 92.، مرجع سابق ، صعمر أحمد أبو هاشم الشريف وآخرون  -3
،  17  مجلددية،  اقتصامجلة دراسات  "الدارة اللكترونية بين خلفيات التأسيس وصعوبة الممارسة"،    بوهنتالة فهيمة،  -4

 . 328.، ص334-322ص. ، ص 2023،  01  عدد
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داء  أالقيادات الرقمية للقطاع الخاص في الرفع من  من خبرة ستفادةالا /ب
 ة مفوّضال العامّةالمرافق 

ضيستفيد المرفق العام ال      ة التي يتوفر عليها  صمن خبرات الكفاءات المختص  مفو 
من القيادات    ، يةلكترونال  الدارةعتبر العنصر الأهم في منظومة  ت  حيث  ،  الخاص  القطاع

سن للموارد المعرفية ورأس المال الفكري في الي الرقمية والمحلل اع المعرفة  ى صن  ويتول ،  ةمؤس 
ال التعاضد  لعناصر  إدارة  جهة لكترونال  الدارةستراتيجي  من  التفكير  ،  ية  طرق  وتغيير 

 . 1ثقافة المعرفة من جهة أخرى إلى  السائدة للوصول
ات  تغي ر ال  تنمية الموارد البشرية من أهم العمليات التي تجعل المورد البشري يواكب   عد  ت        

الوتمك  ،  المعرفية والتكنولوجية سن  يات ة العمومية من مواجهة المؤس  حيث  ،  والمنافسة  تحد 
بل المهمة  وأحد الس  هرهالتنمية الموارد البشرية وجو   ساسيةيعتبر التكوين أحد العمليات الأ

إداري كفء ال  لتشكيل جهاز  الخدمات  القصور في نوعية  المرفق    من طرف  مقد مةوسد 
سالأو  العام  .2ةمؤس 

ال          البشري  العامل  دور  أداء    مؤه ليتضح  وتطوير  وترقية  دعم  العام ة في   المرافق 
ضال تصين في مجال تقنيات  من خبرة وكفاءة الخبراء والمخ   ستفادةلذا كان لزاما الا،  ةمفو 

ينعكس    ما،  كتساب المهارة والخبرةابهدف    ،للقطاع الخاص  التكنولوجي   تصالالعلام والا
   للمرتفقين.   مقد مةنوعية وجودة الخدمات ال يجابا بدوره علىإ

 مفوّض المرفق العام ال ي التكنولوجيات الحديثة فيالجاهزية المالية لتبنّ ج/ 
التخفيف من  إلى    العام ةالمرافق    تسيير  تقنية تفويض   اعتمادتسعى الدولة من خلال       

ال العموميةالأعباء  للخزينة  بالا،  مالية  الخاص  ستثماروذلك  المال  بين  ،  وتوظيف  ومن 

 
 . 271.ص،  ، مرجع سابقمولود يبلقاسم -1
،  01ط.،  فاقهآرفع الكفاءات في الدارات والمؤس سات العمومية الجزائرية و   يدراسة حول دور التكوين ف،  حسين فينيس  -2

 . 06.، ص2017دار بلقيس، الجزائر، 
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 العام ة المرافق    تدعيممن أجل    ،توفير السيولة الضخمة  :ت أموال القطاع الخاصاستعمالا
ضال  .لعصرنتها وتحسين مردودها يةلكترون ية والبرامج اللكترون بالأجهزة ال ةمفو 

ضال  العام ةي تحديث تسيير المرافق  ف  بدور كبيرية  لكترونال الدارة  تساهم في   ةمفو 
وتحسين نوعية    الداري تطوير أسلوب التسيير  لفره هذه اللية من مزايا  بفضل ما تو ،  الجزائر

العمومية  دون  ،  الخدمة  تحول  التي  الصعوبات  بعض  بسبب  بطيئة  بوتيرة  تسير  أنها  إلا 
بشرية كالخبراء والمختصين )صناع  الو   المالية  لمكانياتمنها ضعف ا،  بصورة سليمة  فعيلهات 

قانونية كعدم القدرة على حماية المعلومات والبيانات  المنية و الأمخاوف  الو ،  من جهة  المعرفة(
 . 1خرى أمن جهة  الشخصية من السرقة والقرصنة

إلى    يلكترون ي لم يحط بجميع جوانب التسيير القصور التنظيم القانوني الذ  يؤدي
رة هو القات والمخاطر حد  ما يزيد هذه المعو  و ، ية لكترون ال الدارة عدم فعالية التكييفي   تطو 
الناتج عن   الداري ي في التسيير  صطناع تطبيقات الذكاء الا  اعتماد  نحو ية  لكترون للإدارة ال

 .3البلوك تشين كتقنية ،  2الثورة الصناعية الرابعة
 
 
 

 
 . 329.، مرجع سابق ، صبوهنتالة فهيمة -1

كاديمية حيث قدم مجموعة من علماء الأ،  (4.0مصطلح الصناعة )  2011م  شهد عا  تعريف الثورة الصناعية الرابعة:  -2
بداية ثورة صناعية    لىللدلالة ع  ،ول مر ة خلال معرض هانوفر، المصطلح لأacatzchلمانية  لمانية للعلوم والهندسة الأالأ

 :راجعلتفاصيل أكثر  .نتاجت الحديثة في التصالادخال تكنولولوجيا المعلومات والاإنها أوصفت ب، رابعة
-MATT Dominik AND ERWIN Rauch,SME 4-0, «The role of smal and medium –SIZED 

entreprises in the digitale transformation industry», 4-0 FOR SMEs –macmilan cham, 2020, p 03. 
ستاذ  أوهو عبارة عن دفتر    ،ياتت فاقتقنية مبتكرة لتخزين السجلات والمعاملات والعقود والا  :نهأب  ف البلوك تشينيعرّ   -3

مفتوح ب  ،موزع  وتخزينها  الشبكة  في  عقد  بواسطة  فيه  البيانات  قاعدة  تشغيل  مختلفةإخوارزميات    استخداميتم  .  جماع 
، أطروحة  تفعيل دور الدارة اللكترونية في الجزائر: نحو بروز قانون الدارة اللكترونية  منسل كوثر، لتفاصيل أكثر راجع:  

ص قانون عام، جامعة قالمة،   نقلا عن: ، 413. ص، 2022/2023دكتوراه، تخص 
-BOURAS mohamed amine, LU Qinghua, «Zhang Fan ETALdistributed ledger Technology FAR 

Fhcalth identity privacy state of the ART and futur perspective sensors», 2020, vol 20, No2, p.486. 
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 الثّاني  المطلب

 في الجزائر  ة مفوّضال العامّةية على سير المرافق لكترونالإ  الإدارة تأثير

عن طريق    ،نإشباع حاجات الجمهور من المنتفعيعام ة    يستهدف المرفق العام بصفة
ر مع ال  تكي فات والتغي ر لتحقيق ذلك كان لا بد من مواكبة ال  .العام ةأداء الخدمات   ات  تطو 

ل من خلال  ،  التكنولوجية الحديثة )مرفق عام    ي المرن لكترون ال  الداري نحو التسيير    التحو 
تقوم  حت ى  العام ةتعزيز مبادئ سير المرافق   يهذا الأخير أحدث طفرة نوعية ف  ؛ ي(إلكترون 

 .(الفرع الأوّل) 1أهدافها  تحق قبمهامها على أكمل وجه و 

ضال  العام ةالمرافق    تعتمد ية الحديثة في تقديم خدماتها  لكترونة على التقنيات المفو 
جيدة ك،  وبنوعية  معنوية  الخدمات  هذه  كانت  البريد  أو    الصح ةسواء  كمرفق  مادية 

إلا أن هذه    ، (الثّاني  )الفرع  ومرفق النظافة ومرفق المياه  والمواصلات السلكية واللاسلكية
ة    اللية العصرية تواجه    قات تحول دون تفعيلها على الوجه الذي يحققو  صعوبات ومععد 

 . )الفرع الثالث( 2أهدافها 

 الفرع الأوّل 

 ةمفوّضال  العامّةية على المبادئ الضابطة لسير المرافق لكترونالإ  الإدارةثار آ

التسيير        البيروقراطية  إلى    يلكترون ال  الداري يهدف  من  ،  ةالداري محاربة مظاهر 
كما  ،  ةالداري والتعقيدات  السلبية    والقضاء على المظاهر  شفافيةالمساواة وال  أ تعزيز مبد  خلال 

 
 . 151.صمرجع سابق ،  منسل كوثر،  -1
يات( ، "نحو عصرنة وتجويد خدمات المرفق العام في الجزائرونوغي نبيل -2 مجلة البحوث  "، )دراسة في الليات والتحد 

 . 134.، ص139-122ص. ، ص 2022، 02  ، عدد05  ، مجلدديةقتصاالقانونية والا
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الخدماإلى    يسعى  أفضل  وفي تقديم  التكاليف،  الأوقاتكل     ت  سير    ،وبأقل  على  حفاظا 
 . 1انتظامب  العام ةالمرافق 

والتي قد أضفى عليها المجلس  ،  2حكم المرفق العام جملة من المبادئ الأساسيةت        
مبدأ ،  ولا(أ)  ية المرفق العاماستمرار مبدأ  المتمثلة في  و ،  3الدستوري الفرنسي صبغة دستورية 

ف  حيث تعر    ؛)ثالثا(  ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير،  )ثانيا(   المساواة أمام المرفق العام
المبادئ إلى    لضافةا ب ،  4هذه المبادئ الثلاثة بالمبادئ التقليدية التي تحكم سير المرفق العام

ضال  لمرفق العاملالحديثة   متها،  مفو    الجودة والنجاعة في تقديم الخدمة العمومية  مبدأ  وفي مقد 
 )رابعا(. 

 ةمفوّضال العامّة فق اية المر ستمرار ية كآلية لالكترونالإ  الإدارة :أولا

 بالتاليو ،  العام ةلحة  تحقيقا للمص  العام ةالحاجات    إشباعإلى    العام ةتهدف المرافق       
لا    العام ةية المرافق  استمرار فبدون  ،  5توقفأو    نقطاعامنتظما ومستمرا دون  عملها  يكون  

)العدالة منها  الحيوية  وجد  ت لا  ،  ..(،. النظافة،  المياه،  المواصلاتو البريد  ،  النقل،  سيما 
 . 6فإنه لا وجود لها أساسا ، ية للدولةاستمرار وبدون   ،ية للدولةاستمرار 

 
 . 137.مرجع سابق ، صونوغي نبيل،  -1
المبادئ  - 2 القانونية منها،    تُعرّف  القواعد  استنتاج  يمكن  قانونية  ذات طبيعة غير  أو قاعدة  قاعدة عام ة  أنها:  على 

 لتفاصيل أكثر راجع:
- BONTRON Marie-Charlotte, La fonction des principes fondamentaux de la commande publique, thèse 

doctorat, en droit, université Montpelier1, année 2015, p.37. 
3 -Arret du conseil constitutionnel N°: 96-DC380 du 23 juillet 1996. 

http://www.lédifrance.gov.fr, consulte le 09-07-2016 
4  -famy petit, quels principe pour les services publics! Egalité, contimuité, adaptation, accessibilité, 

newralité, transparence, confiance et fiabilité 2005. 

http://base.d.p.h "info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692-html, consulte le 03-10-2018. 
5 - GONOD Pascal, MELLERAY Fabrice, YOLKA Philipe, Traite de droit administratif, Tome 

2, édition dalloz, 2011, p.96. 
6 - LACHAUME Jeanfrançois , BOITEAU Claudie, PAULIATE Helene, Grands service publics, 

DALLOZ, 2000, Paris, France, p.276.  

http://www.lédifrance.gov.fr/
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  تظمةنخدماتها بصفة مستمرة وم  العام ة وجوب تقديم المرافق    المساواة   مبدأ   يقتضي      
أو   الضرابظاهرة  أي إخلال بهذا المبدأ ك   حيث يؤدي، 1المواطنين تلبية حاجات  من أجل  

  ،مات دعنه توقف تقديم الخ   ينجرمما  ،  المرفق العام  سير  ضطراب في نظاماإلى    ستقالةالا
 . 2مردود المرفق العام الذي ينعكس سلبا على  الأمر

الحفاظ على هذا المبدأ بصورة أفضل   مكانهإب   يلكترونال  التسيير   نظام  اعتماد  إن     
التقليدي النظام  على  ،  من  العام  المرفق  مع  المتعاملين  يساعد  ل حيث  الموقع  إلى    التحو 

معاملاتهم لكترونال لجراء  حد  ،  ي  من  التخفيف  على  يساعد  المكما  النتائج  عرت  ت ة    ن بة 
  منتفعلل  خلالها  يمكن   والتي  حالة الضراب  مثل،  وإطراد  انتظاممبدأ سير المرافق ب مخالفة  

 . 3ي لكترون الخدمة عن طريق الموقع اللحصول على ا

يضمن    رقمنةال  ن نظاملأ  ،ية لكترون الأكثر تأثرا بنظام الخدمة ال  يةستمرار الا  أمبد  عد  ي       
،  ية التي لا ترتبط بالزمان والمكانلكترون نظرا لطبيعة الخدمة ال  ديمومة النشاط  للمرفق العام

يساعد  كما  ،  ومهما كانت الظروف التي يمر بها المرفق العام،  وقت كل     فهي متاحة في
المتوقعة الأزمات غير  مواجهة  كبيرة على  تؤدي،  بصفة  الخدمة  تعط  إلى    والتي  تقديم  ل 

 . 4ها بصفة تامة شل  أو  العمومية عن طريق المرافق التقليدية

 
  عدد   10مجلد،  مجلة الحقوق والحريات،  ية المرفق العام"،  استمرار   أثرها على مبدأة و لكترونيالدارة ال"،  بوخرص نادية  -1

 . 1753. ، ص1775- 1753ص.، ص 2022،  01
يتضم ن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،  2006جويلية    15، مؤر خ في  03-06من الأمر رقم    17220،2ا نظر المواد    -2

 . 2006جويلية  18، صادر في 46عدد  ج،.ج.ر.ج، العام ة

 . 1768.مرجع سابق ، صبوخرص نادية،  -3
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  "حتمية المرفق العام بعد الجائحة-الدارة اللكترونية"،  سنوساي سمية  -4

 . 57، ص. 79-45، ص ص.2021، 02 ، عدد58 مجلد
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والتي  ،  الفعلي للمرفق  موظ فالتخلي عن نظرية الإلى    ية لكترون ال  الدارةتفعيل  ى  أد  
حيث أصبح بالمكان تقديم الخدمة  ،  1ة لسيرورة المرفق العامهام  الالليات  من  لطالما كانت  

ال البريد  طريق  وو لكترون عن  الا ي  الأخرى   تصال سائل  المحمول  كالهاتف  ،  التكنولوجية 
  بذلك يتخلص و ،  لأوقات ومن أي مكان وبأي وسيلة اكل     وفي  ،كس وغيرهاوالفاكس والتيلا

الداري  الفساد    من عناء التنقل ويخفض من تكاليف الخدمة ويقضي على مظاهر  المرتفق
 ة. الداري البيروقراطية والمحسوبية ك

  عبر ةمفوّضال  العامّةمن خدمات المرافق   نتفاعفي الا  مساواةال تكريس مبدأ: ثانيا 
 يةلكترونالإ  رضياتالأ  استعمال

،  ة بصفة عام    العام ة   قمن أهم المبادئ التي تحكم سير المرافالمساواة    أ مبد  يعتبر 
تمييز  أو    تفرقة  يأ   المنتفعين من خدمات المرفق العام على قدم المساواة دون   استفادةمفاده  
  نتفاعرط فيها الا ت ش والتي ي    ،في المزايا  العام ةومن مقتضيات المساواة أمام المرافق    ؛بينهم 

أن يتواجد الأفراد في مراكز قانونية وظروف متماثلة تجاه  ،  بخدمات المرفق فيمن يطلبها
مما يوجب معاملتهم معاملة متساوية  ،  2ستفادةأي ممن تتوفر فيهم شروط الا،  العام ةالمرافق  

 .3نتفاع هذا الا  نع تترت ب والأعباء التي  في التكاليف

الخدمات وبدون   الحصول على  التساوي في  العمومية لكل مرتفق  المرافق  تضمن 
لتراب ا  لكامل   والتغطية،  المستمر   تكي فوال،  يةستمرار كما تقوم المرافق على مبادئ الا،  ز ي تمي 

 . 4وضمان حد أدنى من الخدمة ، الوطني

 
 . 268.مرجع سابق ، صمنسل كوثر،  -1
،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  "ات فاقية التفويض تجسيد للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"،  زوبة سميرة  -2

 . 285، ص.289- 276، ص ص.2018، جامعة خنشلة،  10 مجلد، عدد 
 . 167.، مرجع سابق ، صبوعلي سعيد وآخرون  -3
ة  -4  .مرجع سابق، 2020من التعديل الدستوري لسنة  27ا نظر الماد 
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بالتالي يؤثر على  و ،  ويجسده  العام ةفي تقديم الخدمة  يرتبط مبدأ المساواة بمبدأ الحياد  
كما يشكل حياد المرافق ، 1ضمان الحقوق والحريات التي يتم تنفيذها من خلال هذه العملية 

أي تدخل الدولة لكفالة حرية الرأي والتعبير في كنف  ،  المساواة   احترام   أحد وسائل  العام ة
ي الموافق  موظ ف بيتعل ق    يماما فأ،  2الديموقراطية التشاركية في حدود ما يسمح به القانون 

العام  ،  العام ة المرفق  حياد  لمبدأ  الفصاح عنها ضمانا  يستطيعون  لمبدأ  و فهم لا  تحقيقا 
 3المساواة بين المنتفعين. 

ر ساعدت ال      ية والمرافق العمومية  لكترونال  الدارةعلى ظهور نظام    ةات التكنولوجي تطو 
تعز  ،  4ية لكترونال بالدولةوالتي  المواطن  ثقة  التقنية    لأن  ،  ز  مظاهرهذه  على    تقضي 

  كما تعد إمكانية وصول المواطنين ،  5مبدأ المساواة   تحق قالمحسوبية والتمييز بين المنتفعين و 
المرافق  إلى   المساواة في  العام ةخدمات  المتساوي حق     أساس مبدأ    الخدمةإلى    الوصول 

 .6شفافيةية والستمرار والا العمومية

لأن تقديم الخدمة آليا يساعد على  ، ي يدعم مبدأ المساواة لكترون م الإن تطبيق النظا
 العام ة  الدارةبالتالي سيؤدي نظام ،  الحد من حالات المحاباة والوساطة في تقديم الخدمات

 
1 - BOYER Caroline - CAPELLE, Le service public, et la garantie des droits et liberté , thèse pour 
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  التي ،  السلبية  تالحياد في تقديم الخدمة والقضاء على الكثير من الممارساإلى    يةلكترونال
 .1العام ة من خدمات المرافق   نتفاعبمبدأ المساواة في الاتمس  

تباع خطوات وإجراءات افرض على طالب الخدمة  ي ي  لكترونال  الداري التسيير    ن  إ
و  دمنظمة  والهواتف    ةموح  الحواسيب  مستوى  على  المتوفرة  والتطبيقات  البرامج  تتيحها 
،  مما يضع المنتفعين على قدم المساواة في الحصول على الخدمات من جهة،  المحمولة

 التقليدي البيروقراطي.  الداري ومن جهة أخرى يقضي على مظاهر التسيير 

 ية لكترونالإ  الإدارةمع مقتضيات  مفوّضالمرفق العام ال تكيّفثالثا: 

 في تقديم الخدمة العمومية  

ة بما فيها  الداري ات  المنظ مالقطاعات و كل     على   التقنيات التكنولوجية الحديثةرت  أث  
ضال العام ةالمرافق   ر الي لا بد لها من مواكبة  الأخيرة الت   هذه،  ةمفو    ستفادةالاات بما فيها  تطو 

التسيير من مزايا   الحديثة في  التعقيدات  تتخل  حت ى    ،2الأساليب  الروتين  ة و الداري ص من 
 . 3نحو عصر السرعة والمرونة في تقديم الخدمات  وتنطلق الداري 

ة  أحكامالمغربي في ذات السياق في    الم شر عأشار   -05من القانون رقم    03  الماد 
د بمبدأ المساواة بين  إليه مسؤولية المرفق العام مع التقي    مفو ض"يتولى اللى ما يلي:  إ  12

 .4" ةي جتماع ات التكنولوجية والاتطو ر مته مع الءالمرتفقين ومبدأ ملا

 
 . 56.، مرجع سابق ، ص ريان مريم -1
ة   ا نظر -2  ، مرجع سابق.131- 88من مرسوم تنفيذي رقم  06الماد 

3 -OUKKAL Hocine, op ,cit ,p.115 . 

ة رقم    -4 - 54بتنفيذ القانون رقم    يتعلق  ،2006فبراير    14، مؤر خ بتاريخ  1.06.15من ظهير شريف رقم    03ا نظر الماد 
ض للمرافق العام ة، ج.ر.م.م، عدد  05  .2006مارس  16، صادر في  5404، يتعل ق بالتدبير المفو 
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على قدر  لتحقيق أ   تسييرهاساليب  تطوير وتحديث أإلى    دوما  العام ةتسعى المرافق          
قل  بالكفاءة والفعالية بأ  تمي زتقديم خدمات للأفراد ت و ،  ين موظ فوكذا ال  من الفائدة للمنتفعين

 . 1وعلى نحو ينسجم مع متطلبات العصر التكنولوجي الحديث ، تكلفة ممكنة 

ةالالطبيعة    إن         قتضي ترجيح  ت ،  العام ةوتعلقها بتحقيق المصلحة    ةالداري للعقود    خاص 
بقاعدة العقد   الدارةد  ومن مستلزمات ذلك ألا تتقي  ،  في مواجهة المتعاقد معها  الدارةكفة  

مسايرة للتغيير المستمر   بإرادتها المنفردة من تعديل عقودها تتمك نوأن  ،  2شريعة المتعاقدين 
 .3هادير التي ت العام ة في المرافق

"لما كان وجود وإنشاء المرافق    أن ه  هذات في السياق    محمد صغير بعليالدكتور    يرى  
تلبي ميك   العام ة المتجددة والمحتياج الا  للمواطنين وهي  العام ةات  حتياج الا  ةن في  ة  تغي ر ات 

تجد  ،  استمرارب  بالضرورة  يقتضي  الأمر  و فإن  وسير    تغي ر د  عمل  وطرائق  قواعد  وتعديل 
 . 4"تكي فات إعمالا لمبدأ التطو ر تماشيا وتناغما مع تلك ال العام ةالمرافق 

المرافق   عصرنة  إ  العام ةإن  خلال  الحديثةمن  التكنولوجيات  النشاط   دخال  على 
  ستفادة ر طرق الايس  ا ت لأنه  ،خدماتالستفيدين من  حقق فاعلية كبيرة بالنسبة للمت   الداري 

الحقوق   هذه  النجاز ب من  في  وبالسرعة  الدقة  عالي  نظام  ،  شكل  تطبيق  أن   الدارة كما 
 . 5ت وحين لتغيير والتطوير في أي وق اتطبيقا حيا ومواكبا لمبدأ قابلية ي عدُّ   يةلكترونال

 
الفتاح مطر  -1 النظرية والتطبيقلكترونيالحكومة ال،  عصام عبد  الجديدة، ال،  01ط.،  ة بين  الجامعة  ، سكندريةدار 

 . 97، ص. 2008
ة رقم  -2  ، مرجع سابق. يتعلق بالقانون المدني 58-75من قانون رقم   106ا نظر الماد 
راضي  -3 ليلو  الليبي،  مازن  القانون  في  الدارية  السكندرية،  ،  01ط. ،  العقود  الجامعية،  المطبوعات  ،  2002دار 

 . 107ص.

 . 235.، مرجع سابق ، صالقانون الداري  بعلي محمد صغير، -4
 . 152.، مرجع سابق ، صبوعنق سمير -5



 ة في الجزائرمفوّضال العامّةالرقمي على تحديث تسيير المرافق  التحوّلأثر  :الثّاني : الفصلالثّاني الباب
 

260 

في تحسين مردود المرفق    بالغة أهمية    مع التكنولوجيات الحديثة   تكي فمبدأ ال  يكتسي 
خر بما يضمن توفير  من حين ل   العام ةذلك من خلال تغيير أساليب تسيير المرافق  و ،  العام

  بواسطة ديث  التسيير الح إلى    من التسيير التقليدي  نتقالالاب ،  رتفقينللم  العام ةأفضل الخدمات  
النوعية  و   الدقة في الأداءو   بالسرعة  تمي زي ها نمطا جديدا  اعتبار ب ،  ية لكترون ال  الدارةنظم  تبن ي  

 والجودة في تقديم الخدمات. 

   تعزيز مبدأ جودة الخدمة العموميةي للكترونالتسيير الإ  اعتمادرابعا: 

 مفوّض للمرفق العام ال

رلل  استجابة طرأ  تطو  بالمرتفق   الذي  وعلاقته  العام  المرفق  مفهوم  وسعيا  ،  1على 
  لت في تمث  ، صلاح الخدمة العمومية برزت مبادئ حديثة يرتكز عليها نشاط المرفق العامل

حمل في طياتها أبعادا  وهي مبادئ ت،  من الجودة والنجاعة في تقديم الخدمة العمومية كل   
 . 2والنزاهة في العمل المرفقي شفافيةتي في مقدمتها تحقيق الثلى يأوقيما م  

آلية تفويض  تبن ي    إلى  هو السبب الأساسي في اللجوء  العام ةإن تحسين أداء المرافق  
ة،  المحليةأو    سواء الوطنية منها  ،العام ةالمرافق     ،الصناعية والتجارية   العام ةق  المراف  خاص 

 . 3بهدف حصول المنتفع على خدمات ذات جودة ونوعية 

سواء    ،الخدمة العمومية اليوم  نأإلى    ضريفي ناديةالدكتورة  تشير    ،طارفي هذا ال
إدارية ت   ،تجارية أو    صناعيةأو    كانت  أن  فقط    تمي زيجب  مرتبطة  تعد  لم  التي  بالجودة 

 
 . 156.مرجع سابق ، صمنسل كوثر،  -1
 ات المواطنين الضمنية حتياجلا  ستجابةقدرة المجتمع على الا  :بأنها  تعرف الجمعية العامّة الفرنسية الجودة العامّة  -2

 :راجعلتفاصيل أكثر  .والصريحة لتحقيق المصلحة العام ة
- TOUATI Nassera, «Introduction: la gestion de la qualité dans le secteur public: a-ton fait le tour 

de Question?» La revue de l’innovation dans le secteur public, VOL14 (13), 2009, p.03. 
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،  "ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العام"،  عكوش فتحي  -3

 .853، ص. 863- 848، ص ص.2020، 01، عدد 05 مجلد
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 العام ة بسبب دخول الخواص حقل المرافق  ،  بالخدمات العمومية حت ى    بالقطاع الخاص بل
وخصوصية تحسين نوعية الخدمات العمومية كوسيلة لعادة ثقة المواطن في  ،  من جهة 

أخرى  جهة  من  أصبحتإلى    بالضافة،  1الدولة  التي  العمومية  حت ى    المنافسة  الخدمات 
ي لا سيما الخدمات ، محورا لها  .2ت تصالاة والاي م ي ة والتعلالصح 

في مضمون           ةجاء  تفويض  ،  199-18رقم    يتنفيذالمرسوم  المن    03  الماد  أن 
مع ضمان معايير  ،  تكي فية والستمرار المساواة والا  مبادئ   احترامطار  إ في    يتم   العام ةفق  االمر 

من حقوق حقوق المرتفقين في الحصول    احق    هاعتبار ب ،  3الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية 
 . 4على خدمة ذات جودة عالية وبأفضل الأسعار 

ةكما جاء في    العلاقات ينظ م  الذي    131-88رقم  تنفيذي  ال  مرسومالمن    06  الماد 
ات  احتياج ا على تكييف مهامها وهياكلها مع  دوم  تسهر  الدارةأن  ،  والمواطن  الدارةبين  

  دوما  حرصت   الدارةن  وأ،  5ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة ،  المواطنين 
عن السلطة    اها تعبير اعتبار ب ،  العام ة وتحسين صورتها    استمرارعلى تحسين نوعية خدماتها ب 

 . 6ودوائر تنظيم عملها  اتبسيط إجراءاتها وطرقه  من خلال العمومية

 
نعني بذلك فتحدث في فرنسا عن كلمة إدارة  نعندما    الإدارة العمومية كما يلي:  "RIVERO"  ف الفقيه الفرنسييعرّ   -1

تحولات العقد الداري في  ،   زوار حفيظة:  راجعلتفاصيل أكثر    .مجموعة الأجهزة التي عن طريقها يتم تنفيذ المهام العام ة
ص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالجزائر   . 173، ص.2021-2020، 1، أطروحة دكتوراه، تخص 

،  04عدد    ،02مجلد  ،  الباحث للدراسات القانونية والسياسية  الأستاذمجلة  ،  "جودة الخدمة العمومية"،  ضريفي نادية  -4
 . 135، ص.141- 134، ص ص.2016

ة   -3  ، مرجع سابق.199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  03ا نظر الماد 
  ، عدد 08، مجلد  مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  "عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري "  غواس حسينة،   -4

 . 447، ص. 455-432. ، ص ص2023،   02
ة    ا نظر  -5 ،  ينظ م العلاقات بين الدارة والمواطن  ،1988يوليو    4في  ، مؤر خ  131- 88من مرسوم تنفيذي رقم    06الماد 

 . 1988يوليو  6، صادر في 27عدد   ،ج.ر.ج.ج
ة   -6  .، مرجع سابق199-18من مرسوم تنفيذي رقم  1/  21ا نظر الماد 
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ضال  العام ةحرص على أن تقدم المرافق    ي الجزائر   الم شر عضح بأن  يت           أفضل   ةمفو 
،  ب الأمر تكييف هياكلها وإداراتها مع متطلبات المنتفعينوإن تطل  حت ى    ، وأجود الخدمات

ما   ضال  العام ةالمرافق  تبن ي    يترجموهذا  و لكترون ال  الدارة  ةمفو  التسيير  انية  أسلوب  تهاج 
المرتفقين  حاجات  تلبية  في  خلال    ،التكنولوجي  الا  اعتمادمن  والتواصل    تصالتقنيات 

البريد ال،  الحديثة نقل وتبادل  ،  ية لكتروني وتطبيقات وبرامج الحواسيب اللكترون مثل  في 
وفي    ،لفعاليةدمات من حيث الدقة واخ وأجود ال  أفضلالحصول على  ثم     من و ،  المعلومات

 ية. لكترون ح البوابات والمواقع العن طريق تصف   ،أسرع الأوقات وبأقل التكاليف

 الثّاني  الفرع

 ة مفوّضال العامّةية في سير المرافق لكترونالإ  الإدارةنماذج تطبيق 

ر  الرفع من مستوى نوعية الخدمة العمومية في إطا  فيية  لكترونال  الدارةساهمت  
ضالتسيير ال ،  الحديثة  ة التكنولوجي   نظمة الأتوظيف تقنيات  من خلال  ،  العام ةللمرافق    مفو 

التسيير  إلى  أد ى    الذي  مرالأ أساليب  المعل  الداري تحديث وتطوير  تبادل  ومات  وتسهيل 
 . 1نترنت وشبكة الأ يلكترون ال كالبريد،  الحديثة  تصالوالبيانات عن طريق وسائل الا

إيجابا على واقع الخدمة  ية في الجزائر  لكترونلعمومية النظام الخدمة انعكس تطبيق  ا
مة العمومية ال ت المرافق  تنو عحيث    ، ولىمازال في مراحله الأنه  بالرغم من أ،  للمواطن  مقد 

ذات طابع  عام ة    الخاص من مرافق  ستثمارلاعلى ا  نفتاحعتمدت سياسة الاا التي    العام ة
ة  -مجال السمعي البصري   -واللاسلكية)المواصلات السلكية    خدماتي عام ة    ومرافق،  (الصح 

 .2  (لبحري النقل ا-الطيران المدني-)النقل البري  ت طابع صناعي وتجاري اذ

 
 . 357.مرجع سابق ، صبن خدة عيسى، بومزبر باديس،  -1
 . 205- 143ص.مرجع سابق ، ، "القانون الجزائري  تفويض المرفق العام في "، فوناس سهيلة :راجعلتفاصيل أكثر  -2
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  ت الجزائر(اتصالا ،  لكية واللاسلكية )بريد الجزائرمرفق البريد والمواصلات الس  عدُّ ي   
تبن ي    طريق   عن  الداري سة الصلاح  نتهجت سياا   التي  الخدماتية   العام ةأهم المرافق  من  
وترقية    زتعزي من أجل    ، مزايا التكنولوجية الحديثةالمن    ستفادةي والالكترون التسيير ال  نظام

ة ما كان لمرفق  ك، ولا(أ)  العام ة الخدمات   س)ال  الصح  ةالة  ستشفائي ات الامؤس  ،  )ثانيا( (خاص 
النظافةو  المياه،  )ثالثا(   مرفق  الحديثة  ،  )رابعا(  ومرفق  التكنولوجيا  نقل  في  الكبير  الحظ 

من خبرة    ستفادةعن طريق الا،  ترقية جودة ونوعية خدماتهاو ،  العمومية  الدارةوعصرنة  
 وكفاءة القطاع الخاص في هذا المجال. 

 المواصلات   ق مرفدارة وتسيير الحديثة في إ  االتكنولوجي اعتمادلا: أوّ 

 السلكية واللاسلكية 

الس  الم شر عى  تبن   والمواصلات  البريد  مرفق  لتسيير  التفويض  فكرة  لكية الجزائري 
دالذي    03-2000  قانون رقمال  أحكاممن خلال  ،  واللاسلكية ة  متعل قال  العام ةالقواعد    يحد 

واللاسلكية  السلكية  والمواصلات  إ،  1بالبريد  منح  لحيث  البريد  مرفق  وتسيير  سدارة  ة مؤس 
متعامل  ل  ت تصالاومنح تسيير مرفق الا،  بريد الجزائر"عمومية ذات طابع صناعي وتجاري "

سه  اعتبار ب ،  ت الجزائر"صالا ات  وطني "  عمومي  كما فتح مجال  ،  2دية اقتصاة عمومية  مؤس 
 . 3ديين الخواصقتصالمنافسة بين مختلف المتعاملين الاا

ةت  نص   د الذي    03-2000قانون رقم  الولى من  الأ  الماد  للبريد    العام ةلقواعد  ا  يحد 
تطوير وتقديم    هو هذا القانون    من سن    هدفأن ال  على،  واللاسلكيةوالمواصلات السلكية  

 
ة   -1  .مرجع سابق، 03-2000من قانون رقم  01/3ا نظر الماد 
، يتضم ن إنشاء بريد الجزائر،  2002جانفي    14  ، مؤر خ في43- 02من مرسوم تنفيذي رقم    06-01واد  الم  ا نظر  -2

 . 2002جانفي سنة   04، صادر في 48عدد   ،ج.ر.ج.ج
«Délégation de service public», op, cit, p.39. Zouamia Rachid,-2 
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،  ةشف افصلات السلكية واللاسلكية ذات نوعية في ظروف موضوعية و اخدمات البريد والمو 
 . 1العام ةحة لمع ضمان المص ، في مناخ تنافسي، وبدون تمييز

ترقية  إلى    العام ةتفويض تسيير المرافق    اعتماد الجزائري من خلال    الم شر ع يسعى  
العمومية الخدمة  المنا  بواسطة   وتطوير  الخاص  نفتاحبالا ،  فسةتكريس مبدأ  القطاع    على 

الا  ستفادةلااو  ثورة  الحديثة تصالامن  والمعلوماتيةالت ،  ت  فيها  ،  كنولوجية    استخدامبما 
الات الكمبيو  وشبكات  ال  تصالر  والمواقع  يوف  لكترون والبوابات  التي  المستثمر ية    ون رها 

ة،  اصو الخ  الةبإجراءات بسيطة و ،  المنتفعين   حاجاتتلبية ، لضمان  منهم الأجانب   خاص    فع 
حديثة  تواصل  ضمان ،  )أ(  2وبتقنيات  جانب  والمواصلات    إلى  البريد  ضبط  سلطة  رقابة 

وضمان تقديم وتلبية    ةضبط نشاط المرفق وترقية وتعزيز مبدأ المنافسو ،  السلكية اللاسلكية
 . )ب( متطلبات المرتفقين

 ريد والمواصلاتبخدمات مرفق النترنت لتقديم شبكة الأ  استعمالأ/ 

ة  أحكام  نت بي    والمواصلات الذي يتعل ق بالبريد    03-2000من القانون رقم    08  الماد 
في  شبكة الأنترنت   استخدام  لة أساسا فيث المتم،  محتوى الخدمات التي يضمنها هذا المرفق 

الا  الشبكة  ت كما  ،  (1)  تتصالامجال  الخدمات في مجال  ساهم  أفضل  تقديم  في ضمان 
ة،  البريد  . ( 2) ائية لجائحة كوروناستثن في المرحلة الا خاص 

  ت تصالافي مجال الا نترنت شبكة الأ  استعمال /1

  ةوتقديم خدم،  المستعجلة  النداءاتفي هذا المجال بضمان توصيل    العام  يقوم المرفق
الشكل ال المشتركين في  كما يضمن  ،  لهاتفييل اصالتو كذا  و ،  ي لكترون الرشادات ودليل 

 
ة   -1  مرجع سابق.، 03-2000من قانون رقم  1/1ا نظر الماد 
 . 181.، ص مرجع سابق"، القانون الجزائري   تفويض المرفق العام في" فوناس سهيلة، -2
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سنترنت وربط التوفير خدمات الأ سومية للتربية والات العممؤس  لأشخاص  ل  ات العمومية مؤس 
سوذلك برعاية  ، نترنت المعوقين بالأ  . ت الجزائر"اتصالاة "مؤس 

 في مجال البريد نترنت شبكة الأ  استعمال /2
أزمة جائحة كورونا   سدفعت  التي  مؤس  التكنولوجية  الوسائل  لتفعيل  الجزائر  بريد  ة 

ة    خذت ت  احيث  ،  تحوزها   البطاقة  استخدامعن طريق    ي لكترون الدفع ال  : منها  ،جراءاتإعد 
توزيع  ب  قامت  اكم  ؛ الهاتف المحمول  تطبيقات  استعماليق  عن طر ي  لكترون الدفع ال،  الذهبية

ال الدفع  مجانيةالتج    علىي  لكترون أجهزة  بصفة  الذهبية  ار  البطاقة  حاملي  إلى   ودعت 
  لتفادي مخاطر تداول السيولة النقدية والتنقل ،  ي بدل الدفع النقديلكترونالدفع ال  استخدام

 . 1نقل العدوى إلى   الذي من شأنه أن يؤدي، مكاتب البريد لسحب الأموال إلى 

بما في ذلك الكتب والفهارس   ا،كيلوغرام  20غاية  إلى    قطاع بريد الرسائلاليضمن  
  20غاية  إلى    الطرودو ،  هابح  والدوريات والرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصر  

الموج  و ،  البرقياتو ،  اكيلوغرام المكفوفين الرسالات  للأشخاص  الحضور  يكما    ؛هة  ضمن 
سة    هاتضمنهذه الخدمات    . تجمع سكاني كل     يسية للبلديات وفي البريدي في المقرات الرئ  مؤس 

 . 2"بريد الجزائر"

استخدام    تتاحكما   الإمكانية  للزبائن لكترون الشباك  خدمات  بتقديم  يقوم  الذي  ي 
بطاقات إلى    إضافة،  لياآوراق النقدية  سمح بعملية سحب الأجهزة التي ت الأ ك  ،والمتعاملين 
ال يتم  لكترون السحب  التي  لدى  استعمالية  المالية  السيولة  للحصول على  سها  بريد  مؤس  ة 

 
 . 67، ص. مرجع سابق، سنوساوي سمية -1

ة   -2  ، مرجع سابق.03-2000من القانون رقم  08ا نظر الماد 
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لأي مواطن    يمكنعن طريقها  التي  و ،  1يلكترونوجود الشباك ال  في والتي تعمل  ،  ئرالجزا
 . 2وتوماتيكي عبر التراب الوطنيع أوز  مأو   سحب نقوده من أي شباك بريدي 

السلطةالملاح   أن  الا  العام ة  ظ  بعين  أخذت  الجزائر  ر ال   مواكبة  عتبارفي  ،  اتتطو 
ة دت ذلك عن طريق التحسين  وجس    ، الحاصلة في هذين القطاعين  منها   التكنولوجية   خاص 

ت  فقد    ، تمويل خدمة البريد والمواصلاتيخص     أما فيما،  3من مضمون الخدمة  ة نص   الماد 
رقم  المرسوم  المن    19 د الذي    106-17تنفيذي  الخدمة    يحد  للبريد    العام ةمضمون 

وكيفية تمويلها على أنه يتم وفق    كية والتعريفات المطبقة عليهاوالمواصلات السلكية واللاسل
ساهمات المحتملة من متعاملي  مالتمويل الناتج عن الأو    التمويل من طرف الدولة  :أسلوبين

 .4البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 

ي مخلفات الأزمة    ن  إ   العام ةالمرافق    كشفت عن هشاشة،  (19  )كوفيد   ة الأخيرةالصح 
ها في التصدي لمثل  وضعف،  في هذا المجال  في تقديم الخدمات  ستمراررغم محاولتها للا
الا الظروف  جاهزي،  4ائية ستثن هذه  لعدم  جهة نظرا  من  التكنولوجي  المجال  في  وعدم    ،تها 

 
سة بريد الجزائر. -1  الموقع الرسمي لبوابة مؤس 

: consulte le: 28/02/2025 à 16:14www.mpt.gov.dz http:// 

ة للخدمات العمومية: مدخل تكنولوجي  لكترونيالبوابة ال  استحداث، "يمان، لكحل محمد بن عدّة امحمدإمسعودين    -2
ل الرقمي في الجزائر"،  متكامل ل - 1104ص.  ، ص 03  عدد ،  05  مجلددية،  قتصامجلة الدراسات القانونية والارساء التحو 

 . 1113ص. ، 2023، 1120

العام،   مخلوف باهية  -3 المرفق  المحافظة على فكرة  الشبكية على المنافسة الحر ة وحتمية  القطاعات  ، أطروحة  فتح 
ص قانو   . 197ص.   ، 2020-2019جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، ، ن عامدكتوراه، تخص 

ة    -4 د،  2017مارس    05، مؤر خ في  106-17من مرسوم تنفيذي رقم    19ا نظر الماد  مضمون الخدمة العام ة للبريد    يحد 
مارس    08، صادر في  16عدد    ،ج.ر.ج.جوالمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،  

 . 2017 سنة
ة مراسيم  اتخاذتم     -4 ة تدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد عن طريق إصدار عد  تنفيذي رقم  المرسوم  المنها  ،  عد 

( ومكافحته،  19-نتشار وباء فيروس كورونا )كوفيدا  من، يتعل ق بتدابير الوقاية  2020مارس    21في  ، مؤر خ  69- 20
د  ، 2020مارس   24في  ، مؤر خ 70- 20ومرسوم تنفيذي رقم  ، 2020مارس  21، صادر في 15عدد   ،ج.ر.ج.ج يحد 

  25، صادر في  16عدد    ،ج.ر.ج.ج( ومكافحته،  19- نتشار وباء فيروس كورونا )كوفيداالتدابير التكميلية للوقاية من  
 

http://www.mpt.gov.dz/
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  ليل جب العمل على تذومنه و ،  جاهزية المواطن للتعامل مع هذه الوسائل من جهة أخرى 
 .1من هذه التقنيات الحديثة  ستفادةالعقبات التي تحول دون الاكل  

 ة يد والمواصلات السلكية واللاسلكيالرقابة على نشاط مرفق البر ب/ 

رقابة سلطة ضبط البريد  إلى    يخضع مرفق البريد والمواصلات السلكية واللاسكية 
ة  أحكام ب   سةاللاسلكية المكر  و والمواصلات السلكية   ،  03-2000قانون رقم  المن    10  الماد 

السهر على ضبط نشاط المرفق وترقية وتعزيز    ة مهمها  ة إدارية مستقلة تناط بطوهي سل
 . 2المنتفعين  وضمان تقديم وتلبية حاجات ةمبدأ المنافس

ن الخدمة الشاملة في مجال القطاعات الشبكية )مرفق البريد والمواصلات السلكية  إ
ل  وتشك  ،  الخاص  ستثماره على الاانفتاح نتيجة حتمية لتحرير هذا القطاع و   عدُّ ت  ،  واللاسلكية(

يسعى   أمان  خلاله    الم شر عصمام  ذات  إلى  من  القطاعات  هذه  طابع  الحماية مستعملي 
يهدفب ذلك  و ،  المرفقي قانوني  المصلحة  إلى    وضع إطار  منافسة  ظل     في  العام ةتحقيق 

 . 3ية ستثمار غاياته الاتحقيق  إلى   متعاملكل   من خلالهايسعى ،  ة هنزي 

يسعى    حتميةو س ضرورة  يكر    على القطاع الخاص  نفتاحري الائ الجزا  الم شر عتبن ي      
ر مواكبة الإلى    من خلالها ،  من جهة   العام ةلحديثة في تسيير المرافق  اات التكنولوجية  تطو 

نحو    نتقالتوفير متطلبات الامن أجل    ،المال الخاص  من  ستفادةالامن جهة أخرى ضمان  و 
 . العام ةي بهدف تحسين نوعية الخدمات لكترون التسيير ال

 

العديد من    استمراررغم    ، رت هذه التدابير بصفة مباشرة على سير المرافق العام ة الحيوية في الدولةث  أ  وقد ؛  2020مارس  
 هذه المرافق في تقديم خدماتها، لاسيما التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية في جانب من نشاطها.

 . 73.ص،  مرجع سابق، سنوساوي سمية -1

ة   -2  ، مرجع سابق.03- 2000من قانون رقم  10ا نظر الماد 
سابق،    مرجع  ،فتح القطاعات الشبكية على المنافسة الحر ة وحتمية المحافظة على فكرة المرفق العام،  مخلوفي باهية  -3

 . 205ص.
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 التقنيات الحديثة  استخدامب  الصحّةلمرفق   العامّةية الخدمات ترقثانيا: 

 رها القطاع الخاص التي يوفّ  

اص في مجال الخدمات  و الشراكة بين القطاع العام والمستثمرين الخ   سياسةتبن ي    إن  
ي  ساهم بشكل كبير في تحسين  ،  العام ةالمرافق    تسيير   تقنية تفويض   اعتماد  ة من خلالالصح 

الخدمات   يوترقية  الالصح  والخبرات ،  للمرتفقين   مقد مةة  والتقنية  المادية  للإمكانيات  نظرا 
 . القطاع الخاصالمهنية التي يحوزها 

ي ا كانت الخدمات  لم   ها للمجتمع  ر ة من أهم الخدمات التي يجب على الدولة توفي الصح 
عالية عل  اهتمام  نصب  ا،  وبجودة  الجزائرية  ال  ىالدولة  وفعالية  كفاءة  ستحسين  ات مؤس 

،  جانب القطاع العامإلى    القطاع الخاص  إشراكمن خلال  ،  اة في تقديم خدماتهستشفائي الا
ةمرفق   تسيير بهدف   .1لحصول على رعاية صحية عالية الجودة ل، الصح 

 ة  الصحّيالخدمات مساهمة التقنيات التكنولوجية الحديثة في ترقية جودة  /أ

 خاصّة الة ستشفائيات الامؤسّسلل

يالجزائري تفويضات الخدمات  كر س الم شر ع     أحكام  ة للقطاع الخاص من خلالالصح 
رقم  المرسوم  ال ال  يتضم نالذي    321-07تنفيذي  وعمل  ستنظيم  الامؤس  ة  ستشفائي ات 
ةال مضمون  ،  خاص  في  جاء  ةحيث  ال،  ةالث اني   الماد  سأن  الامؤس  ةالة  ستشفائي ة  هي    خاص 

س  ها طب النساء بما في   العام ة  س فيها أنشطة الطب والجراحةتمار  ،  ستشفاءاة علاج و مؤس 
 .2ستكشاف وأنشطة الا والأطفال والتوليد 

 
 . 192ص.مرجع سابق ، "، القانون الجزائري   تفويض المرفق العام في"، فوناس سهيلة -1
ة    -2 سات  2007أكتوبر    22في  ، مؤر خ  321-07من مرسوم تنفيذي رقم    02ا نظر الماد  ، يتضم ن تنظيم وعمل المؤس 

ة، ستشفائيالا  . 2007أكتوبر   24، صادر في  67عدد   ، ج.ر.ج.جة الخاص 



 ة في الجزائرمفوّضال العامّةالرقمي على تحديث تسيير المرافق  التحوّلأثر  :الثّاني : الفصلالثّاني الباب
 

269 

الخدمات    الم شر ع يسعى   تفويض  خلال  من  ي الجزائري  الخاص،  1ة الصح    للقطاع 
س)ال ةالة  ستشفائي ات الامؤس  ي توفير الرعاية  إلى    (خاص  ذلك بتقديم أفضل  و ،  2ن ة للمواطالصح 

ي الخدمات   حصل عليه من طرف المريض حسب نوع  ي،  ة مقابل هامش من الربحالصح 
مةالخدمة ال سها اعتبار ب ، (ةجراح   -يل لتح -له )تشخيص مقد  ةات وشركات مؤس   . خاص 

ة يستفيد قطاع   سعن طريق ال  الصح  ةالة  ستشفائي ات الا مؤس  من إمكانات هذه    خاص 
ين العاملين  موظ فوالمتمثلة في العتاد التكنولوجي الحديث وخبرة وكفاءة الأطباء وال،  الأخيرة

ي رقى الخدمات  أم أفضل و حيث تقد  ،  بها اسة ودقيقة أجهزة حس    استعمالة عن طريق  الصح 
ر مو  اجدا  ة  تطو  القطاع  الإلى    بالضافة،  لعاملا يحوزها  الطبية    طريق  كتسبة عنم الخبرة 
صلتربصات الما   .فة جدان والمكل  طة خارج الو تخص 

سالتضمن        ةالة  ستشفائي ات الامؤس  ي ل الخدمات  فضأتقديم    خاص  ة عن طريق  الصح 
،  يا  إلكترون نظام إدخال الأوامر الطبية  لمثل توظيفها  ،  نظمة المعلومات التي تحوزهاتفعيل أ

ةالوتلك  ،  لطبيةوالذي يتيح للأطباء إرسال وصفاتهم ا الأقسام  إلى    شعة بالتحاليل والأ  خاص 
قوم الطبيب بتسجيلها في  الأوامر التي ي كل     وهذا النظام يشمل   ؛ كالصيدلية  ،ذات الصلة

 . 4ويتم نسخها في البطاقة الذكية للمريض ، 3ي للمريضلكترونالملف ال

 
سات الامجموع الخدمات التي تقد    : بأنها  الصحّية  اتف الخدمعرّ تُ   -1 ة سواء كانت علاجية موجهة للفرد  ستشفائيمها المؤس 

بهدف رفع المستوى الصح ي للأفراد وتلبية   ،مثل الأدوية والأجهزة الطبية،  للمجتمع والبيئة أو إنتاجية  هةأو وقائية موج  
دور التحسين المستمر في تفعيل جودة الخدمات  "،  دبون عبد القادرراجع:  لتفاصيل أكثر    . الرغبات المرتبطة بهذه الخدمة

ية  . 216، ص.224-215ص ص. ، 2012،  11، عدد 11مجلد  ، مجلة الباحث، "الصح 
 . 193، ص. مرجع سابق"، القانون الجزائري   تفويض المرفق العام في"، فوناس سهيلة -2
ية، أعمال الملتقى الوطني بوخالفة سعاد -3   الموسوم ، أثر نظام المعلومات والتقنيات الرقمية على جودة الخدمات الصح 

، كلية الحقوق، جامعة 2024أكتوبر    30بـ: "رقمنة الدارة العمومية بين حتمية التطبيق ومقتضيات أمن المعلومات"،  
 . 315،  ص. 1الجزائر

هي عبارة عن بطاقة صغيرة الحجم كبطاقة الائتمان العادية، تثب ت بداخلها شريحة إلكترونية   البطاقة الصحّية الذكية:  -4
ة   متناهية في الصغر، ومزودة بوحدة ذاكرة صغيرة لتخرين المعلومات، وتعمل فقط عندما يتم إدخالها في وحدة خاص 
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 خاصّةالة  ستشفائيات الامؤسّسال مرافق الرقابة علىب/ 

ةتنص    رقم  المرسوم  المن    08  الماد  الن  أعلى    321-07تنفيذي  سإنجاز  ة مؤس 
ةالة  ستشفائي الا ة ترخيص الوزير المكلف ب إلى  يخضع    خاص  داري  املف    سعلى أسا  الصح 

ستنظيم الب   وتقني يودع لدى مديرية الولاية المكلفة ةالة ستشفائي ات الامؤس   .1 خاص 

ة  أحكاميتضح من خلال   أن الدولة   321- 07تنفيذي رقم  المرسوم  المن    08  الماد 
ةومرافق    تمارس رقابة صارمة على أنشطة سمنها الو ،  الصح  ة الة  ستشفائي ات الامؤس   خاص 

ذلك  ، و الصح ةعلى ترخيص يوافق عليه الوزير المكلف ب  نشاطها بناءو التي تباشر مهامها 
ا والتقنية تأك د  لبعد  والمالية  المهنية  القدرات  الخدمات  امضل  ، من  وأرقى  أفضل  تقديم  ن 

 لمرتفقين. ل

ةتنص    ،هذات اق  ي في الس  ن  أعلى  ،  199-18تنفيذي رقم  المرسوم  المن    22  الماد 
ضالسلطة ال من صلاحيات   ح الم  ءانتقا  أثناء  ةمفو  من قدراتهم المهنية والمالية  تأك د  ال،  ين ترش 

 . 2بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمرتفقين والتقنية بكل الوسائل المناسبة

سعن طريق ال  الصح يلعام  اتفويض المرفق    ن  إ ةالة  ستشفائي ات الامؤس  أد ى    ،خاص 
ي جودة ونوعية الخدمات  إلى   ه  اعتمادي الحديث و لكترون يير السالت   ه ي من خلال تبن    ة الصح 

ال التكنولوجيات  أداء خدماته ح على  إيجابا على مر اما  ،  ديثة في   العام   المرفق  دودنعكس 
ضال ي   مما يضمن الرعاية،  مفو  ي مستوى الخدمات    طن ورفعاة الجيدة للمو الصح  لكن  ،  ةالصح 

ة   ، رقابتهاط  سمن جهة أخرى على الدولة ب  تكاليف العلاج التي تفرضها هذه    على   خاص 
سال  ة الثمن. ظوالتي توصف في بعض الأحيان بأنها باه، اتمؤس 

 

تسمى قارئ البطاقة الذكية، وعند دخول البطاقة يصبح الحاسب والبرامج المحملة عليه في حالة نشطة، فتستقبل المعلومات 
لها. لتفاصيل أكثر راجع:   . 316، مرجع سابق، ص.بوخالفة سعادوتخزنها وتسترجعها وتعد 

ة   -1  .مرجع سابق، 321-07من مرسوم تنفيذي رقم  08الماد 
ة   -2  .مرجع سابق، 199- 18من مرسوم تنفيذي رقم  22/2ا نظر الماد 
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ت التقنية والتكنولوجية  مؤهّلا في ال ستثمارعن طريق الا مرفق النظافةعصرنة   :ثالثا 
 للقطاع الخاص 

المرافق    تسمح  تفويض  ال  ستفادةبالا،  العام ةتقنية  ر من  ومن  تطو  التكنولوجية  ات 
  استعمالي و لكترون لقطاع الخاص على غرار التسيير الالتقنيات الحديثة المستخدمة في ا

ضن مردود المرفق العام البهدف تحسي ،  الحديثة   تصالوسائل الا  جل توفير خدمات  من أ   مفو 
 . للمرتفقين ذات جودة ونوعية

 BIO-CRUDETية المبرمة بين الدولة الجزائرية والمتعامل الكندي )ت فاقالاتعد   
Technologies) ،  تم    حيث، النظافة  من أهم تطبيقات تفويضات المرفق العام في مجال

طاقة كهربائية وأسمدة  إلى    بناء وتمويل وتجهيز مركب لجمع النفايات وتحويلها امتيازمنح  
أن المتعامل الكندي    اعتبارب   ،وفق الأسلوب المباشر  ،2017في ولاية بجاية سنة    بيولوجية

 .1يملك الخبرة والتكنولوجيا في هذا المجال 

ض اليلتزم  أن يقدم قبل شهرين على الأقل من  ، يةت فاق إليه خلال مرحلة تنفيذ الا مفو 
كما تعمل  ، برنامج البحث والنمو ونقل التكنولوجيا  يتضم ننشاط مخططا خماسيا كل   بداية

معتمدة في ذلك على مجموع    ،الشركة الكندية على عصرنة وضمان خدمات بجودة عالية
ركما تلتزم بإعادة تنظيم القطاع وهيكلته بشكل عصري وم، مستخدميها  . 2تطو 

 مرفق المياه داء أالحديثة للمستثمر الخاص في تطوير  امساهمة التكنولوجي : رابعا

الخدمة العمومية    التفويض في مجال ب بالمياه  يتعل ق  الذي    12-05  قانون رقماليسمح  
جزء من  أو    كل    القانون الخاص في أو    ية خاضعة للقانون العام اعتبار لأشخاص  ،  للمياه

 
 . 14، ص.05الملحق رقم  ا نظر -1
ة  ا نظر  -2  ، مرجع نفسه.5، ص. 05 الملحق رقم، ية التفويضات فاقمن  04الماد 
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ت مهنية وضمانات مالية  مؤه لا  اله،  التطهير أو    نشاطات تسيير الخدمات العمومية للماء
 .1كافية 

،  ائل التسيير تطوير وتحديث وسإلى    ستراتيجية تستندفي مجال المياه إتبن ت الجزائر  
بإ البداية  كانت  سنشاء  حيث  كبيرتين  مؤس  للمياهبتين  )الجزائرية  وتجاري  صناعي    - طابع 

طهير تسييرا حديثا ت من أجل تسيير الخدمات العمومية للمياه وال،  الديوان الوطني للتطهير( 
ستانتجسيدا لهذا المبدأ أبرمت   .يتماشى والمعايير الدولية  عقودا للتسيير مع شركات    المؤس 

 .2أجنبية معترف بها دوليا في هذا المجال 

س ية تفويض في مجال الخدمة العمومية للمياه بين  ات فاق  إبرامتم          ة الجزائرية للمياه مؤس 
"ADE"3  ،" والديوان الوطني للتطهيرONA"4  ،وشركة  ،  5الجزائرية  عن الدولة "EZOUS "6  ،

الفرنسية الدولة  تجس  ،  عن  الشر حيث  هذه  والتطهير  ا دت  المياه  شركة  تأسيس  في  كة 
"SEAAL "7  ، ة    كانت و ،  التي تقدم خدماتها على مستوى الجزائر العاصمة   05ية  ت فاقالامد 

 . 8سنوات ونصف 

 
ة  ا نظر  -1  .مرجع سابق، يتعل ق بالمياه، 12-05من قانون رقم 104الماد 
 . 162، ص. مرجع سابق، عطار نادية: راجعلتفاصيل أكثر  -2
، يتضم ن إنشاء الجزائرية للمياه، 2001أفريل    21، مؤر خ في  01- 101من مرسوم تنفيذي رقم    ،1006واد  الم  ا نظر  -3

 . 2001أفريل   22، صادر في 24عدد   ،ج.ر.ج.ج
، يتضم ن إنشاء الديوان الوطني  2001أفريل  21، مؤر خ في 01-102من مرسوم تنفيذي رقم  108،0واد الم ا نظر -4

 . 2001أفريل   22، صادر في 24عدد  ،ج.ر.ج.جللتطهير، 
5 - FOUNAS Souhila, «Le contrat de partenariat public-privé (PPP): un instrument utile de bonne 

gouvernance et de relance économique», Revue académique de la recherche juridique, valeur, N°04, 

2020, P.634. 
 ."ENVIRENMENT-SOUEZالموقع الرسمي لشركة " -6

SUEZ: an expert in water and waste management - SUEZ consulte le 26/03/2025 à 14.27 
 ."SEAALالموقع الرسمي لشركة " -7

Accueil - Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (seaal.dz) consulte le 26/03/2025 à 15:15 
8- ATHMANE Kheira, «Le contrat international de l’eau contribution a une étude de partenarial 

public privée», mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en droit public économique, 

faculté de droit, université d’Oran, 2014, p.127. 

https://www.suez.com/en
https://seaal.dz/fr/
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ت  ئ والتي أنش  ،  ئري للموارد المائيةالتابعة للقطاع الجزا  "SEOR"كما ساهمت شركة       
حيث دخلت حيز الخدمة  ،  في مجال المياه  العام ةفي تحسين الخدمة    2008أفريل    01في  

من    ،والجزائرية للمياه،  بالوسائل البشرية والمادية للمركز الوطني للتصفية والتطهير بوهران
المياهأجل ض لمصلحة  العمومي  السير  لت،  مان  تشك  يضم    وقد  عامل    2400من فريق 

شركة الإسبانية لتسيير شبكة  لقيمة العقد لرت  وقد  ،  بلدية تابعة لولاية وهران  26مقسم على  

 .1سنوات ونصف  05 تهمدّ و 2007في   وتمّ توقيعه، أورو  30.500.000بـ وهران

ية تفويض الخدمة العمومية للمياه ات فاق  إبرامتم     قد ف،  أما على مستوى ولاية قسنطينة 
سمن  كل     بين  2008جوان    23في   والدي مؤس  للمياه  الجزائرية  للتطهيرة  الوطني    ، وان 

تجسدت في تأسيس شركة  ،  "la Marseille des eauxدي الفرنسي "قتصاوالمتعامل الا
ة    انتحيث ك،  SEACO "2المياه والتطهير "   بعقد قيمته   سنوات ونصف  05ية  ت فاقالامد 

 . 3مليون أورو 28

الات   الجزائريةت فاقعتبر  الدولة  بين  المبرمة  الجزائرية  ية  -HYDRO)الشركة 
TRAITEMENT )4  ،( والمتعامل الألمانيKCA-LINK سنة )  المتمثلة في منح    ــ  2002

البحر 21)  إنشاء  امتياز  مياه  لتحلية  عكسي  تناضح  محطة  إنتاجية  ب،  (  لمحطات  لطاقة 
اليوم(  57000)قدرها    مجتمعة التي تراهن عليها  ت فاقبرز الا أمن     ــ  متر مكعب في  يات 

 
 ."SEOR"الموقع الرسمي لشركة  -1

https://www.seor.dz/index.php?option=com contentserview article & id=606 Itemid=142. consulte 

le 26/03/2025 à 14:15. 

 "SEACOالموقع الرسمي لشركة "  -2

http://www.seaco.dz/ consulte le 26/03/2025 à 14:57. 
3- ATHMANE Kheira, op.cit, p.127. 

 "TRAITEMENT-HYDROالموقع الرسمي لشركة " -4
http://www.hydrotraitement.dz/ consulte le 26/03/2025 à 15:31. 

https://www.seor.dz/index.php?option=com%20contentserview
http://www.seaco.dz/
http://www.hydrotraitement.dz/
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الجزائرية المرافق  ،  الدولة  أداء  وعصرنة  لتطوير  ضال  العام ةكآلية  التكنولوجي مفو  ونقل    اة 
 .1الحديثة للقطاع العام

ة  ، أخرى إلى    عرف قطاع المياه نموا متزايدا من سنة ن المستمر  التحس    في ظل    خاص 
حلاة  التي تضم مخابر للتحليل ورصد نوعية المياه الم،  الذي واكب عمل هذه المحطات
كما أن المراقبة  ،  حدث تقنيات العلام اللي على أ   عتمادالمنتجة وجودتها عن طريق الا 
  ، التوزيعثم     عملية النتاجإلى    وصولا،  ي محطات التحليةالمستمرة لنوعية المياه التي تغذ  
توفر مخابر تحليل المياه تعمل  ظل    في،  ى بجودة عاليةحل  لها الأثر الكبير في تقديم ماء م  

 .2ساعة 24/24 وفقا لأنظمة تكنولوجية عالية الدقة ولمدة

سمرفق المياه لمدينة عنابة بين الية تفويض تسيير  ات فاق إبرامم  ت كما   ة الجزائرية  مؤس 
" للتطهير"،  "ADEللمياه  الوطني  الجزائري ONAوالديوان  الجانب  الشركة  ،  " عن  وممثلي 

" ونصف  05لمدة  ،  "GELSEN WASSERالألمانية  جودة  ،  سنوات  الرفع من  بهدف 
ال العام  المرفق  خدمات  ضونوعية  الم ،  مفو  التكنولوجية  التقنيات  نقل  ضمان  ر مع  ة تطو 

 .3والخبرات المهنية في هذا المجال للقطاع العام 

 

 

 

 
العلوم  ة  مجل،  ")تحلية مياه البحر أنموذجا(ة  المرافق العمومي  استغلالالشراكة آلية قانونية لنشاء و "،  بوجاطي عز الدين  -1

 . 811، ص.823-806، ص ص. 2022، 01  عدد، 07 مجلد، يةجتماعالقانونية والا
- 2005بين توفير مياه الشرب وحماية البيئة خلال الفترة ):  تحلية مياه البحر في الجزائر"،  ينون آمال،  بوعظم كمال  -2

 . 326، ص.333- 323، ص ص.2016، 16 ، عددمجلة الباحث، "(2015
3 -ZOUIMIA Rachid, La délégation de service public au profite des personnes privées, op .cit, p.67 . 
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 لفرع الثالث ا

 ةمفوّضال  العامّةية في مجال تسيير المرافق لكترونالإ  الإدارةتطبيق  معوقات

  العام ةكآلية حديثة لتسيير المرافق    ية لكترونال  الدارةرها  المحاسن التي توف    بالرغم من 
ضال ة   إلا أن تفعيلها بالجزائر وتجسيدها في الواقع العملي لا يزال محدودا ويواجه، ةمفو  عد 

 . 1المادية والبشرية والتقنية  : منها ، صعوبات ذات طبيعة مختلفة

التشريعي   الطار  قصور  وضعف  ،  )أولا( ي  لكترونال  الداري للتسيير    المنظ مإن 
لتحقيق   التحتية  ال  ونقص،  )ثانيا(ية  لكترونال  الدارةالبنى  البشرية  ،  )ثالثا( ة  مؤه لالموارد 

هذه العوامل حالت دون    كل    ،)رابعا(وعدم القدرة على حماية المعلومات وقواعد البيانات  
الةية إلكترون تحقيق إدارة   . 2تضمن تقديم خدمة عمومية بجودة عالية فع 

 ي في مجال لكترونللتسيير الإ  ةالمنظّم  ضعف المتطلبات التشريعيةأولا: 

 العامّة تفويض المرافق  

بالصفقات العمومية وتفويضات  الذي يتعل ق    247-15الرئاسي رقم  مرسوم  الأشار  
العام خلال  ،  المرفق  ةمضمون  من  ال  تأسيس إلى    203  الماد  للصفقات لكترون البوابة  ية 

والوزارة  سي  ت    ؛ العمومية بالمالية  المكلفة  الوزارة  طرف  من  العلام  ر  بتكنولوجيات  المكلفة 
لبهدف تعزيز   تصالوالا  .3الرقمي في مجال الصفقات العمومية  التحو 

ية للصفقات العمومية خطوة فعلية نحو رفع الطابع  لكترون البوابة ال  استحداثل  شك  
ستبدال تدريجي للوسائط  امن    تتيحهمن خلال ما  ،  المادي عن إجراءات الصفقات العمومية 

ختزال الوقت اتبسيط الجراءات و إلى    لا محالة  يتفض ،  ية إلكترونالمادية للمعلومات بوسائط  
 

 .604، ص. مرجع سابق، رزرقين سلمى، تاوريريت نور الدين -1
 . 332ص.،  مرجع سابق، بوهنتالة فهيمة -2
ة  ا نظر  -3  .مرجع سابق، 247-15من مرسوم رئاسي رقم  203الماد 
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ووفقا لتنظيم الصفقات   ؛ديين والمصالح المتعاقدةقتصاهيل التعاملات بين المتعاملين الاوتس
وتبادل المعلومات عبر    تصالالا  ي  ليت  آهذا المسعى من خلال    تحق قي،  1العمومية الجزائري 

 .2ية للصفقات العمومية لكترونالبوابة ال من خلال ية  لكترون الوسائط ال

أن   المرفق   الث اني  شقهفي  ينظ م    247-15  رقم  رئاسيال مرسوم  ال  رغم  تفويضات 
ةية  إلكترون يستحدث بوابة  أو    لأنه لم يشك    إلا  ،العام ،  العام ةالمرافق    تسيير   بتفويض  خاص 

  ،ية لكترون فاق المتاحة عبر الوسائط الت  الاأو    التي من شأنها توفير ملفات ووثائق التعاقد
 .المعلومات في أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ضمن تبادلي حت ى  

صدور  حت  و  بعد  التنفيذي رقم  ى  المرفق  يتعل ق    الذي  199-18المرسوم  بتفويض 
ل  عمليةرغم أهمية    ،هذا المجال  ية فيلكترونالتعاملات الإلى    تتم الشارةلم  ،  العام   التحو 

في المرشح    العام ةيات تفويض المرافق  ات فاقحصر  إلى    بالضافة،  يلكترونال  نحو التسيير
ص  الذي يقل  الأمر  ،  المحلية فقط  الدارةوفي    الخاضع للقانون الجزائري دون الأجنبي   الوطني

من    والانتفاعفي المال الخاص    ستثماركالا،  الأجنبي   تعاملمن مزايا الم  ستفادةفرص الا
 .3وسائل التسيير التكنولوجي الحديثة 

رييفه مع الوتك ،  العام ةللمرافق    الداري تطوير التنظيم    يتطل ب إعادة التكنولوجي    تطو 
و المنظ مهيكلة   ر الو تناسب  ت إدارات    استحداثة  التقنية تطو  الأنشطة    تعديلمع    ،ات  كافة 

، والدارات  بشكل شبكي يسمح بالتفاعل الني والمباشر بين الأفراد،  وأساليب العمل وتنظيمها
 .4ية لكترونعن طريق تفعيل الوسائط ال
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إلا  ،  ية للصفقات العمومية لكترون ر للبوابة العلى الرغم من النشاء القانوني المبك  
  قياسا  ضئيل ومحتشم    شاطن وب ،  2021ديسمبر  23مي للبوابة كان بتاريخ  أن الطلاق الرس

ي لا يزال في مراحله  لكترون بأن التعامل ال  يتبي ن ومنه  ،  حجم التعاملات في هذا المجالإلى  
رمما يعيق  ، ولى ويسير بخطى متباطئةالأ  .1العام ةوعصرنة المرافق  تطو 

ي  لكترونال  الداري غياب الطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن تفعيل التسيير    إن  
ال،  العام ةللمرافق   التحفيزات الحاصلة في مجال  ريحول دون مسايرة ومواكبة  التقني    تطو 

الحديث  يعيق    الأمر،  2والتكنولوجي  ر الذي  صلاحية ظل     في،  العام ةالمرافق    تطو    عدم 
 . 3مما يجعل هذا البديل لا يفي بالحاجة ،  ية لكترون والمعاملات ال الأنظمة

عجز عن تحقيق الوسائل التكنولوجية لتفعيل الإدارة الإلكترونية في مجال  ثانيا: 
 تفويض تسيير المرافق العامّة 

ل   يتطل ب ة    ي لكترون ال  الداري   التسييرإلى    الكلاسيكي   الداري من التسيير    التحو  عد 
، ةمؤه لال  ةرد البشري االمو   كذاو ،  ة والتكنولوجي   ةالتقني   وسائلوال  ةالداري   ةالتنظيمي   منها،  وسائل
عدم إلى  أد ى    الذي  الأمر،  التقليدية عن توفير هذه المتطلبات  العام ةعجز المرافق  ت   حيث

نتيجة للموارد المالية الكبيرة والهياكل القاعدية الضخمة  ،  متطلبات المرتفقينالقدرة على تلبية  
رال تواكبحت ى   ه المرافقالتي تحتاجها هذ  . التكنولوجي الحاصل  تطو 

 
 . 253ص.،   مرجع سابقمنسل كوثر،  -1
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أجل    ، العام ةالمرافق    تسيير   تفويض تقنية  تبن ي    إلى  الدافع الأسباب    هذه  عد  ت   من 
  ستفادةوكذا الا،  الخاص   من الأعباء المالية عن الخزينة العمومية بتوظيف المال  التخفيف

ر الم  امن التكنولوجي   .1ية لكترونتوفير الجودة المن أجل    ،ة التي يمتلكها القطاع الخاصتطو 

ل  تحق قي          شبكات    العمل على تطوير مختلف  خلال  ي من لكتروننحو التسيير ال  التحو 
لبما يتوافق مع بيئة ،  تتصالاالا الهائل   للعددالتي تستدعي شبكة واسعة ومستوعبة  التحو 

الا الأخرى ،  ت تصالامن  التقنية  التجهيزات  إهمال  معد  ،  دون  وأجهزة    وحواسيب  اتمن 
سللأفراد وال اوإتاحته اومحاولة توفيره، وحاسبات آلية   . 2ات مؤس 

الالأ   عد  ت   الحكومة  بناء  في  الأساسي  المرتكز  يتم  لكترون نترنت  بواسطتها  التي  ية 
القطاعات الحكومية  تصالمين الا أت  غير  أو    ،بين مستخدمي الشبكة على مستوى جميع 

صالحكومية والمواطنين ضمن بيئة رقمية عالية ال ولهذا لا بد من العمل على  ،  3اتتخص 
ر بما يتناسب وحجم ال،  ية الحديثةلكترونتوفير الهياكل القاعدية والأجهزة ال التكنولوجي    تطو 

ل   وتجسيد  ،من أجل اللحاق بوتيرة الثورة التكنولوجية المعاصرة،  الحاصل الرقمي في    التحو 
 . 4أحسن الظروف

 ية لكترونفي مجال التقنية الحديثة والأنظمة الإ  ةمؤهّل الموارد البشرية ال نقصثالثا: 

الذي يعيق    مرالأ،  مؤه لالكادر البشري ال  قلة  تعاني المرافق العمومية التقليدية من 
ل عملية   هو الأداة الأهم لنجاح    موظ فال  أن  اعتبارب ،  ي لكترون ال  الداري التسيير  إلى    التحو 

ذلك  و ،  يجب أن يكون في مستوى أداء تلك المهام والتسيير الجديد   الذ،  أي عملية إصلاح
 

ر مجالات و   :الجودة الإلكترونية  -1 ات سياسات وجهود تطوير وتحسين  اهتمامهي الشكل الأخير وربما الأرقى لتطو 
 مرجع سابق،  "جودة الخدمة العمومية في ظل  الحكومة اللكترونية الذكية"،  طاش نشيدةطحراجع:  لتفاصيل أكثر    .الجودة
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إصلاحية  ره على الكفاءات والخبرات اللازمة التي تسمح له بقيادة أي عملية  من خلال توف  
وتوفير الجو الملائم لعمله من خلال تحفيزه بمختلف الوسائل المتاحة من ناحية    ،من ناحية 

 . 1خرى أ

ستقطاب المورد  اوالبشرية لتسهيل عملية التطبيق و إن عدم توفر المكانيات المالية  
صالمو ،  مؤه لالبشري ال القادرة على تفعيل دورها في تحقيق  ية  لكترون في البرامج ال  تخص 

ل الأهداف المرجوة يحول دون تحقيق فكرة   الذي ساهم بشكل سلبي في    الأمر ،  الرقمي  التحو 
 .2العام ة  المرافقعصرنة لم ية ومواكبة التقد  لكترون ال الدارةم فعالية تطبيقات دع

شبه  بشكل  ية  لكترون ال  الدارةتطبيق    معيقاتهم  من أ لتكنولوجيا الحديثة  ارفض  ي عدُّ   
القيادات  اعدم    بسبب ،  العام ة  الدارةفي    عام ية في  لكترونال  الدارة ة بنمط  الداري قتناع 

قدرتهم ع  الداري التسيير   البيروقراطي  لى وعدم  النمط  ة    إلى  راجعوهذا  ،  التخلي عن  عد 
ة،  ية لكترون عوامل أهمها الأمية ال دورات غياب الظل     في  اسن    طارات الأكبربالنسبة للإ   خاص 

 . 3تكييفهم مع الوسائل التكنولوجية الحديثة ل ينموظ ف التكوينية ورسكلة ال

ةالبشري بعناية  العنصر    إحاطة،  ية لكترون ال  الدارةتفعيل    يتطل ب عن طريق    ، خاص 
كتساب الخبرات  ا رفع المهارات و   بهدف،  4وبرامج لعلميات التدريب والرسكلةستراتيجية  إوضع  
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  مع ضرورة  ، أساس نجاح أي عملية  خير هذا الأ   اعتبار ب ،  ي المجال التقني والتكنولوجي ف
 .1المواطن من طرف   تكنولوجيا المعلومات  استعمال لتوسيع نشر الوعي والثقافة

فق امن المر   ينلمنتفعل  نشر الوعي الثقافي بتكنولوجيا المعلومات  العمل على   يجب   كما
ذلك عن طريق  و ،  الحديثة   تصالتجاه التعامل مع وسائل الا   مرفع مستواه  خلال   من  ،العام ة

ية عن طريق الحواسيب والهواتف النقالة لكترون الوسائل ال  استعمالمن أجل  ،  التقني  هيلأالت 
 . 2وتكثيف برامج محو الأمية الرقمية، ية لكترون والبوابات ال

 مفوّض طار المرفق العام الفي إ رابعا: ضعف برامج حماية المعلومات وقواعد البيانات 

ياتمن أهم الي لكترون الأمن ال  عد  ي   ضال  عليها المرفق العام  التي يراهن  تحد  في    مفو 
عن طريق    هي المحافظة على سرية المعلوماتو ،  يةلكترونال  الدارةستراتيجية تطبيق  إإطار  

حمايتها أثناء تبادل  أو    ، يلكترونال  والأرشيف  أحدث التقنيات التكنولوجية للتخزين   استخدام
 .3نترنت لومات والبيانات عن طريق شبكة الأ المع

نترنت في إطار  قليص التأثيرات السلبية لشبكة الأ ت   من خلال   أمن المعلومات   تحق ق ي 
جب تطوير أدوات التشفير في البرمجيات للمحافظة على سرية  منه و و ،  يلكترونالتسيير ال

الشبكة هذه  عبر  المتعاملين  لنآليات    وتحديد،  وهوية  والتفتيش  المعلومات  المراقبة  ظم 
الحاسوبية التي  ،  والشبكات  الأمنية  والعقوبات  التنظيمية  واللوائح  القوانين    تحد منووضع 

 . 4ية لكترونال الدارةنتهاك خصوصية المعلومات في إو  ي لكترون السطو ال

 
ميلود،   -1 قاسم  والجزائري   بوزرقة صفاء،  المغربي  النظامين  في  اللكترونية  مقارنة)  "الدارة  العلوم "،  (دراسة    مجلة 
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هو  و ،  ي خدمات عالية الجودة وفي أسرع وقت وبأقل التكاليفلكترون يوفر التسيير ال
ضال  المرفق العام  خدمات  ما يضمن عصرنة وتحديث د  لكن في مقابل ذلك فهو مهد  ،  مفو 

الحماية  ي لكترون ال  ختراقبالا برامج  ضعف  ال،  بسبب  ر مقابل  أساليب    تطو  في  السريع 
ال اللكترون الهجمات  مثل  فيروسات   تنو ع و ،  ختراقوالا  قرصنةية  بين  ما  الحاسوب  جرائم 

 .1صعوبة التصدي لها مع ، س وغيرهاي وبرامج تجس  إلكترونوسطو 

  يقابله تحد    العام ةية لعصرنة وتحديث المرافق  لكترونال  الدارةتبن ي    يمكن القول بأن
ولا  ،  ية لحماية المعلومات والوثائق والبياناتإلكترون مج  اوبر آليات    في إيجاد  يتمث ل،  كبير

صن م ي خبراء وتقني  توفير ذلك إلا عن طريق تحق ق ي   ين. مؤه لين و تخص 
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 الثّاني  المبحث

 العامّة المرافق  تسيير الذكية في مجال تفويض الإدارةالتجربة الجزائرية لتبني  جاهاتّ 

رايرة المسإلى    تسعى الجزائر على غرار باقي دول العالم من خلال  ،  والعولمة  تطو 
ضال  العام ةللمرافق    الداري من النمط التقليدي في التسيير    نتقال الا ،  النمط العصري إلى    ةمفو 
ة  الداري ي في تنفيذ المعاملات  صطناع نيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاذلك بتوظيف التقو 

 . 1قل تكلفةأة بشكل مرن وأكثر دقة و الداري وضمان عملية التواصل بين الهيئات  ،  المختلفة

الذكاء    اعتماد  إن   نسيج    يصطناعالاتقنيات  من  يتجزأ  لا  جزء    الدارة أصبح 
المعلومات  ،  المعاصرة تكنولوجيا  توفره  الأ  تصالالا و لما  في  وشبكة  تسهيلات  من  نترنت 
بهدف تطوير الخدمة العمومية    ، المرتفقينبينها وبين  وكذا  ،  ةالداري ات  المنظ مبين    التواصل

 .2القرار اتخاذوالحد من البيروقراطية ومعوقات  وتبسيط الجراءات

 العام ة دارة وتسيير المرافق  في عملية إ  يصطناعالاالذكاء    وبرامج  دماج تطبيقاتإ  نإ
ضال ضالمرفق العام ال  تكي ف لهو ضمان  ،  ةمفو  ر مع ال  مفو  ووسائل  ،  ات التقنية الحديثةتطو 

  وجودة  المرتفقين وتحسين نوعية  سبيل تحقيق متطلباتفي  ،  والمبادئ الحديثة   الحديثة  الدارة
 . 3الخدمة العمومية

ساسيات  معرفة أ  العام ةالذكية في مجال تفويض تسيير المرافق    الدارةيقتضي تفعيل   
  تحقيق مرتكزات هذه التقنية الحديثة من برامج وتطبيقاتو ،  يصطناعالاتطبيقات الذكاء  

 
سة"،  أي على  صطناعتطبيقات الذكاء الا  استخدامثر  أ، "رطبازأسناء    -1 ،  09  ، مجلدمجلة العلوم النسانيةداء المؤس 
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بهدف تحقيق المتطلبات  ،  ( المطلب الأوّل) وحواسيب ذكية    رقمية  جهزةأ كذا  و ،  وتصميمات
ضال  العام ةالمرافق    خدمات   عصرنة و ،  المتسارعة للمنتفعين من جهة   خرى من جهة أ  ة مفو 

 . ( الثّاني )المطلب

 المطلب الأوّل 

 مفوّض طار المرفق العام الي في إصطناعدماج الذكاء الاساسيات إأ

زدهار المجتمعات على مدى مسايرتها للتقدم الحاصل في  ام الشعوب و ف تقد  يتوق  
ر هم المن أ   ي صطناعالا عتبر الذكاء  وي  ،  العالم مه من حلول  قد  ي لما  ،  اليوم  ات الحاصلةتطو 

ستقطب  اوقد  ؛تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة في مختلف المجالات التي يتعامل معها البشر
 . 1ولا تزال نظرياته تحت البحث والتطوير ،الباحثين والعلماء اهتمامهذا العلم الجديد 

بتكارات في المجال التكنولوجي في العصر  حد أهم الا أ  يصطناع الايعتبر الذكاء  
النشاط    وكذا،  ةالداري ات  المنظ مبين    تصال تسهيل الافي  ساهم  ي حيث  ،  الحديث تطوير 
ة،  الداري    ،عرف بمصطلح القرار الخوارزميما ي  أو    ،ما تعلق بصناعة القرار اللي  خاص 

 . 2عرف بروبوتات المحادثةما ي  أو  يفتراضالمساعد الاب ة ستعان من خلال الاأو 

على الأسباب  تسليط الضوء  ،  يصطناعالاساسيات تقنية الذكاء  أإلى    ق يقتضي التطر  
ضال  العام ةدارة المرافق  إر و يي سالذكية في ت   الدارةتبن ي    إلى  الدافعة ،  ( الفرع الأوّل)  ةمفو 

لهم متطلبات  أ   وكذا   العام ة دارة وتسيير المرافق  إلتطوير وعصرنة  ،  الذكية  الدارةنحو    التحو 
ضال  . ( الثّاني )الفرع ةمفو 

 
الا  زايد شروق،  -1 البحثية والمعلوماتية: دراسة  استخدامي و صطناع"الذكاء  المجالات  في  ستشرافية حول نظامات اه 

debat  عدد  ،  03  ، مجلدمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفيةات التجديد في المكتبات"،  اتجاهبتكار و مؤتمر الا
 . 122، ص. 142-123ص ص.، 2019،  05

دار الجامعة الجديدة،  ،  01ط. ، يصطناعضرار روبوتات الذكاء الاأ عن المدنية ة يالمسؤولحمد حسن محمد علي، أ -2
 . 20ص.، 2024، سكندريةال
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 الفرع الأوّل 

 العامّة تفويض تسيير المرافق طار الذكية في إ الإدارةتبنّي   إلى  نتقال دوافع الا 

حقل علم الحاسوب المهتم  "   بأنه  ي صطناعالا الذكاء  (  BARR & FEIGENBUNف ) عر  
 .1"بتصميم نظم حاسوب ذكية تعرض خصائص الذكاء في السلوك النساني 

بأنه برنامج يتمتع  ،  يصطناعالاالذكاء    ( KWARBAI & OMOJYE)   ف كما عر  
وتشمل  ،  بقدرة البرمجيات على تنفيذ الأنشطة التي من المتوقع أن ينفذها الدماغ البشري فقط 

ويشمل أيضا القدرة على الحكم وفهم العلاقات ،  هذه الأنشطة القدرة على الحصول عليها
الأصلية الأفكار  منظور.  وإنتاج  النظام   يصطناعالاالذكاء    يتمث لآخر    من  قدرة   في 

 . 2ومحاكاة الذكاء البشري في صنع القرار الحاسوبي على مراقبة خبراته 

الكمبيوتركما يعر        بأنه قدرة  التكنولوجية على أداء وظائف  أو    ف أيضا  التطبيقات 
  هو بذلك يستلزم توفير اللاتو ،  يفوقه أو    ة مرتبطة على نحو يضاهي الذكاء البشري معق د
  مثل النطق والتخطيط ،  اء وظائفتصميمات التطبيقات التكنولوجية مع القدرة على أدأو  

 .3ستدلال والدراك والتعلموالا  والتحليل

القيام بمهام معي  عر  ي       الرقمية على  بأنه قدرة اللات والحواسيب    ينة تحاك ف أيضا 
الذكية الكائنات  بها  تقوم  التي  تلك  التفكير،  وتشابه  على  التجارب  أو    كالقدرة  من  التعلم 

تتطل  أو    ،السابقة التي  العمليات الأخرى  الذكاء ،  ب عمليات ذهنية غيرها من  يهدف  كما 

 
1 -BARR & FEIGENBUN, E.A: Thehandbook of artificial intelligence Kaufmann William inc New 

york USA, 1980, p.95. 
2- KWARBAI-J & OMOJYE-E: «Artificial Intelligence And Acconting Profession», Bancock 

Journal Of Accounting And Finance, 2021,p.80 . 
3 - LOVE O David: Integrating fourth industrial revolution (4IR) technologies into the water energy 

Food nexus For Sustainable security: A bibliometric analysis, op, cit, p11 . 
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ف به  نحو الذي يتصر  الف على  وتتصر  ،  بالذكاء  تتمت عأنظمة  إلى    لوصولل  ي صطناعالا
 .1البشر من حيث التعلم والفهم 

لو   تكي فن الإ رة المرفق دافي تسيير وإ  الذكية  الدارةإلى    يةلكترونال  الدارةمن    التحو 
ضالعام ال بالوسائل التكنولوجية    الدارةوتدعيم    يصطناعالاتطبيقات الذكاء    اعتمادب ،  مفو 
رين لمواكبة الموظ فهيل الوتأ،  الحديثة لومستجدات    تطو  حقيقية لتفعيل    استجابةي عدُّ   ،التحو 

ينجم،  )أولا( 2تكي ف ال  مبدأ و   وما  العمل  في  ومرونة  كفاءة  النفقاتاقتصاعنه من  في  ، د 
ضبالتالي الرفع من مردود المرفق العام الو    تحقيق الحاجات المتسارعة للمنتفعين   بهدف  مفو 

 . )ثانيا( 

 ات التكنولوجية الحديثة تطوّر لل  مفوّضمواكبة المرفق العام الأولا: 

لإن عملية   ضال  العام ةفق  دارة المراالذكية في تسيير وإ  الدارةتبن ي    نحو   التحو  ة مفو 
ال  اعتبارب ،  ضرورة ملحة العام  ضالمرفق  المنتفعين  وسيلة ل  مفو  هم  وأحد أ شباع حاجات 

ر مع ال  تكي ف المجالات لل كتطبيقات  ،  ات الحاصلة في مجال التقنيات التكنولوجية الحديثةتطو 
 . يصطناعالذكاء الا

ر ال  ن  إ نترنت والمعلومات مع مطلع  الأ و   تتصالا التكنولوجي السريع في مجال الا  تطو 
،  تطو رمع هذا ال  تكي ف في مدى قدرتها على ال  العام ةيا كبيرا للمرافق  ل تحد  شك  ،  التسعينات

 
،  ": عرض لأمثلة وتجارب عالميةي كآلية لتفعيل التسويق الرقميصطناعتوظيف تقنيات الذكاء الا"،  عليط نصيرة  -1

 . 70، ص. 87-68ص ص.،  2023،  01  ، عدد07 ، مجلدد المال والأعمالاقتصامجلة 
على أنها: الاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة كعقل مدب ر لدارة الموارد والقدرات الحكومية، مثل تُعرّف الإدارة الذكية    -2

البيانات الضخمة وأنترنت الأشياء والتعلم اللي والذكاء الاصطناعي؛ والتي تسهم بشكل فع ال في تقديم خدمات ذكية  
كي بين الدولة والمجتمع من خلال استخدام أحدث تقنيات صديقة للمواطن، كما تسهم بشكل فع ال في إرساء البعد التشار 

الهاتف المحمول لتوفير المعلومات والخدمات وإتاحة مشاركة المواطنين في كل  مكان وطوال الوقت باستخدام التطبيقات  
 أكثر راجع: والرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المحمولة واللاسلكية والحوسبة السحابية. لتفاصيل

-AL OBAITHANI fahad almeen ET AL, «Proposing SMART gouvernement model Theoretical 

Frame work», volume 02, issue 02, p p.27-38, 2018, p.33. 
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لنحو    تجاهبالتالي الاو  الذكية عن طريق    الدارةنظام  إلى    يةلكترونال  الدارةمن نظام    التحو 
الوسائل   جميع  الحديثة توفير  الع وتأ،  التكنولوجية  المرافق  هيل  في  البشري  ،  العام ةنصر 

ل طير عملية وتأ ةالبالضوابط التشريعية والتنظيمية  التحو   . 1خاص 

ةجاء في مضمون  بالتدبير  يتعل ق الذي  54-05رقم   المغربي قانون ال من  07 الماد 
ضال ن تكون مفيدة  تكنولوجيا من شأنها أأو    تقنية  استعمال د  ي ي شخص يجأنه يمكن لأ،  مفو 

العامفي   المرفق  بعرض  أ،  تدبير  ترشيحه مصحوبا  تلقائية  بصفة  يقدم  دراسة   يتضم ن ن 
مرفق  الن تفويض تدبير  قرار بشأ  اتخاذ قصد  ،  السلطة المختصةإلى    دية اقتصاجدوى تقنية و 

 .2العام

ة  أحكاممن    يتبي ن  يهدف من  المغربي    الم شر عن  أ،  54-05  قانون رقمالمن    07  الماد 
ةهذه    أحكامخلال تجسيد   ضمواكبة المرفق العام الإلى    ،الماد  ر الكل   ل  مفو  ،  ات التكنولوجية تطو 

ة   ومن،  عصرنتهمن أجل    ،ي صطناعتطبيقات وبرامج الذكاء الا  استخدامق ب تعل  يفيما    خاص 
 ترقية جودة ونوعية خدماته. ثم  

ضال العام ةداء المرافق ن تحسين أإ لا يكون إلا من خلال تحقيق  ، ة في الجزائرمفو 
الخدمات  الجودة تقديم  رلاتقنيات جديدة ومواكبة    استعمال ب ،  في  الحاصل في مجال    تطو 

  العلاقة مع مرتفقي المرفق العام ذلك من خلال العمل على تحسين    تحق ق كما ي ،  المعلوماتية 
 . من خلال توفير متطلباتهم

 

 

 
 . 70ص.، مرجع سابق، سقني فاكية -1
ة  ا نظر  -2 ، يتعل ق 54- 05  قانون رقم، بتنفيذ  2006فبراير    14، صادر في  06-15ظهير شريف رقم  من    07  الماد 

ض للمرافق العام ة    .2006 مارس 16، صادر في 5404عدد    ،، ج.ر.م.مبالتدبير المفو 
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 الحاجات المتسارعة للمنتفعين تغيّرمع  مفوّضالمرفق العام ال تكيّف: ثانيا 

بتفويض  ي   الدولة  قيام  التحديد   العام ةالمرافق    تسيير عتبر    لا سيما،  للخواص على 
على التقنيات والتكنولوجيا    نتيجة لعدم توف رها،  الطابع الصناعي والتجاري   ذات  العام ةالمرافق  

تستعين    الدولة  مر الذي يجعلالأ ،  والتقنية والمتمثلة في المعرفة الفنية  ،  طارالالعالية في هذا  
حاجيات  تلبية ل  ،داء مرافقهاتحسين أ  بهدف،  مكانياته وخبراتهمن إ  ستفادةللا  الخاص  قطاعبال
 .1رتفقين الم

ال ضيتعهد  للمنت أتقديم  ب له    مفو  خدمة  الاحسن  خلال  من  بالوسائل  ستعان فعين  ة 
ر التكنولوجية الم خلال  وفرض العقوبات في حالة ال   ،العمل   ين على موظ ف وكذا تحفيز ال،  ةتطو 
تحسين خدمات  يسمح بو ،  فيعود ذلك بالنفع المالي على الخزينة العمومية،  بالسير الحسن

مةال العام المرفق  . 2العام ةمن وراء ذلك المصلحة   تحق قتو ، للمنتفعين بها مقد 

 الثّاني  الفرع

 ة مفوّضال العامّةدارة المرافق الذكية لعصرنة تسيير وإ الإدارةنحو  التحوّل متطلبات 

الا تفعيل    نتقال يستوجب  و   الدارةنحو  تسيير  لتحديث  المرافق  إالذكية    العام ة دارة 
ضال ة    ةمفو  ساسا في شبكات والمتمثلة أ،  منها توفير البنية التحتية للإدارة الذكية،  متطلباتعد 

مثل  ، تصالالا التقنية  الذكاء  ،  الحواسيب  : والتجهيزات  وتطبيقات  ،  ي صطناعالابرامج 
ضرورة  إلى    بالضافة،  لمرفق العام وكذا المنتفعينلمستخدمي ا  ة ذلكتاح وإ  ؛ الهواتف الذكية

 
ل  أعمال  انتداب الخبرة لتحقيق خدمة نوعية،  –تفويض المرفق العام  خليفي سمير،    -1 التحو لات "الملتقى الدولي الأو 

المدية،    ى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي"دارة المرفق العام في الجزائرالجديدة ل   أفريل   11و   10فارس 
 ، )غير منشورة(.11ص. ، 2018

 . 305، ص. مرجع سابق ، وليد حيدر جابر -2
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ال  البشري  الكادر  الخبرة  ،  مؤه ل توفير  تمتلك  التي  الرقمية  القيادات  في  تطوير  لوالمتمثل 
 ولا(. أ) 1ي صطناعالاجهزة والبرمجيات وتطبيقات الذكاء الجانب التقني في الأ 

الذكية وتفعيلها من الضمانات القانونية    الدارةالخاص بتطبيق    طار القانوني عتبر ال ي  
  ي صطناعالانظمة الذكاء  مات والبيانات الشخصية لمستعملي أ التي تساهم في حماية المعلو 

 )ثانيا(. 

 الذكية في تسيير  الإدارةلتفعيل  المتطلبات التقنية والبشرية :ولاأ

 ة مفوّضال العامّةالمرافق 

سد الرقمي على قدرة الأفراد والقتصايعتمد نجاح ونمو الا      ات على المشاركة في  مؤس 
د  قتصاة التحتية في الاني وفير البت   يتطل بكما  ،  نترنت المختلفة مواقع الأشبكات المعلومات و 

الخدماتاو  تلك  ورسوم  تكلفة    والمعدات   يةلكترونال  والأجهزةالليات  وتوفر  ،  نخفاض 
المالية  ،التدريب والمهارات والتعليم و ،  القاعدية والأدوات  الأموال    استخدامو ،  وتوفر الموارد 

 .2ئتمان ية مثل بطاقة الالكترونال

صبح توظيف  أ،  العام ة رعة التي تشهدها الهيئات  ات التكنولوجية المتساتغي ر نظرا لل
عام ة    بصفة  العام ةدارة وتسيير المرافق  إفي    ي صطناعالاالتقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء  

ضلوالمرافق ا ة ة بصفة  مفو  ر مواكبة المن أجل    ،رورة وحتمية ض  خاص  بهدف  ،  ( أ)  اتتطو 
 . )ب(  ن و تحقيق جودة ونوعية الخدمات المختلفة والمتسارعة التي يطلبها المرتفق

 

 
 . 601ص.، مرجع سابق ، زرقين سلمى، تاوريريت نور الدين -1
الدولة ووظائف مؤس ساتها  كإة  لكترونيالحكومة ال"،  عبده نعمان الشريف  -2 الواقع    –ستراتيجية لعادة صياغة دور 

ص إدارة قتصا، أطروحة دكتوراة في العلوم الا"حالة دول مجلس التعاون الخليجي  –والتحد يات   دية وعلوم التسيير، تخص 
 . 113، ص.2009- 2008، 1جامعة الجزائردية وعلوم التسيير، قتصاالأعمال، كلية العلوم الا
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 العامّة تفويض تسيير المرافق الذكية في  الإدارةلتفعيل  بات التقنية لمتطلّ ا /أ

  حيث يتم من خلالها،  الذكية  الدارةنحو    تكي فساس عملية التعتبر المعدات التقنية أ
،  ضمان سريتهامع    ،ت الرقميةتصالاشبكات الا  استخدامحفظها ونقلها ب و تبادل المعلومات  

ب  إ  اكذو  والخدمات عن  المعاملات  الرقمية  بواسطة  عد نجاز  الذكية  و ،  1الحواسيب  الهواتف 
  نترنتالمحادثة والوكيل الذكي وشبكة الأوروبوتات  ،  رضيات الرقميةوالأ  تصالوشبكات الا 

"tInterne"2. 

تساهم أيضا    كما  ذلك  وافي  الفضائية  العصبية  القنوات  والشبكة  الخبيرة  لنظم 
الت و   ، يةصطناعالا والا لحتية  البنية  المعلومات  الأ مع  ،  تتصالاتكنولوجيا  جهزة  توفير 

وسع نطاق  أعلى    ستخدامتاحتها للاوإ،  ساليب ومصادر المعرفة الملائمة أوالمعدات والبرامج و 
 .1الذكية  الدارة اعتمادإلى   نتقالبات الامن متطل    ، وكل  ذلكممكن

 ة مفوّضال  العامّةالذكية في مجال تسيير المرافق  الإدارةلتطبيق  المتطلبات البشرية  ب/

البشري  العنصر  يمكن    يعتبر  التي  الموارد  أي  استثمار أهم  في  النجاح  لتحقيق  ها 
  نتقالأهمية بالغة في تحقيق عملية الا   انصر البشري ذيعتبر الع  حيث ،  منظمة أو    مشروع

لتحسين    ي صطناعالاالذكاء    وأنظمة   تطبيقات  استخداممن أجل    ،الذكية  الدارةتفعيل  إلى  
أ المرافق  مستوى  ضال  العام ةداء  والفعالية  ،  ةمفو  الكفاءة  بين    فيوزيادة  المباشر  التعامل 

 . مستخدمي المرفق العام والمنتفعين 

مرهون بضرورة   العام ةدارة المرافق  لية حديثة في تسيير وإ آك،  يةالذك  الدارةنجاح    ن  إ
ولها من الخبرة ما  ،  معرفيا يحيط بمبادئ التقدم التقني   اتمتلك زاد،  ةمؤه لوجود يد عاملة  

 
 . 328ص.، مرجع سابق ، فهيمة بوهنتالة -1
تضمن تقديم الخدمات والمنتجات ،  عمالدارة الأإتم بواسطتها  ت   ،شبكة عنكبوتية عالمية  :نهاأعلى    نترنتف شبكة الأ عرّ تُ   -2

 . 329، ص.مرجع نفسهال راجع: .والمعاملات الرقمية
 . 603ص.، مرجع سابق ، تاوريريت نور الدين، زرقين سلمى -1
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رتقاء بالمرافق  بهدف الا،  تقنية المعلومات  ستخداملا  مؤه لان تصبح موردا بشريا  أنها من  مك  ي  
ة  ،العام ة ،  ات مع القطاع الخاصستثمار ورفع حجم الا،  منها  والخدماتية  ديةقتصاالا  خاص 

 .1ات الرقمية ستخدامعلى التقنيات الحديثة والا عتمادبالا

ر مع ال  تكي ففي عملية ال  همية المهارات الرقميةأ   تبرز      من  ات التكنولوجية الحديثة  تطو 
ضال  العام ةعصرنة المرافق    أجل تعزيز  و ين  موظ ف ال  تكوين ورسكلة  وهو ما يقتضي   ، ةمفو 

صأي المهارات ذات ال،  مهاراتهم التكنولوجية   وتشمل غالبا البرمجة ،  دةالمتجد    التقنية  اتتخص 
 . 2تكي فوالمرونة في العمل والقدرة على ال ستنتاجوالاوالتحليل  

نقص الكفاءات  في    هجرة الأدمغة من الجزائر من بين الأسباب الرئيسية   عامل ي عدُّ       
  ستثمارالا  ير المناخ الملائم لهم وعدم توف  نظرا لعدم ،  رات الرائدة في مجال التكنولوجياوالطا
قد المجالفي  هذا  في  العلمية  أ إلى    بالضافة،  راتهم  مثلعوامل  ا  خرى  لمرافق  نقص 

صالم وقلة التدريب والتكوين  ،  المجال الرقمي والتكنولوجي   التكوين والتأهيل فيفي    ةتخص 
 . 3ية لكترون البرامج ال استخدامعلى 

   الذكية في مجال تفويض  الإدارةالمتطلبات التشريعية لتطبيق  :ثانيا 

 العامّة فق االمر  تسيير

من  عديد  تترت ب عنه ال  يصطناع الاالذكاء    استخدامإن غياب نظام قانوني خاص ب 
ة،  ثار السلبيةال تها السيئة من  استعمالاعن    تترت ب المخاطر التي يمكن أن    في ظل    خاص 

صقبل الم  دول    منتشر تقريبا على مستوى جل    يصطناعالافالواقع يؤكد أن الذكاء  ،  ينتخص 

 
 . 601ص.، مرجع سابق ، تاوريريت نور الدين، زرقين سلمى -1
،  10  عددمجلد ب،  ،  مجلة صدى الموارد البشريةي والحاجة لليد العاملة"،  صطناع"الذكاء الا  عبد الظاهر محمد،  -2

 . 22، ص.38-23ص ص.، 2019
 . 42، مرجع سابق ، ص.حشمان ليلى -3
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تأطير قانوني ملائم ،  تة العالم ولو بنسب متفاو  ينتج عن ،  لكن دون  وجود تعاملات  ه  مما 
 . 1يصعب تجاوزه اقانوني  احدثا بذلك فراغم   ،تنظيم تشريعي فعلية دون  

  العام ةدارة المرافق  إفي تسيير و   يصطناعالاالذكاء    وأنظمة  تقنيات  اعتماديقتضي  
ضال تزال    حيث لا،  يتم تجسيدها في الواقع العمليحت ى    طار قانوني ينظمهاإوجود  ،  ةمفو 

 . الجزائرب ولى  هذه التقنية في مراحلها الأ

  ، بأهمية كبيرة  يصطناعالاة الذكاء  ة لتقني المنظ موالقواعد القانونية    حكامتحظى الأ
أي  ،  من التقنيات التكنولوجية الحديثة في كنف القانون   ستفادةالان المستخدم من  لأنها تمك  

للمعلومات والبيانات الشخصية ظل     في من الطمأنينة في  ا  ما يخلق نوع،  حماية قانونية 
 المختلفة.  يصطناع الاالتعامل مع أنظمة الذكاء 

ة    بادرت   سن  ب  تحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكيةمنها الا،  جهات عد 
التشريعات الو   بعض  الذكاء  متعل قالتنظيمات  بأنظمة  مرجعالتشك  ،  يصطناعالاة  بذلك    ل 

مرسوم  الصدر  ،  روسيا؛ ففي  2ن صياغة تشريعات في هذا الطارأرة بشلدول الأخرى المتأخ  ل
بتطوير الذكاء  يتعل ق  الذي    10/10/2019تحاد الروسي بتاريخ  عن رئيس الا   490  رقم
إلى    المبرمجة  يصطناع الاالستراتيجية الوطنية لتطوير الذكاء  إلى    بالضافة،  ي صطناعالا

 . 20303غاية 

ةجاء في مضمون   هو    ي صطناعالان الذكاء  أ،  490  مرسوم رقمالمن    05  الماد 
  تشبه في مضمونها الحلول الناتجة عن التفكير البشري   ، مجموعة من الحلول التكنولوجية

مسبقة خوارزميات  ودون  ذاتية  بصفة  وقاعدة  تتضم ن ،  وتكون  للمعلومات  التحتية   البنية 
 

 . 508مرجع سابق ، ص.منسل كوثر،  -1
، ص  2024،  04، عدد  14، مجلد  مجلة التراث، "المبادئ الضابطة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"،  قصري نسيم  -2

 . 37، ص.44-35ص.
3- Decree of president of the Russian Federation, No 490 of 10 October 2019, «on the development 

of Artificial Intelligence in the RussianFederation 2019». 
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ةالت والبرمجيات والخدمات  تصالا والا،  البيانات الضخمة والتطبيقات بمعالجة البيانات    خاص 
 .1يجاد الحلول إو 

،  ي صطناعالا أشار التشريع الأمريكي من خلال قانون لجنة الأمن القومي للذكاء  و 
ر ي ناتج عن برامج ماصطناعنظام    :ي صطناعالا ن تقنية الذكاء  أإلى     ، للكمبيوتر   اجدة  تطو 
الماديةأو   البشري كل   أو    مختلف الأجهزة  الدراك  بمحاكاة  تسمح  ة    عن طريق  تقنية  عد 

 . 2ستنتاجلااستدلال و والا صالت  كالتخطيط والا ، وظائف 

تغييرات  و   إحداث تعديلات إلى    على غرار دول العالم  ،تسعى بعض الدول العربية
منها دولة المارات العربية  ،  في المنظومة التشريعية والتنظيمية في مجال تنظيم الروبوتات

كما أعلنت هذه  ،  ي العالمي للروبوتستشار لس الافي المج  ادائم اعتبر عضو حدة التي ت  المت  
ل    عن،  2019ة  في سن   ،الأخيرة مختبر عالمي من نوعه يعمل على إحداث تشريعات  أو 

 . 3 يصطناع الاضابطة لتقنيات الذكاء 

جهتها، للروبوت    من  السعودية  الجنسية  بمنح  السعودية  العربية  المملكة  قامت 
سنة   قانونية    قر  أو ،  2017)صوفيا(  قواعد  الأوروبي  ة الاتحاد  المدنية    خاص  بالمسؤولية 

 .4د ومعارض ذلك بين مؤي  و ، وأوصى بمنحها شخصية قانونية اتللروبوت 

والتصد  عيل التنظيم  في  محوريا  دورا  عموما  التشريع  الشكاب  لمختلف  ت  لياي 
التي   العمليأوالنقائص  للتقن   ؛علاجيا أو    سواء كان تدخله وقائيا،  فرزها الواقع  ات  ي ونظرا 

اته بشكل آمن  استخدامفإن مسألة ضبط  ،  ي صطناعالاصف بها آلية الذكاء  ة التي تت  معق دال

 
1 - ARTICLE 05: Decree of president of the Russian Federation No 490 of 10 October 2019 «on the 

development of Artificial Intelligence in the RussianFederation 2019». 
2 - National Security commission on Artificial Intelligence, Act of 2018, S2806, 115th congress Gov 

(2018). 
ة العربية للنشر والتوزيع، ضدار النه،  01ط.،  يصطناعالمسؤولية الجنائية عن أضرار الذكاء الا،  أبو علي محمد علي  -3

 . 40ص. ، 2024القاهرة، 
 . 48ص.، مرجع سابق ، أبو علي محمد علي -4
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الخيار  ي عدُّ    اللجوء للتعاون الدولي في هذا المجالإن   لذلك ف،  دولة واحدة  الا يمكن أن تتولاه
يتولى مهمة التشريع الخاص بالذكاء  ،  إقليمي أو    وذلك عن طريق إعداد ميثاق دولي،  الأمثل

 . 1ي صطناعالا

 الثّاني  المطلب

 ة مفوّضال العامّةير المرافق يست عصرنة  على  الذكية الإدارة فعيلر تأث

ر و   تكي فن  إ كثر حداثة  أظهور تقنية تكنولوجية  إلى  أد ى    ية لكترون ال  الدارةنظم    تطو 
الذكاء  أوهي  ،  وفعالية ت   يصطناعالانظمة  في  تمي زالتي  والدقة  والسرعة  حل     بالكفاءة 

ال المختلفة   ةمعق دالمشكلات  تطبيقاتها  تفعيل  طريق  تسهيل عمليات  ال،  عن  في  تسهم  تي 
ضشطة المرفق العام الن تسيير وإدارة مختلف أ ة  ،مفو   . 2دية منهاقتصاالا خاص 

الذكاء الاأ تطبيق    عد  ي        الناجحة في تحديث  ي من الأصطناعنظمة  ساليب الحديثة 
ر ات وبرامج م مه من معلوممن خلال ما يقد  ،  في الجزائر  العام ةتسيير المرافق   ،  اجد  ةتطو 

وتخفف العبء عن المنتفعين من حيث الجهد والمال    العام ةتمكن من تحقيق جودة الخدمات  
لمتطلبات    الدارةومنه تستجيب عصرنة    ؛دار الساعة ر خدمة مستمرة على مكما توف،  والوقت

ياتو  الةحديثة و دارة إ تحد   .3تلبية متطلبات المرتفقين تسهر على   فع 

ض ترقية جودة خدمات المرفق العام الفي    يصطناعنظمة الذكاء الا أ  تساهم      من    مفو 
مساواة المنتفعين من    مبدأ،  ية المرفق العاماستمرار مثل مبدأ  ،  ساسيةئ الأمبادالتعزيز    خلال

 
 . 40، مرجع سابق.ص.قصري نسيم -1
ي على الميزة التنافسية لمنظمات الأعمال صطناعثر التطبيقات الدارية للذكاء الاأ، "عزمي عبد الحميد محمد  أسماء  -2

،  01مجلد  ،  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجاريةبالتطبيق على فروع البنوك التجارية بمدينة المنصورة"،  
 . 195، ص.239-191ص ص. ،  2020،  01عدد  

الة"،    لكتروني"المرفق العام الوالي عبد الطيف،    -3   عدد ،  12  ، مجلدمجلة الحقوق والعلوم النسانيةلخدمة عمومية فع 
 . 32ص.، 49- 27ص. ص ، 2019،  02
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ضالمرفق العام ال  تكي ف  ومبدأ،  العام  المرفق  خدمات ر مع ال  مفو    في سبيل  ات العصريةتطو 
بالمقابل يطرح تطبيق تقنيات الذكاء  ،  (الفرع الأوّل)  الداري القضاء على مخلفات الفساد  

منية والقانونية التي تحول دون تفعيل هذه  ي العديد من المخاطر والمخاوف الأصطناعالا
 . (الثّاني  )الفرع لذا وجب العمل على تذليلها ومعالجتها، التقنية

 الفرع الأوّل 
 ة مفوّضال العامّة المرافق  على المبادئ الضابطة لسيري صطناعالذكاء الا  ثير تقنياتتأ

ينعكس مباشرة على نشاط المرفق  ،  للمنتفعين   العام ةفي تقديم الخدمات    تطو ركل     نإ
ضام الالع الحاجات المتسارعة    تغي رمع    العام ةالمرافق    تكي فلية  اجتماعويشكل ضرورة  ،  مفو 
ساسه في  أنه يجد  لأ ،  العام ةضرورة في تطوير المرافق    تكي ف ال  أومنه يعتبر مبد،  مرتفقينلل
بدافعتغي ر ال التي تحصل  الحديث   تكريس  ات  المعاملات    ةالتقنيات  التي على  ،  ةالداري في 

ضالمرفق العام ال  .1معها  تكي فن ي أ مفو 
  عتماد تقنيات التكنولوجية التي يمكن الاحدث الأ من    ي صطناعالانظمة الذكاء  أ   عد  ت  

الةلية  آك،  عليها به من سهولة في الحصول على    تمي زلما ت،  العام ةداء المرافق  ألتحسين    فع 
عة  جراءات والخدمات والسر وتبسيط العديد من ال ،  ةالداري المعلومة وتسهيل تنفيذ المعاملات  

والمعطيات البيانات  له  ،  في معالجة  تبادلها مع  و   المعلومات  على تخزين  هائلة  قدرةكما 
 . 2نترنت ي عبر شبكة الأفتراضالا تصالالمرتفقين عن طريق الا 

فرض عليها  والتي ت ،  في الجزائر   العام ة ات التي تعرفها المرافق  تغي ر ت والالتحو لان  إ
ل  في    يصطناع الاتطبيقات الذكاء    اعتماد العصري من خلال    الداري نحو التسيير    التحو 

 
ة المعارف،  أ، منشعمال موظ فيهأ ثرها على النظام القانوني للمرفق العام و وأة  لكترونيالحكومة ال،  داود عبد الرزاق الباز  -1

 . 127- 126ص.، 2007، سكندريةال
 . 761ص.مرجع سابق ، رطباز سناء، أ -2
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البيانات ب فع ال    بشكل  تساهم،  ةالدارينشطة  مختلف الأ رعة ودقة  سفي تسهيل معالجة 
 . 1لمرتفقين لفضل الخدمات أتوفير من أجل  ةوكفاءة عالي 

افق  دارة المر ي تعزيز المبادئ التي تحكم سير وإف  ي صطناعالا نظمة الذكاء  تساهم أ
ضال  العام ة الأ،  ةمفو  تعلق  كمبدسواء  التقليدية  بالمبادئ  المساواة   أمبدو ،  يةستمرار الا  أمر 

بالمبادئ المستحدثة في تنظيم تفويضات  أو    ،( ولاأ)  قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل  أومبد
 (.  ثانيا )  العام ةالخدمات  في تقديم نوعيةالالجودة و  أكمبد، العام المرفق

 مفوّض ي على المبادئ التقليدية للمرفق العام الصطناعأثر تطبيقات الذكاء الا :ولاأ
ضال  العام ةلمرافق  دارة اإفي تسيير و   ي صطناعالانظمة الذكاء  أ  اعتمادن  إ   عد  ي  ة  مفو 
ة بكل كفاءة الداري حيث يتم تحقيق الأعباء  ،  ساليب الحديثة لتطويرها وعصرنتها من الأ
 .2التقليدية وتذليلها  الدارةمشكلات كل     قدرتها على مواجهةإلى  ضافةبال،  وفعالية

 العام ة عدد من المبادئ  إلى    نواعها تخضعأ  اختلافعلى    العام ةذا كانت المرافق  إ
أإلى    الهادفة لمهامهاحسن  المبادئ  إف،  دائها  فاعلية فين هذه  تقنيات    اعتمادظل     تزداد 
ضية المرفق العام الاستمرار من خلال ضمان  ،  ي صطناعالاالذكاء     في تقديم خدماته  مفو 

ل   نكما أ،  )ب(  على قدم المساواة بين المنتفعينو ،  (أ) الذكية في    الدارةنحو تكريس    التحو 
ضفق العام الدارة المر إ  . (ـ)ج  تكي فقابلية المرفق العام لل تجسيدا لمبدأي عدُّ   مفو 

 مفوّض الدوام سير المرفق العام   أعلى مبد يصطناعالاثير تطبيقات الذكاء أت /أ
، طراد وإ انتظامفي تعزيز مبدأ سير المرفق العام ب  يصطناعالا نظمة الذكاء تساهم أ     

إلى    من خلالها الحصول على الخدمة في أي وقت شاء بمجرد الدخولحيث يمكن للمرتفق  
ية المرفق استمرار وهو ما يعني  ،  عةسا  24ي على مدار اليوم ولمدة  أ،  شبكة المعلومات

 . نقطاع ا في تقديم خدماته بشكل دائم ودون العام 

 
 . 1501، ص. ، مرجع سابقمرزوق   مولاي -1
 . 204ص.، مرجع سابق ، ونيسي ليندةأ -2
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ضال  العام ةدارة المرافق  إي في تسيير و صطناعتطبيقات الذكاء الا  اعتمادن  إ ،  ةمفو 
بشكل مبدفع ال    يساهم  تفعيل  ت لأ ،  المساواة   أفي  المنص  ن  طريق  عن  الخدمات  ات  قديم 

و لكترونال الذكية(  الرقميةجهزة  الأ ية  في  ،  )الهواتف  المنتفعين  بين  التمييز  فرضية  يلغي 
الخدمة على  المنتفع،  الحصول  يجد  المرفق  و حيث  خدمات  من  جهزة أمام  أنفسهم  أن 

 . 1يمكن لكل منتفع التعامل معها والحصول على الخدمة دون وسيط ،  ية إلكترون 
المنتفعين من خدمات  مساواة   تفعيل مبدأفي ي صطناعتطبيقات الذكاء الامساهمة   ب/

 مفوّض ال المرفق العام
،  لمنتفعين اكل     إلى  مةقدم الخدن ت أدارة المرفق العام  إيفرض على  ،  مقتضى هذا المبدأ

أو    اللون أو    اللغةأو    المعتقد إلى    دون تمييز يعود سببه   ستفادةممن تتوفر فيهم شروط الا
تجاه    الدارةحياد    فهو بذلك يجسد مبدأ،  للمنتفعية  جتماعالا أو    ديةقتصاالحالة الاأو    الجنس

ض من خدمات المرفق العام ال  نتفاعفي الا المرتفقين  .2مفو 
ضالذكية للمرفق العام ال الدارة تحق ق وحياد    شفافيةمبدأ المساواة وتجسد مبدأ ال  مفو 

المعاملات    الدارة جهة الداري في  من  الفساد ،  3ة  مظاهر  على  تقضي  أخرى  جهة  ومن 
ي الدارات العمومية  موظ فكظاهرة البيروقراطية والمحاباة والمحسوبية والرشوة بين الداري، 

 . 4التقليدية  الدارةنظام ظل   في
 
 

 
 . 75ص.، مرجع سابق ، حماد مختار - 1

2 - ZOUAMIA Rachid, ROUALT marie chritine, Droit administratif, Berti Edition, Alger 2009, 

p22. 

منية ول: حول الجوانب القانونية والأة والمرافق العام ة، المؤتمر العلمي الألكترونيالحكومة ال ، ماجد راغب لحلو - 3
، دبي، الامارات العربية المتحدة، 2003أفريل   28-26،  02  ة، مركز البحوث والدراسات، عددلكترونيللعمليات ال

 . 04ص.

 . 490ص.مرجع سابق ، منسل كوثر،  - 4
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 قابلية المرفق العام للتطوير والتغيير أي على مبدصطناعء الاثير تطبيقات الذكا تأ /ـج

تعديل النظام القانوني  حق     يمنح السلطة،  قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل  ن مبدأإ
العام المرفق  يحكم  التي ،  الذي  الجديدة  والظروف  يتناسب  المختلفةتمس     بما    النشاطات 

بل يمتد أيضا ،  العام فقط   ة للمرفقالمنظ مولا يقتصر التغيير على القواعد    ؛العام ةللمرافق  
عتراض على هذا التغيير  الاأو    حتجاجيجوز الا  ولا،  ضافيةفرض رسوم إأو    دارتهسلوب إلأ

 . 1من العاملين فيه أو  سواء من المنتفعين

ويجري  المرفق    تغي رن يإمكانية أ،  تكي ف لمرفق العام للتعديل والقصد بقابلية اكما ي  
تعمل في    الدارةذلك لأن  و ،  العام ةصلة بالمصلحة  ت المت  اتغي ر تعديله حسب الضرورات والم

الظروف  ظل     كبر كفاءة ممكنة فيأتشغيلها ب إلى    على الوصول  العام ةتنظيمها للمرافق  
،  معها  تكي فالظروف والمستجدات وين يواكب  أوعليه يجب على أي مرفق عام  ،  القائمة

تتجاوب م  استعمالب  التي    ، زدياد حاجات المواطنيناالخدمات و   ات ساعع  التقنيات الحديثة 
 . 2بيسر وسهولة وكفاءة في الوقت ذاته  العام ةلكي يقدم خدماته 

لصنع    الحديثة  الدارةتعتمد   الذكي  الوكيل  برمجة  إلى   دستنابالا،  قراراتالعلى 
د خيارات  أو    ولوياتأ قدرة برامج الوكيل الذكي على  إلى    ضافةبال ،  من قبل المستفيد  تحد 

الوكيل   ستخدم كما ي  ،  ةالداري نشطة همية في مجالات الأ أ كثر تعقيدا و أيذ مهام وواجبات تنف 
المتعاملين ف  الذكية   الدارةالذكي في   الرد على رسائل  لطلباتهم    ستجابة والا   ين ع والمنتف  ي 

مةال الخدمةأو  رائهم حول جودة المنتج آوسماع   . 3مقد 

 
 . 468، مرجع سابق ، ص.الوجيز في القانون الداري  بوضياف عمار، -1
 . 44، مرجع سابق ، ص.والي عبد اللطيف -2
سة،    تصالتكنولوجيا المعلومات والا  استخدام ثر  أ"،  عمارة سلمى  -3 دراسة تحليلية  ) على تحسين إدارة الوقت في المؤس 

سة بريد الجزائر، وكالة أم البواقي ،  2018،  02عدد  ،  05مجلد  ،  الداريةو مجلة الدراسات المالية والمحاسبية  ،  ("لمؤس 
 .302ص. ، 314- 297ص ص.
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في  فع ال    ساهم بشكلالتي ت   ي صطناعالاعد روبوتات المحادثة من تطبيقات الذكاء  ت       
وقات ومن أي مكان  الأكل     لال ضمان تقديم خدماتها في من خ ،  العام ةية المرافق  استمرار 

التكنولوجية ،  الظروفكل     وفي هذه  توفره  وب   لما  التواصل  في  سهولة  من  قل  أالحديثة 
،  وظائفهم بسبب الأتمتة  ن و موظ ف الن يفقد  ومن جهة أخرى يمكن أ،  هذا من جهة ،  1التكاليف

 . 2بعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية  أشارت إليه ما  وهو 

المحادثة  تقوم   الابالروبوتات  المنتفعين في  جابة عن  خال  دإستفسارات ومساعدة 
  ؛ من خدمة المرفق العام  ستفادةطرحها قصد الات تي  سئلة المن خلال الأ،  البيانات الشخصية

ية التي تسمح للمتعاملين  لكترون حد الوسائط الأكذلك  نظمة التكنولوجية الحديثة  ل الأ تشك  كما  
،  تصاللية من سهولة الاهذا من خلال ما توفره هذه الو ، العقود دون التواجد المادي إبرامب 

 . 3التفاوض والتعاقدمن أجل   يكية التي تتطلب التنقللطرق الكلاسلخلافا 

المنظ م   ب  آ   الجزائري كر س  التعاقد عن  العمومية  عدلية  الصفقات  حيث  ،  في مجال 
وسائط    اعتمادب ،  نترنت ود الصفقات العمومية عبر شبكة الأعق  إبرام  يمكن للسلطة المتعاقدة

الجزائري    المنظ مومنه كان على  ،  4للصفقات العمومية   يةلكترونالبوابة الفي  تتمث ل  ية  إلكترون 
ها من العقود الداعمة  اعتبار ب ،  العام ةال تفويض تسيير المرافق  ن يتبنى نفس الطرح في مج أ

 د الوطني.  قتصاللا

 
دراسة حالة بعض المرافق  )  ية سير المرافق العموميةاستمرار في    تصالدور تكنولوجية المعلومات والا"،  شمامي رفيقة  -1

،  01  ، عدد17  مجلد،  مجلة الحقوق والعلوم النسانية("،  (19العمومية الجزائرية في ظل  جائحة فيروس كورونا )كوفيد  
 . 347، ص.370- 344، ص ص.2022

2 -OSOBAOSONDA A AND WELZETV William: «The risks of artificial intelligence to security 

and the future of work», sntamonika, CA: RAND corporation, 2017,P.03.disponiblesur: 

www.rand.org/pubs/perspictives/PE237.html ,  le 28/03/2025 à 20:31. 
،  01، مجلد مجلة القانون والمجتمع، "ثر الوسائل اللكترونية على العقد الداري في التشريع الجزائري "أ، جلطي عمر -3

 . 158، ص.167-155، ص ص. 2013،  02عدد  
 . 159ص.مرجع سابق ، جلطي عمر،  -4

http://www.rand.org/pubs/perspictives/PE237.html%20%20le%2028/03/2025
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للتفاعل في  أكما   تعاقدي جديد  الرابعة بروز نموذج  الثورة الصناعية  نتائج  ن من 
 حدث الثورات أمن  ي عدُّ    الذي  ، البلوك تشينى العقد الذكي المدمج في  يدع ،  الفضاء السيبراني

اتها  ي مكان إ  استغلال ة ب حيث يسمح للعقود الذكي ،  يةلكترونالقانونية في مجال المعاملات ال
تمتة وتنفيذ العلاقات التعاقدية  أ ن العقد القانوني سيتم تنفيذه من خلال  أوضمان ب ،  الكاملة

 . 1دون أي تدخل لوسيط بشري 

 مفوّض للمرفق العام ال حديثةي على المبادئ الصطناعثر تطبيقات الذكاء الاأ :ثانيا 

التي تحكم سير المرافق   الحديثةفي تفعيل المبادئ    يصطناعالا نظمة الذكاء  تساهم أ
ضال  العام ة دارة وتسيير  ومبدأ النجاعة في إ،  ( أ)جودة الخدمة العمومية    مبدأ  : ومنها،  ةمفو 

ضالمرفق العام ال  )ب(.  2المرفق العام س في تنظيم تفويض تسييرالمكر   مفو 

 مفوّض الجودة للمرفق العام ال ي بتفعيل مبدأصطناععلاقة تطبيقات الذكاء الا /أ

مبدأي  بخد  الجودة  تعلق  المنتفع  أفضل بحق  على  الحصول  في  العام  المرفق  مات 
نظالخدمات وأ أفضل الأجودها  المبديرتبط  بالتالي  و ،  سعارير  بالمبدارتباط  أهذا  وثيقا    أا 

روال  تكي فالتقليدي المتمثل في القابلية لل أساسا من    ان يكون   تكي ف وال  تطو رن الأذلك  ،  تطو 
 . 3من طرف المرفق العام مقد مةجل تطوير الخدمات الأ

أ   ةالمحادث   اتروبوت   عد  ت   الذكاء  تطبيق  هم من  على  ت  حيث ،  يصطناعالاات  عمل 
القنوات الرقمية المعلومات عن طريق  ،  مساعدة المرتفقين من خلال تسهيل عملية تبادل 

ة وجميع  الداري المعلومات  كل     على شبكة مدعمة بقاعدة بيانات ضخمة تضم  عتمادبالا

 
القادر،  منصور داود  -1 التقليدية"،  زرقين عبد  العقود  البلوك تشين: بداية نهاية  المدمجة في  الذكية  المجلة  ،  "العقود 

 . 518، ص.541-518، ص ص.2022، 01، عدد 59، مجلد  الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية
ة    -2 ن يتم تفويض المرفق أ "...يجب    :، مرجع سابق ، على مايلي199-18من المرسوم التنفيذي رقم    03تنص  الماد 

 مع ضمان الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية".  ...مبادئ المساواة  احترامطار إالعام في  
 . 94-93ص.  ، ص مرجع سابق وليد حيدر جابر،  -3
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)المنصة(    ن من إجراء حوار تلقائي بين الشبكةما يمك  ،  المتعاملين المعاملات القائمة بين  
 . ةالداري والمرتفقين للإجابة على مختلف الأسئلة حول الخدمات 

  نتفاع شروط الاة ب متعل قالبيانات الكل     توفير  نم  ة المرتفقينالمحادث   اتروبوت ن  مك  ت  
،  وثائق الستخراج  وا،  معلوماتالتبادل  و ، ستفساراتالرد على الاو ،  وتحديد المواعيد  سعاروالأ

  العنوان الشخصي(  -يمايللا  -تعديل بيانات سابقة )رقم الهاتفو ،  إضافة مستندات جديدة و 
 . 1الوقت والجهد  حمما يساهم في رب ،  عدعن طريق شبكة التواصل عن ب  

 مفوّض نجاعة المرفق العام ال أي على مبدصطناعثير تطبيقات الذكاء الاأت  ب/

والشبكة العصبية  ،  2الحديثة مثل النظم الخبيرة  يصطناع تساهم تطبيقات الذكاء الا     
، تحسين مردود المرفق العام  في  ي(فتراض)المساعد الا  وروبوتات المحادثة،  3ية صطناعالا

اتف  الهو أو    جهزة الكمبيوتر أ  استخدامب ،  يةلكترونالبوابات الإلى    لمرتفقين الولوجحيث يمكن ل
 . من خدمة المرفق نتفاع على شروط الا  طلاع الذكية لتبادل المعلومات والا

 
وهي  ،  عبارة عن برامج كمبيوتر في شكل خوارزميات تحتوي على محادثة نصية أو صوتيةهي    روبوتات المحادثة:  -1

تقنيات معالجة الأنماط )اللغة(، بالوصول إلى المعلومات الموجودة في   استخدامقادرة على التعرف على رسالة المستخدم ب
ل محادثة روبوت في سنة  ،  قاعدة البيانات والرد على المستخدم ن أعظم برامج الدردشة  أ، في حين  1966وقد تم  برمجة أو 

 . 277ص.، مرجع سابق ، عجيمي نعاس: راجعلتفاصيل أكثر . ستجابات مبرمجة مسبقا للتواصلاالبدائية تستخدم 
صة من الخبراء ووضعها في    نها:أف النظم الخبيرة على  عرّ تُ   -2 نظم حاسوبية معق دة تقوم على تجميع معلومات متخص 

يمكن للحاسوب تطبيق تلك المعلومات والخبرات على مشكلات مماثلة، من خلال المعرفة المتراكمة التي بحيث  صورة  
يتم إعدادها بواسطة مجموعة من الخبراء، وتشمل القواعد والمفاهيم والحقائق والعلاقات التي يتم تخزينها جميعا في النظام  

 . 15ص.، مرجع سابق ، أسماء بن حمادة: راجعلتفاصيل أكثر .  ليتم الرجوع إليها عند الحاجة
نظام لمعالجة البيانات بنفس الطريقة التي تقوم بها الشبكة العصبية  نها:أية على صطناعف الشبكة العصبية الاعرّ تُ  -3

تسمى الخلية    ،الطبيعية للإنسان أو الكائن الحي، حيث تحتوي على عدد كبير من الأنظمة الصغيرة لمعالجة المعلومات
ة لها في قدرتها على دمج مصادر معلومات غير متجانسة إلى حد كبير من خلال التعامل  يالعصبية وتتمث ل المزايا الرئيس

وذلك    ،وكذا أداء تحليل إحصائي قوي ،  مع البيانات غير الكاملة والبيانات المشوشة أو التي تحتوي على قيم متطرفة كثيرة
لقدرتها على التعلم من الخبرة السابقة وتعديل نفسها طبقا للبيانات الجديدة والدقة المتناهية والواقعية في إيجاد قيم التنبؤ  

أكثر   لتفاصيل  عليها.  المتحصل  النتائج  في  القياسي  الخطأ  لتناهي  نعاس:  راجعالمستقبلية  ، عجيمي  سابق  مرجع   ،
 . 277ص.
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،  على مدار اليوم  ،ي وقت يشاءأفي  الحصول على الخدمة المرفقية  المنتفع    يستطيع  
ولو في    الولوج  المنتفع  يستطيعومنه  ،  بساعات العمل   ارتباط عطل ودون  أو    جازاتون إد

التي يسعى إليها بدلا  ،  على المعلومة الرسميةلى شبكة المعلومات ليطلع  إمنتصف الليل  
 .1ين موظ ف ة وتواجد الالداري اليوم التالي لفتح المكاتب  انتظارمن 

 الثّاني  الفرع

 مجال تفويضات المرفق العامي في صطناعكاء الاالذ نظمةصعوبات تفعيل أ

لتقتضي عملية   توفير مجموعة    يصطناعالاتقنيات الذكاء    اعتمادالرقمي و   التحو 
الأساسية  المتطلبات  الفي    أساساتتمث ل  والتي  ،  من  البشرية  الكفاءات مؤه لالموارد  ذات  ة 

المعرفة(   العالية ماليةو ،  )صناع  التكنولوجية إلى    بالضافة،  موارد  التحتية    ،  (ولا أ)  البنية 
القرصنة  منيةالأ  والجاهزية وعمليات  الرقمي  التحايل  على  وا  لمواجهة  البيانات  لمحافظة 
 . (ثانيا )  من المعلوماتيوالأ الشخصية

 دارة إالذكية في تسيير و  الإدارةتبنّي  إلى  نتقال الا  متطلبات  تحقيق عن عجز  :ولاأ

 ةمفوّض ال  العامّةالمرافق  

ة    يصطناعالاتفعيل أنظمة الذكاء    تعترض توفير    عنالعجز  منها  ،  صعوباتعد 
إمكانيات كبيرة وأموالااعتبار ب ،  تقنيةال تحقيق مرتكزات هذه  و  تتطلب  كضعف    ؛ضخمة   ها 

وكذا نقص الموارد البشرية  ،  البنية التحتية التكنولوجية ونقص المكانيات المادية والمالية
صالم  . يصطناع الاالذكاء ة في مجال تطبيقات وبرامج تخص 

في   البشري  العامل  ال  التكنولوجية  الدارةإن  يقتصر على  فحسبموظ ف لا  بل  ،  ين 
صن  يت   ليشمل  السع  المعرفة  للموارد و ية  لكتروناع  ومحللين  مدراء  من  الرقمية  القيادات 

 
 . 127ص.، مرجع سابق ، داود عبد ارزاق الباز -1
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ية من  لكترونستراتيجي لعناصر لدارة الذين يحرصون على إدارة التعامل ال ال،  المعرفية
 .1خرى أ عبر تحقيق ثقافة المعرفة من جهة تغيير طرق التخطيط السائدة و ، جهة 

من   ت كذلك  دون  تحول  التي  العراقيل  أنظمة بين    ت طرح  يصطناع الاالذكاء    فعيل 
 استخدام فراد في  عدم المساواة والتفاوت بين الأ؛ فية لكترون والأمية ال  ت الفجوة الرقميةلياإشكا

والأ الكمبيوتر  سلبا،  نترنتتقنيات  تنعكس  فجوة  عملية    يخلق  لعلى    الدارةمن    التحو 
 . 2الذكية  الدارةإلى  يةلكترونال

  ستعمال المكانيات لاأو     يملكون الفرصةمليار شخص اليوم لا  3,5يزال نحو    لا
والا الأ   ستفادةالحواسيب  خدمات  التكنولوجية  إلى    بالضافة،  نترنتمن  المعرفة  ضعف 

ر الم يصطناع الالتعامل مع أنظمة الذكاء ل  . 3مهارات رقميةإلى   التي تحتاجو ، ة جداتطو 

على أنها أنظمة    هذه التقنيةإلى    يصطناع الا  الذكاء  تطبيقاتغلب مستعملي  أ ينظر  
،  لكن التجارب والواقع العملي أثبتت عكس ذلك،  تكنولوجية عالية الدقة لا تحتمل الخطأ

البرامج الذكية  أو    مثل الخوارزميات،  يصطناعالاالذكاء    وبرامج  ن تطبيقاتأتبي ن    حيث
ة  رتكبتاذاتية التشغيل  ة   وفي أخطاءعد   . مجالاتعد 

ي في مجال  صطناعنظمة الذكاء الاأالتي تعيق تفعيل  السبرانيةت لياالإشكا :ثانيا 
 تفويضات المرفق العام 

أأ   بينمن    الرقمي  ختراقالا   عد  ي   تفعيل  تعيق  التي  المخاطر  الذكاء هم  نظمة 
العام  ي صطناعالا المرفق  تسيير  تفويض  مجال  الا،  في  للغير  يمكن  على    طلاع حيث 

  التي   الخوارزميات  استخدامب أو    ،عمليات القرصنةأو    التحايل الرقمي  عن طريق  المعلومات

 
 . 56ص.،  2010العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  دار البازوري  ، 01، ط.ةلكترونيالدارة ال غالب سعد، -1

2 - HARBHA  Jan-k & VARINDER-P: Singh «Digital Economy: Impatcts in Fluency and 

challenges», Idea Group publishing, USA 2005, P 3 . 
3  -LAGUMINA Sandra. «Avantages et inconvenients de la delegation de service public dans les 

collecttivites locales»;  institut francais des sciences administratives; le 14;15 Novembre 1996;  paris . 
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الا تقنية  على  واسعتعتمد  نطاق  على  البيانات  لجمع  للذكاء  و ،  ستشعار  يمكن  بالتالي 
 . 1الجرائم د رتكاب أخطاء ومخالفات تصل ح ا ي صطناعالا

الشخصية ا  عد  ي   البيانات  خصوصية  الا من    نتهاك  الذكاء  مخاطر  ،  ي صطناعأهم 
نية حماية البيانات الشخصية عند  ن هناك مخاوف كبيرة من عدم إمكاأ  ون حيث يرى كثير 

  استخدام إساءة  ب لطرف ثالث    أن تسمح   يمكن  والتي ،  يصطناع الاأنظمة الذكاء    استخدام
الشخصية أنظمة لأ،  المعلومات  لقاع  ي صطناعالاالذكاء    ن  ضخمة  تخزين  طاقة  دة لها 

 . خارجية  أطرافها من قبل استغلال يمكن ، البيانات حول مستخدميها 
( في مجال التسيير  يصطناعالاتطبيق تكنولوجيا المعلومات )الذكاء    استخدامإن  

ة    ليه يترتب ع،  الداري  ي الناتج عن  لكترون والأمن المن المعلومات  أتهديد  ك ،  مخاطرعد 
بطريقة غير    ، أو استخدامهالداري في النشاط    ي صطناعالاأنظمة الذكاء    استخدام سوء  

ة  الداري المعلومات  فراد و ماية البيانات الشخصية للألحآليات    خلق  من  بالتالي لابد و ،  مدروسة
 .2مفهوم الثقة الرقمية إلى  وصولا ، من القرصنة والهجمات السيبرانية

إ  يجب  وتحد كما  الخصوصية  قوانين  صياغة  واضح  عادة  بشكل  الصلاحيات  يد 
ثقة المواطنين  دارة الذكية في كسب  التحدي الرئيسي للإ  يتمث لحيث  ،  منة وضمان الأرشفة ال

ات  هتمامولهذا الغرض يجب تحديد الا،  الطويل خرين على المدى  صحاب المصلحة ال وأ
ة،  داخل المجتمعات أي تهديد  ب ،  فرادة بمسائل الخصوصية مع ضمان إعلام الأمتعل قال  خاص 

 . 3فضل وجه ممكنأ علىمحمية بقاء خصوصياتهم  وإ
أنها ذاتية    اعتبارب ،  برز المخاطرأشخصية القانونية للخوارزميات من  منح الي عدُّ    كما

لها القدرة على   أن  كما،  القرارات بصفة مستقلة  اتخاذأي بإمكانها تنفيذ الأعمال و ،  التفكير 
 

 . 495، ص. مرجع سابقمنسل كوثر،  -1
، عدد  18، مجلد  مجلة المفكر،  "ومعوقات التطبيق  نتقالالرقمنة الدارية في الجزائر بين حتمية الا"،  قمار خديجة  -2

 . 149، ص. 152-139، ص ص.2023،  01
3 - GUENDUEZ Ali asker, TOBIAS Metter AND KUMO Scheduler: «Smart Government-

partizipation und empower der burger in zeitalter von big data und peronalisierter algorithmen», 

ibid, p486. 
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بتكار والبداع يضاهي  مستوى كبير من الاإلى    بالضافة،  ي التواصل وإدراك العالم الخارج 
معيار  إلى    نية بالنظرالشخصية القانو   اسببا كافيا لمنحهي عدُّ    لكن هذا لا،  الذكاء البشري 

بالشركات التجارية    يصطناعالالا يمكن تشبيه تطبيقات الذكاء  منه  و ،  اتلتزامالحقوق والا
 . 1لتمتع بالشخصية المعنوية ل لهاالتي لها من الخصائص ما يؤه  

هي  و ،  ت المطروحة بقوة في هذا المجاللياالشكا  هم المسؤولية القانونية من أ   عد  ت  
الذكاء   قابلية تطبيقات  الفقهاء على فكرة منح  ا حيث  ،  للمساءلة  يصطناعالامدى  ختلف 

ما من  أ  ؛لفكرة ومن يعارضهالد  الشخصية القانونية بين من يؤي    يصطناع الاالذكاء  أنظمة  
صراحة على    تنص    من   غاية اليوم من الدولإلى    فلا يوجد،  ناحية التأسيس القانوني لها

بالتالي تثور إشكالية قابلية كيانات الذكاء و ،  ي صطناعالالذكاء  لية  عتبار منح الشخصية الا
   وفي بعض الأحيان جرائم.، رتكاب أخطاءاي للمساءلة القانونية في حالة صطناعالا

  من   كذلك  يصطناعالاعن أخطاء تطبيقات الذكاء    الناجمة   المسؤولية الجنائية  عد  ت  
حد الجرائم  إلى    التي تصل  ءخطاالأ  هذه  حيث تزداد المخاوف الأمنية من،  أهم المخاطر  بين 

الأحيان بعض  الذي  ،  في  القانوني  الطار  وضع  الضروري  أصبح من  دولذا  قواعد    يحد 
مع    مطمئنان لدى الأفراد عند تعاملهالامن    نوع  لخلق  ،في هذا المجال  لية الجنائيةالمسؤو 

 .  ز الحماية القانونية لهمي عز تو ، يصطناع الاأنظمة الذكاء 

ة    فترض وجود ي   تقع عليهم المسؤولية الجنائية المترتبة عن أخطاء تطبيقات    أطرافعد 
المنتجة،  يصطناعالاالذكاء   الشركة  من  هذه  ثم     بداية  من  والمستفيد  المستخدم  المالك 

 
إبراهيم  -1 ممدوح  الا،  خالد  للذكاء  القانوني  الجامعي،  01ط.،  ي صطناعالتنظيم  الفكر  ،  2022السكندرية،  ،  دار 

 . 127ص.



 ة في الجزائرمفوّضال العامّةالرقمي على تحديث تسيير المرافق  التحوّلأثر  :الثّاني : الفصلالثّاني الباب
 

305 

ةالطبيعة  وال  يصطناع الامما يؤثر على المسؤولية القانونية لكيانات الذكاء  ،  لتقنيات   خاص 
 .1خرى أ أداة لها في أحيان أو   للجريمة الذي نجده أحيانا فاعلاو ، هال

أوبرا  بت فيه سيارة  ما تسب    منها،  لجرائمالعديد من ا  يصطناعالاأنظمة الذكاء    رتكبتا
صطدمت بأحد المشاة وقتلته في ولاية أريزونا الأمريكية في شهر ماي احيث  ،  ذاتية القيادة

رجل أمريكي    تحديد هوية ف على الوجه في  خطأ أيضا نظام التعر  أكما  ،  2018  من سنة 
 . 2القبض عليه بسبب جريمة لم يرتكبهاتم    ،من أصل إفريقي 

هم المخاوف  من أ   ي صطناعالاعتبر المسؤولية المدنية عن أخطاء تطبيقات الذكاء  ت  
أنها تستمد وجودها وأساسها   اعتبارب ،  يصطناعالاأنظمة الذكاء    استخدامالقانونية التي تعيق  

حدثه الشخص نتيجة  ر الضرر الذي ي  التي تقوم على جب ،  القانوني من المسؤولية المدنية
   خر.آ شخص حق   في اضار  رتكابه فعلا ا

طبيعة الشخص المسؤول عن الأخطاء التي    حول،  في ذات السياق  ر إشكاليةاتث  
هذه الأخيرة تفتقد للشخصية    اعتبارب ،  ي وتسبب ضررا للغيرصطناعالا ترتكبها أنظمة الذكاء  

 . على من تقع المسؤولية المدنية لجبر الضرر؟ :بالتاليو ، ية عتبار الا
حاول البرلمان الأوروبي التأسيس للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء  

وفقا لقواعد القانون ،  بتكاره نظرية النائب النساني المسؤول اب ،  يصطناعالاتطبيقات الذكاء  
تحديد وبدقة من تقع عليه المسؤولية المدنية  من أجل    ، المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات

 .3لجبر الضرر الناتج عن هذه الأخطاء 
دإن   )الشركات ي  صطناع الاالأشخاص المساهمين في صناعة أنظمة الذكاء    تعد 

والمستفيدينو ،  المنتجة(  المستخدمين  المالكين  الشخص  إلى  أد ى  ،  كذا  تحديد  صعوبة 

 
مراد  -1 الا"،  حسكر  الذكاء  جرائم  على  الجنائية  المسؤولية  أحكام  تطبيق  والعلوم،  "يصطناعإشكالية  الحقوق   مجلة 

 . 188، ص.205- 187، ص ص.2022،  01، عدد  15، مجلد السياسية
2 - ZARRA Antonella ask: «The data, A machine learning Analysis of the legal scholarship on 

Artificial Intelligence, Law and artificial Intelligence», TMC Asser press the Hague, 2022, p 451. 
 . 67ص.،  مرجع سابق، حمد حسن محمد عليأ -3
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الذي   الضرر  عن  المسؤولية إلى  أد ى    ما  هذاو ،  للمضرور  حصلالمسؤول  قواعد  عجز 
التقليدية ع الذكاء    ن المدنية  الناجمة عن تطبيقات  الأمر  ،  ي صطناعالا مواجهة الأضرار 

ةخلق قواعد قانونية جديدة   يتطل بالذي   . 1بهذه التكنولوجيا الجديدة   خاص 

  ، مستوى الدوليالمجموعة من الجراءات والتدابير على    اتخاذ تم     طارفي هذا ال
،  بالتوافق  2023جويلية    14ى مجلس حقوق النسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ  حيث تبن  

الدولي  اقرار  المجتمع  ورقاب  اتخاذإلى    يدعو  وقائية  بالذكاء يتعل ق    فيما،  يةتدابير 
القرار،  2ي صطناعالا الذكاء    شفافيةز  تعزي إلى    ويدعو  أن    يصطناع الاأنظمة  وضمان 

ها بطرق  فويتم تشاركها وتخزينها وحذ،  ستخدمجمع وت  البيانات المخصصة لهذه التكنولوجية ت  
 . 3تتوافق مع حقوق النسان

الةلية  آ،  يصطناع الا  ن أنظمة الذكاءأيمكن القول ب    العام ةلتحديث تسيير المرافق    فع 
ضال   العام ة حيث تلعب دورا هاما في تحسين نوعية الخدمات  ، وعصرنة وسائل عملها  ةمفو 
مةال والفعالية،  للمرتفقين  مقد  والكفاءة  والدقة  الأداء  في  السرعة  خلال  إلى   بالضافة،  من 

التكاليف من خلال،  جراءاتوتبسيط ال   تصاللا اتسهيل عملية   ماذج  ن  اعتماد  وتخفيض 
 . يصطناعالاالذكاء   اتة لتقني تنو عمختلفة وم 

أن    إلا  ،يصطناع الا  مزايا التي توفرها أنظمة الذكاءبالرغم من الأهمية الكبيرة وال
السلبيةإلى  أد ى    تطبيقاتها   استخدام  سوء والظواهر  المخاطر  بعض  الجرائم  ك،  ظهور 

ال والقرصنة  الشخصية  ،  يةلكترونالمعلوماتية  والبيانات  المعلومات  بأمن  والمساس 
 

 . 13ص.، مرجع سابق، حمد حسن محمد عليأ -1
  البشر"   "حقوق   بشأن  ، 2023  جويلية  15  يوم  الصادر،  2023جويلية    14تاريخ  ، بقرار الأمم المتحدة لحقوق النسان  -2

تبنى مجلس حقوق النسان التابع للأمم المتحدة، بالتوافق، قرارا يدعو المجتمع الدولي    حيث،  الاصطناعي  الذكاء  أمام
 راجع: أكثر لتفاصيل .إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعل ق بالذكاء الاصطناعي

https://www.skynewsarabia.com/technology/1637341, consulter le: 20/05/2025 à 18:26. 
 

 . 40، مرجع سابق.ص.قصري نسيم -3

https://www.skynewsarabia.com/technology/1637341
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،  مما زاد من حدة المخاوف الأمنية والقانونية والأخلاقية لهذه التقنية الحديثة،  للمتعاملين 
نتهاك  اتضمن عدم  ،  طر قانونيةأومنه وجب العمل على خلق بيئة ملائمة ومحمية وفق  

دنتشار الجرائم المعلوماتية و اص  وتقل  ،  الشخصية  والبيانات  المعلومات المسؤولية الجنائية    تحد 
 والمدنية عند وقوعها. 
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 الثّاني  بابخلاصة ال

المرافق  ات فاقالجزائري    المنظ محاط  أ تفويض  رقاب   العام ةيات  صبنظام  من  ،  ارمي 
ضخلال منح السلطة ال حرصا منه  ،  مختلفةال  هاات ممارسة هذه الرقابة بصور امتياز ة  مفو 

الإعلى   ضلزام  ب  مفو  عملية    احترامله  عليها  تقوم  التي  والجراءات  ية  ات فاق   إبرامالمبادئ 
كما ،  ية التفويض ات فاقوتنفيذ    إبرامدارية عند  إرقابة  إلى    خيرةحيث تخضع هذه الأ،  التفويض

القضائيةالرقاب إلى    تخضع  الضمانة الأاعتبار ب ،  ة  التفويض ات فاق   طرافسية لأساها  في    ية 
فمواجهة   ال  تعس  ضالسلطة  وتنفيذ    إبرامثناء  أ اتها  امتياز   استعمالنحرافها في  إعند  ،  ةمفو 

 .تسيير المرفق العام تفويض ية ات فاق

المنظ م   الناشئة عن  لفض     بديلة  الجزائري وسائلكر س  تفويضات فاقالنزاعات    يات 
لزم السلطة أ  حيث ،  199-18المرسوم التنفيذي رقم    أحكاممن خلال  ،  العام ة المرافق    تسيير

ضال ضة والمفو  يةبالمبادرة بالحلول  ،  له  مفو  يةتسوية  على مستوى لجنة ال  الود   ، ات للنزاع  الود 
 . النزاع بسرعة ومرونةفض   بهدف،  الطرق القضائيةإلى  قبل اللجوء

الجزائر   ل ستراتيجية  إتبن ت  المرافق  إالرقمي في    التحو  مواكبة  ،  العام ة دارة وتسيير 
ر لل ر ات التي يشهدها العالم في مجال التطو  لذلك من خلال  و ،  العلمي والتكنولوجي   تطو    التحو 

الةلية  آالتي تعتبر  و ،  في التسيير   ية لكترون ال  الدارةنظم    نحو  لترقية الخدمة العمومية في    فع 
ضال العام ةالمرافق دارة وتسيير إالذكية في  الدارةتفعيل لتمهيدا ، الجزائر عن طريق  ، ةمفو 

روبوتات المحادثة لتبادل    استخدامك،  يصطناعالاالتقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء    استعمال
ر الظل     ة وحتمية فيي ضحت هذه التقنيات ضرور حيث أ،  المعلومات مع المنتفعين  ات  تطو 

 .التكنولوجية المتسارعة
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العام مكانة   المرفق  و اجتماع يحتل  الدولة  هام ة  ديةاقتصاية  الوسيلة اعتبار ب ،  في  ه 
يتم   خلالها  من  التي  حاجات إالقانونية  المجتمعأ  شباع  المصلحة    تحق ق ت   وبواسطته  فراد 

ثقل الأعباء  ظل     في  ساليب المباشرةالأب   العام ةدارة وتسيير المرافق  إ  عنلكن عجزها  ،  العام ة
ر إلى  أد ى    ،المرتفقينحاجات  زدياد  او   تنو ع المالية و  العام  تطو  طرق    تنو عو   مفهوم المرفق 

 . تهاتحقيقا لمقتضي   تسييره

الجزائرية   بالدولة  ياأد    ،ديقتصاالا  نفتاحت الجديدة وسياسة الاالتحو لان مقتضيات  إ
ر التماشيا مع ،  العام ةأحسن للمرافق  اجديدة تضمن تسيير للبحث عن طرق     ات العالمية تطو 

ساليب  حدث الأأ من    عد  التي ت    العام ةالمرافق    تسيير  تقنية تفويض  تكر س  حيث،  الحاصلة
من    العام ةداء المرافق  عصرنة وتطوير أإلى    اسعيا منه،  العام ةالمرافق    استغلالو دارة  إفي  
عباء المالية عن الخزينة  وتخفيف الأفقات العمومية  ومكافحة مظاهر الفساد وترشيد الن ،  جهة 

دارة وتسيير المرافق  إفي    الخاصشراك القطاع  إخلال    ذلك منو ،  خرى أ جهة    العمومية من
 بحثا عن النجاعة والفعالية في التسيير. ، العام ة

تفويض  أكما   و إن  العام  استغلال دارة  تنازل  ي لا  ،  المرفق  )السلطة    الدارةعني 
ضال شراف من خلال  سلطة ممارسة الرقابة والب   بل تحتفظ،  ة( كليا عن المرفق العاممفو 

ة  تفعيل بهدف  ، المرفق العام تسيير تنظيم تفويضات أحكامسة ضمن مكر  ، رقابيةآليات  عد 
ض ال دارة وتسيير المرفق العامإالمحافظة على حسن   .  وترقية خدماته  مفو 

ة    المرفق العام  تسيير  تفويضيأخذ       ف حسب مستوى التفويض  تصن  ،  شكال وصورأعد 
ضونسبة تحمل الخطر من طرف حامل التفويض ودرجة رقابة السلطة ال حيث يتم  ،  ةمفو 

ذا كان موضوع  إما  أ،  ت عامة آقامة منشإ المرفق العام    يتطل ب عندما    متياز عقد الا  اعتماد 
عقد  أو    يجاركعقد التسيير وعقد ال،  خرى أ  شكالاأخذ  أن التفويض ي فإ،  لاف ذلك التفويض خ 

 خرى غير مسماة. أ لاشكاأخذ كما له أن يأ، الوكالة المحفزة
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العامإ المرفق  تفويض  تقنية  نجاح  السلطة يتوقف  ،  ن  مصلحة  بين  الموازنة  على 
ضال ت مفو  في  العامأة  المرفق  تنفيذ  غاياته  ومصلحة  ،  مين  تحقيق  في  التفويض  حامل 

يات تفويض  ت فاقلا   ة المنظ مالضوابط    احترامب ،  المتعاقدة  طرافالأ  التزامذلك ب و ،  يةستثمار الا
العام من مبادئ و  د جراءات  إسس و أالمرفق  التفويضات فاق  إبرام  من  بداية،  ةمحد  إلى    يات 

 غاية تنفيذها. 

العامتنظيم  عتبر  ي        المرفق  قانونية،  المستحدث  تفويضات  مجال    هام ة  محطة  في 
التطبيق من خلال بيان    حيث وضع تقنية التفويض موضع،  العام ةتفويض تسيير المرافق  

طرحت العديد من    تنظيمهذا ال  أحكامن تطبيق  أغير  ،  جرائيةالتنظيمية والانب  مختلف الجو 
والعمليةلياشكاال القانونية  العام على  ،  ت  المرفق  تسيير  تفويض  تقنية  تفعيل  حالت دون 

  تحقيقا لمقتضيات   العمل على معالجة هذه الثغرات القانونية  ومنه وجب،  الوجه المطلوب
 كثر نجاعة وفعالية. أ وجعله، المرفق العام

تفويض   نإ      تقنية  في    العام ةالمرافق    تسيير  نجاح  لتحقيق  وتفعيلها  العملي  الواقع 
بعض    اقتراحوكذا  ،  جراءاتجملة من ال  اتخاذ  يتطل ب،  العام ة ء المرافق  ادأوترقية  التنمية  

 ،العام ةالمرافق    استثماردارة و إنها تعزيز التجربة الجزائرية في مجال  أالحلول التي من ش
 : همهاأ 

  تسيير  لتفويضاتقانوني خاص ومستقل  نص     الجزائري سن    الم شر ع يجب على        
د  ؛على غرار قانون الصفقات العمومية الجديد ،  المرفق العام هذا القانون القواعد    يحد 

  ؛ جنبية الأ أو    المحليةأو    سواء الوطنية ،  فويض المرفق العامعقود ت   إبرامة ب متعل قال  العام ة
قطاع  كل     تم معالجة خصوصيةت ن  على أ   ،توحيد المفاهيم والمصطلحاتإلى    تهدف

 ضمن محتوى دفاتر الشروط. 



 خاتمة 
 

312 

ا      التكييف  والقوانين  ب متعل قلتشريعات  تنظيمات  ال  الدارةة  مع  يتوافق  بما  قليمية 
المرافق   المصطلحات،  العام ةتفويض  المفاهيم وتوضيح  بيان  عداد  إ وكذا  ،  من خلال 

 المحلية.  العام ةالمرافق  تسيير  نموذجي خاص بتفويض  دفتر شروط

التفصيل بأكثر    يتطل ب،  ي الواقع العمليف  العام ةيات تفويض المرافق  ات فاقن تفعيل  إ     
للأ ةالوالقواعد    حكام دقة  من    خاص  شكل  التفويض شأبكل  عقد  حت ى    ،كال  يحتكر  لا 

أن كما  ،  العام ةالمرافق    استثماردارة و إساليب  أتنويع  ثم     ومن،  مجال التفويض  متيازالا
العملي   وميدانية  أ  يتطل بالواقع  عملية  دراسة  المرفيضا  حول  الم  مسبقة  العام  راد ق 

لتفادي الأ  المالية في حالة فشل تسييرهتفويضه  مل لكل  قامة جرد شاذلك بإو ،  خطار 
 ستراتيجية شاملة لتنظيم عملية تفويضها.  بهدف وضع إ العام ةالمرافق 

يجب على        ال  الم شر عكما  القانوني  الفراغ  معالجة  المرفق  أب   متعل قالجزائري  موال 
ضالعام ال موال المسترجعة والتفريق  والأموال العودة  أمن خلال التفصيل في تحديد  ،  مفو 
ةالمع العمل على توحيد المصطلحات  ،  بينهما ضبالمقابل المالي لل  خاص  له وتحديد    مفو 

  قانون كما هو معمول به في  ،  على نظام مراجعة للمقابل المالي  والنص  ،  الفرق بينهما
 الصفقات العمومية. 

  على  عتمادلاا والتقليل من  ،  ويضات المرفق العامالمنافسة في مجال تف  أتعزيز مبد     
دسلوب التسيير المباشر وحصره في حالات  أ شجيع المنافسة بين  بهدف ت ،  ة فقطمحد 

ح الم توسيع مجال  أيضا  الجزائري    الم شر ععلى  ؛ و ين لضمان نزاهة عملية التفويضترش 
الم الأ ،  العام ة رافق  تفويض  المستثمرين  المهنية    ستفادةلال  ، جانبليشمل  خبراتهم  من 

الخارجي  التمويل  المرافق  م،  والتقنية وضمان  تحديد  تخضع  التي   العام ةع  جراء  ل  لا 
 .بدقة المنافسة
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من خلال منح  ،  العام ةالمرافق    تسيير  يات تفويضات فاقالرقابة على  آليات    تعزيز      
طار  إما في  أ،  ةالداري ار الرقابة  طإر للجنة تفويضات المرفق العام في  ب ك ات أصلاحي 

ة  أحكامطار القانوني ب فلابد من تدعيم ال،  يات التفويض ات فاقالرقابة القضائية على     خاص 
  تسيير   يات تفويضات فاقالجزائري إخضاع    الم شر ععلى    أن ه  كما،  الفسخ القضائي  بحالة

همية هذه العقود في الحقل  نظرا لأ،  الرقابيةصلاحيات مجلس المنافسة    إلىالمرفق العام  
 الصفقات العمومية.  قانون كما هو معمول به في ، ديقتصاالا

ضال  العام ةالمرافق    طار تحديث وعصرنةما في إأ        الدارة   اعتمادعن طريق  ،  ةمفو 
بد من خلق بيئة ملائمة    فلا،  في عملية التسيير  يصطناعالانظمة الذكاء  ية وألكترونال

من    ومات والبيانات الشخصية وتحد  نتهاك المعلاتضمن عدم  ،  طر قانونية أومحمية وفق  
دت  نتشار الجرائم المعلوماتية و ا   تحق ق ولا ي   ؛المسؤولية الجنائية والمدنية عند وقوعها   حد 

صلا عن طريق توفير خبراء وتقنيين م إذلك   ين. مؤه لين و تخص 

وتنفيذ    إبرامفتح ورشات تكوين لكل الفئات المعنية ب يجب على الهيئات المختصة       
عداد الطاقات  إ و ،  والكفاءة المهنيةكتساب الخبرة  اجل  أمن  ،  يات تفويض المرفق العامات فاق

يمكنها  مؤه لال التي  الأة  تواكب  ر ن  و تطو  ) التحو لا ات  الجديدة  معرفية  ي تغي ت  رات 
ية التي  جتماعدية والا قتصاالسياسية والاو   ةالداري   صلاحاتتماشى مع الت ،  كنولوجية(وت 

 . رتعرفها الجزائ 

وجب  ف،  بتعزيز الجانب المعرفي في مجال تفويضات المرفق العاميتعل ق    ما فيماأ      
الفئات والشركاء المعنيين  كل     وكذا تحسيس،  بهذه التقنية   تنظيم ندوات وملتقيات للتعريف

هميتها في ترقية ونجاعة الخدمة العمومية. أ وبيان ، بعملية التفويض 
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ة في مؤرخّ  94/842-03التعليمة رقم                                                       01الملحق رقم  
 وتأجيرها العمومية  المرافق  متيازباتتعلّق   ،1994  سبتمب   07
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  02الملحق رقم  

الصادرة عن وزير الداخلية   ،2019-01-29ة في  مؤرخّ ،تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
العمرانية   والجماعات المحلية والتهيئة
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   03الملحق رقم  

ترشّح دفتر ملف الم  -الجزء الأول- متيازبتفويض المرفق العام على شكل ال  تعلّق نموذج دفتر الشروط الم
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  04  الملحق رقم 

دفتر العروض   –  الثاّن  الجزء –  متيازبتفويض المرفق العام على شكل ال تعلّقنموذج دفتر الشروط الم  
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 05الملحق رقم  

نموذج متضمن إنشاء لجنة تفويضات المرفق العام
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  06  الملحق رقم 

 تفويضات المرفق العاملجنة    إنشاء  نموذج متضمن 
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  07 الملحق رقم

 للنزعات   الودّية نموذج متضمن إنشاء لجنة التسوية  
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 08الملحق رقم  

-BIOبين الدولة الجزائرية والمتعامل الكندي )بمة  تسيير مرفق النظافة م    ية تفويضاتفّاقنموذج  
CRUDET Technologies ) 
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 09الملحق رقم  

 د بالماء الصالح للشروب للتزوّ   اشتراكنموذج عقد  
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نظرية المرفق   :الث اني   الكتاب،  الداري مبادئ القانون  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  -21
 . 1979، القاهرة، 10.ط ، العربي دار الفكر، العام ة الدارةأعمال و  العام
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العوايشية  -22 عبودي  محمد  العقود  ،  صدام  منازعات  في  دراسة )ة  الداري التحكيم 
 . 2019، مصر ، المصرية للنشر والتوزيع  ، 01ط.، (تحليلية مقارنة 

و   ،ضريفي نادية    -23 العام  المرفق  الجديدةالتحو لاتسيير  بلقيس ،  01ط.،  ت  ،  دار 
 . 2010، العاصمة الجزائر

الرشيد  -24 محمود  والخاص  ،عادل  العام  القطاعين  بين  الشراكة  ،  المفاهيم )  إدارة 
 . 2006،  ة العربية للتنميةالمنظ ممنشورات ، 01ط.، ( التطبيقات، النموذج

،  دار النهضة العربية  ،  01ط.،  تفويض المرفق العام  ،عبد اللطيف محمد محمد  -25
 . 2000،  مصر

الشوابكة  -26 محمود  في  ،  عدنان  المعلومات  وتكنولوجيا  نظم  القرارات   اتخاذدور 
 . 2001، الأردن ، عمان، دار البازوري للنشر والتوزيع ،01ط. ،ةالداري 

الفتاح مطر  -27 ال،  عصام عبد  والتطبيق لكترون الحكومة  النظرية  بين    ، 01ط.،  ية 
 . 2008، مصر،  سكندرية ال ، دار الجامعة الجديدة 

دار المناهج   ،  01ط.،  ية لكترون ال  الدارة،  عمر أحمد أبو هاشم الشريف وآخرون   -28
 . 2013،  الأردن ، للنشر والتوزيع

أبو عرابي خالد    -29 الباطن في ضوء  ،  غازي  والتشريع  أحكامالمقاولة من    القضاء 
السلامي ) الفقه  في  مقارنة  للنشر   ،  01ط.،  (دراسة  وائل  ،  الأردن،  عمان،  دار 

2009 . 
الحميد  -30 عبد  خليفة  العقود  ،  مفتاح  في  المميز  دار  ،  01ط. ،  ةالداري المعيار 

 . 2006، مصر ، سكندريةال ،المطبوعات الجامعية 
منشورات ،  01ط.،  العام ةطرق خصخصة المرافق  ،  مروان محي الدين القطب  -31

 . 2009،  لبنان، الحلبي الحقوقية 
راضي  -32 ليلو  الليبي  الدارةعقود  ،  مازن  القانون  المطبوعات  ،  01ط.،  في  دار 

 . 2002، مصر،  سكندرية ال، الجامعية
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إدارة و ،  وليد حيدر جابر  -33 ،  (دراسة مقارنة)  العام ةالمرافق    استثمارالتفويض في 
 . 2009، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية،  01ط.

الشرع   -34 المرافق  ،  يعرب محمد  إدارة  في  الخاص  القطاع  دية  قتصاالا   العام ةدور 
 . 2010، دمشق ، دار الفكر، 01ط.، (دراسة مقارنة)

 الجامعية  راتوالمذكّ  الأطروحات ثانيا:

     ا/ الأطروحات

صطروحة دكتوراه أ،  النظام القانوني لتفويضات المرفق العام  ،وافي محمدال -1   ، تخص 
 . 2024-2023، جامعة عين تموشنت ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون عام

الجزائر  الداري القاضي    اختصاص    ،عمروجادي  ب  -2 شهادة ،  في  لنيل  أطروحة 
ص،  دكتوراه في العلوم -2010،  جامعة تيزي وزو،  كلية الحقوق ،  العام  القانون   تخص 

2011 . 
صأطروحة دكتوراه ،  ية ووسائلها القانونيةلكترون ال  الدارة  ، شهرزادبولحية    -3   ، تخص 

 . 2020-2019، 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق ،  قانون عام
أطروحة  ،  تفويض المرفق العام في ضوء قانون الصفقات العمومية   ،سمير بوعنق    -4

صدكتوراه علوم ،  جامعة جيجل ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  عام  قانون   ، تخص 
2021-2022 . 

دراسة )ية في مجال الصفقات العمومية لكترون التعاملات ال ،بن جراد عبد الرحمان  -5
صأطروحة دكتوراه ،  (مقارنة جامعة  ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون عام  ، تخص 

 . 2021-2020، درارأ
أطروحة  ،  حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية آليات      ،حمزةحضري    -6

 . 2015- 2014، 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق ،  دكتوراه 
طروحة  أ،  في التشريع الجزائري   الداري مكانة الوساطة لتسوية النزاع    ،فاتحخلاف    -7

 . 2015-2014، جامعة بسكرة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  دكتوراه 
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صأطروحة دكتوراه ،  في الجزائر  الداري تحولات العقد    ،حفيظةزوار    -8 قانون    ، تخص 
 . 2021-2020، 1جامعة الجزائر،  كلية الحقوق ، عام

أطروحة  ،  النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر     ، سميةسلامي    -9
صدكتوراه  تخص  إداري   ،  السياسية،  قانون  والعلوم  الحقوق  المسيلة،  كلية  ،  جامعة 
2020-2021 . 

،  أطروحة دكتوراه ،  القانون الجزائري   تفويض المرفق العام في  ،سهيلةفوناس   -10
ص   . 2019-2018، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق ، عام  قانون  تخص 

في    ،عصام صبرينة -11 والتجاري  الصناعي  الطابع  ذو  العام  المرفق  تفويض 
صدكتوراه   أطروحة ،  الجزائر ،  جامعة تيزي وزو،  كلية الحقوق ،  أعمال قانون    ، تخص 
2020-2021 . 

،  دكتوراه   أطروحة ،  لمرفق الري في التشريع الجزائري   مفو ضالتسيير ال  ،صونيانايل   -12
صفرع القانون   الحقوق والعلوم  كلية  ،  نشاط إداري ومسؤولية إدارية  الداري، تخص 

 . 2018-2017،  ةجامعة تبس، السياسية
ستراتيجية لعادة صياغة دور الدولة إ  يةلكترونة الالحكوم،  عبده نعمان الشريف   -13

أطروحة  ،  ( التعاون الخليجي   س حالة دول مجل،  تحد ياتالواقع وال)  ااتهمؤس سووظائف  
العلوم الا التسيير قتصادكتوراة في  صدية وعلوم  العلوم  ،  إدارة الأعمال  ، تخص  كلية 

 . 2009-2008،  1الجزائر جامعة ،  دية وعلوم التسييرقتصاالا
،  ة في الصفقات العمومية الداري للعقود    العام ة تطبيقات النظرية    ،ياقوتة عليوات    -14
 . 2009- 2008، جامعة قسنطينة ، كلية الحقوق ،  طروحة دكتوراه في القانون أ
الجزائر  الطار  ، فتحيعكوش    -15 في  العام  المرفق  تسيير  في  للشراكة  ،  القانوني 

ص،  دكتوراه   أطروحة وال  تخص  سالدولة  الحقوق ،  اتمؤس  الجزائر،  كلية  ،  1جامعة 
2020- 2021 . 

 الدارةية في الجزائر: نحو بروز قانون  لكترون ال  الدارةتفعيل دور    ، كوثرمنسل    -16
صأطروحة دكتوراه ، يةلكترونال  . 2023-2022، جامعة قالمة،  قانون عام ، تخص 
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المنافسة"  ، باهيةمخلوف    -17 القطاعات الشبكية على  المحافظة    الحر ة  فتح  وحتمية 
صأطروحة دكتوراه ،  على فكرة المرفق العام - 2018،  جامعة تيزي وزو ،  قانون   ، تخص 

2019 . 
المرافق    ، كمالمدون    -18 لتسيير  الحديثة  دكتوراه ،  ةالداري الأساليب  ،  أطروحة 

ص  - 2019،  جامعة سيدي بلعباس ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون عام  تخص 
2020 . 

ص أطروحة دكتوراه ،  العمومي في الجزائرتحولات المرفق    ،منيرةمغني    -19   ، تخص 
  - 2022،  بومرداس جامعة  ،  حقوق القسم  ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون عام

2023 . 
مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتعزيزات التي    ،نصر عبد الوهاب رجب الزرو  -20

عليه دكتوراه ،  تطرأ  صأطروحة  تخص  إداري   ،  الحقوق ،  قانون  سيدي  ،  كلية  جامعة 
 . 2021-2020،  بلعباس

القاضي    ، مالآيعيش تمام    -21 أوامر للإدارة  الداري سلطات  أطروحة  ،  في توجيه 
ص ،  دكتوراه علوم ،  جامعة بسكرة،  العلوم السياسيةو   كلية الحقوق ،  قانون عام  تخص 

2011-2012 . 
 رات الجامعية ب/ المذكّ 

 رات الماجستير/ مذكّ 1ب/

فرع قانون  ،  تيرسمذكرة ماج ،  الداري   متياز النظام القانوني لعقد الا  ،نعيمة أكلي   -1
 . 2009- 2008، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العقود

،  كلية الحقوق ،  ماجستير مذكرة  ،  المرفق العام للمياه في الجزائر   ، أوكال حوسين -2
 . 2010-2009،  1جامعة الجزائر
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عياد -3 الجزائري   ، بوخالفة  التشريع  في  العمومية  الصفقات  مذكرة ،  خصوصيات 
ص ماجستير في القانون العام -2007  جامعة ،  ةالداري قانون المنازعات    ، تخص 

2008 . 
،  كلية الحقوق ،  مذكرة ماجستير،  المحلية  العام ةإيجار المرافق    ، مالآبلقاسمي   -4

 . 2013-2012،  1جامعة الجزائر

ص مذكرة ماجستير،  العام ةة على المرافق  الداري الرقابة    ، ريمةبريش   -5   ، تخص 
- 2012،  أم البواقيجامعة  ،  الحقوق والعلوم السياسية  كلية،  العام ة  الدارةقانون  
2013 . 

المرافق   امتيازة ب متعل قال  3.94/842التعليق على التعليمة رقم      ،راضية بن مبارك   -6
صمذكرة ماجستير ،  جيرهاتأالعمومية المحلية و  ،  كلية الحقوق ،  إدارة ومالية  ، تخص 

 . 2002- 2001، جامعة الجزائر
،  الجزائري   الداري في القضاء    الداري مفهوم ومحتوى العقد      ،حميد بن عليلة   -7

 . 2001-2000، 1جامعة الجزائر،  كلية الحقوق ،  مذكرة ماجستير 
،  مذكرة ماجستير ،  فق المرفق العمومي في القانون الجزائري ت مر ،  خالد مسعودي -8

ص   . 2016-2015، جامعة بجاية،  قانون عام  تخص 
المعايطة -9 فارس  زعل  العامأو اللكترونية  الحكومة  ،  عثمان  المرفق  على  ، ثرها 

ماجستير صمذكرة  تخص  عام  ،  الحقوق ،  قانون  القاهرة،  كلية  ،  مصر،  جامعة 
2009-2010 . 

التجربة  )  التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسين القطاع العام    ،ناديةعطار   -10
صمذكرة ماجستير ،  (الجزائرية في مجال تفويض تسيير المياه تسيير المالية    ، تخص 

-2014،  جامعة تلمسان،  دية والتجارية وعلوم التسييرقتصاكلية العلوم الا،  العام ة
2015 . 

الجزائر  ،مينالألكحل   -11 الخاص في  والقطاع  العام  القطاع  بين  دراسة    ــ  الشراكة 
صمذكرة ماجستير،  (SEOR)  حالة شركة المياه والتطهير لوهران تسيير    ، تخص 
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،  جامعة تلمسان،  علوم تجارية وعلوم التسير،  ديةقتصاكلية العلوم الا،  العام ةالمالية  
2013-2014 . 

 ثالثا: المقالات 

مجلة  ،  "تفويض المرفق المرفق العام في القانون الجزائري   استخدامعن  "  ، كاهنةأرزيل   -1
 .33-09ص ص.،  2017، 01 عدد، 02 مجلد، أبحاث قانونية وسياسية

، "التعاقدي  لتزامثارها على تنفيذ الاآنظرية الظروف الطارئة و "   ،عبد القادرأقصاصي   -2
والسياسية القانونية  للدراسات  الفريقية  ص  ،  2018،  02عدد  ،  02مجلد  ،  المجلة 

 . 142- 127ص.
مجلة البحوث في العقود وقانون  ،  افسة"ن ة التعاقد في قانون المي "نطاق حر ،  أميرة إيمان -3

 . 101-88ص ص.، 2018،  02 عدد، 03 مجلد، الأعمال
للجماعات القليمية" الداري "الرقابة    ،ليندةأونيسي   -4 العام  المرفق  تفويضات  ،  ة على 

 . 218-203ص ص. ،  2020، 02عدد  ، 07مجلد ،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية
،  2002،  01  عدد،  01  مجلد،  مجلة الباحث،  "نترنت في الجزائرالأ "  ،إبراهيمبختي   -5

 . 35-26ص ص.
ياتتعزيز تقنية تفويض المرفق العام في فرنسا و "  ، حسام الدينبركيبة   -6 تطبيقها    تحد 
والقانون ،  "الجزائر  يف السياسة  دفاتر  ص  ،  2019،  02عدد  ،  11مجلد  ،  مجلة 

 . 125- 111ص.
على  "  ، مونيةجليل  ،  إبراهيم بسكر   -7 القليمية  الجماعات  يات  ات فاقوتنفيذ    إبرامرقابة 

العام المرفق  التنفيذي  )   تفويض  للمرسوم  تحليلية  التكامل  ،  "(199-18دراسة  مجلة 
 . 552- 538.ص ص، 2022، 02عدد ،  10 مجلد، ديقتصاالا

ية وإشكالية  لكترونية في الجزائر بين الأمية اللكترون ال الدارةتجربة "، بلقاسم مولود -8
 . 276-68ص ص. ، 2018،  04عدد ، د التطبيقي قتصاوالا  مجلة التنمية، "التطبيق
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تحلية    -المرافق العمومية  استغلال الشراكة آلية قانونية لنشاء و "  ،عز الدين بوجاطي   -9
،  2022،  01  عدد،  07  مجلد،  ية جتماع مجلة العلوم القانونية والا ،  "مياه البحر أنموذجا

 . 823-806ص ص.
بين توفير مياه الشرب   : تحلية مياه البحر في الجزائر"  ، مالآينون    ، كمالبوعظم    -10

( الفترة  البيئة خلال  الباحث،  "(2015-2005وحماية  ،  16  عدد،  16  مجلد،  مجلة 
 . 333-323ص ص.،  2016

الممارسةلكترون ال  الدارة"  ،فهيمة بوهنتالة   -11 وصعوبة  التأسيس  خلفيات  بين  ،  "ية 
 . 334- 322ص ص.،  2023، 01 عدد، 17 مجلد، ديةاقتصامجلة دراسات 

  ية في النظامين المغربي والجزائري لكترون ال  الدارة"  ،قاسم ميلود،  صفاءبوزرقة   -12
ص  ،  2021،  01  عدد ،  12مجلد  ،  مجلة العلوم القانونية والسياسية،  "(دراسة مقارنة)

 . 1065-1048.ص
الخاص في تسيير المرافق و   الشراكة بين القطاعين العام  "إشكالية  ،سميربوعيسى   -13

،  2020، 01 عدد ، 07 مجلد،  مجلة الجزائرية للدراسات السياسيةال، "العمومية بالجزائر
 . 153-125ص ص.

مجلة  ،  ية المرفق العام"استمرار   أثرها على مبدأ ية و لكترون ال  الدارة"  ،ناديةبوخرص   -14
 . 1775-1753ص ص،  2022،  01 عدد 10، مجلد، الحقوق والحريات

واقع الجاهزية وقدرة   ــ  "الخدمة العمومية في الجزائر،  جمالدرويش  ،  ةرشيدبوخلف   -15
المجلة الجزائرية للدراسات  ،  " يةلكترون الجماعات المحلية في تفعيل مشروع الحكومة ال

 . 98-79ص ص.، 2022،  01عدد ،  09مجلد  ، السياسية

مجلة الدراسات  ،  " الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية"  ،عمار  بوضياف -16
 . 124-95ص ص.،  2018، 04 عدد ، 03  مجلد، والبحوث القانونية

القانونية  "  ،ة نبيهبومعزة   -17 الجزائري   يةت فاق لاالطبيعة  القانون  في    مجلة،  " التحكيم 
- 220ص ص.،  2013،  03عدد  ،  19  مجلد،  والقانون   الدارةد و قتصاالتواصل في الا

230 . 
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مجلة  ،  دستوري" مبدأ  إلى    قانوني   أ: من مبدستثمار "حرية الا  ،ريمة  بن عميروش -18
 . 121-97ص ص.،  2017، 02 عدد ، 01  مجلد،  السياسة العالمية

الأخضر محمد،  يعقوببن ساحة   -19 الا ،  بن  حرية  مبدأ  مفهومية    ستثمار "إشكالية 
،  03مجلد  ،  مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية،  والتجارة في القانون الجزائري"

 . 121-97ص ص.، 2020، 04عدد 
ية كآلية لتحسين أداء الخدمة  لكترون ال  الدارة"  ،باديس بومزبر  ،  عيسىبن خدة   -20

الجزائر في  النسانية ،  "العمومية  العلوم  ص  ،  2023،  02  عدد،  34  مجلد،  مجلة 
 . 364-355ص
عقود تفويضات    براملعام ة    أسلوب الطلب على المنافسة كقاعدة"  ،سعادبن سرية   -21

الجزائ في  العام  المقارنة،  "رالمرفق  القانونية  الدراسات  ،  01عدد  ،  08مجلد  ،  مجلة 
 . 921-903.ص ص،  2022

، "في التشريع الجزائري   الداري ية على العقد  لكترونثر الوسائل الأ"  ، جلطي عمر -22
 . 167- 155ص ص.،  2013، 02 عدد ، 01 مجلد،  مجلة القانون والمجتمع

الإ"،  جليل مونية  -23 البوابة  العمومية و لكتروندارة  للصفقات  الخدمة  آية  تحسين  فاق 
الجزائر،  العمومية" جامعة  حوليات  ص  ،  2022،  01  عدد،  36مجلد  ،  01مجلة 

 . 77-61ص.
ساري  -24 شفيق  العقود  لفض     التحكيم إلى    اللجوء"،  جورجي  في    ةالداري منازعات 

الفرنسي القانونية والا،  (" صيلية تحليليةتأ  دراسة)  القانون  البحوث    عدد،  ديةقتصامجلة 
 . 79-01. ص ص،  2021، 86
ضللمرفق العام ال  العام ة"دور المبادئ    ،سليمان حاج عزام   -25 في حماية حقوق    مفو 

والحريات،  المنتفعين" الحقوق  -133ص ص.،  2018،  02عدد  ،  06  مجلد،  مجلة 
153.   



 قائمة المراجع 
 

361 

ضوابط وإجراءات منح تفويض مرافق الجماعات "  ،فايزةجروني  ،  حسانحضري   -26
مجلة  ،  ("199-18المرسوم التنفيذي رقم  ظل     دراسة في)  القليمية في التشريع الجزائري 

 . 184-161ص ص.، 2020، 01 عدد،  17جلد م، البحوث والدراسات
ضوء  "،  أمينة لميز  ،  ساميةن  يحسا -27 على  العام  المرفق  تفويض  في  نقدية  قراءة 

مجلة البحوث والحقوق والعلوم  ،  "199- 18والمرسوم التنفيذي رقم    247-15المرسوم  
 . 62-47ص ص.، 2019،  01 عدد،  05مجلد  ، السياسية

تطبيق  "  ،مرادحسكر   -28 الذكاء   أحكامإشكالية  جرائم  على  الجنائية  المسؤولية 
السياسية،  " يصطناعالا والعلوم  الحقوق  ص  ،  2022،  01  عدد،  15  مجلد،  مجلة 

 . 205- 187ص.
العمومية في"  ،نشيدةحططاش   -29 الخدمة  الذكيةلكترونالحكومة الظل     جودة    -ية 

دبي حكومة  رؤى  ج م ،  "تجربة  ص  ،  2017،  12  عدد،  07  مجلد،  ديةاقتصالة 
 . 467- 451ص.

المرسوم  ظل     ثار تنفيذ عقد الوكالة المحفزة فيآ"،  فواز لجلط،  عبد العالي حفظ الله   -30
،  مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،  بتفويضات المرفق العام"  متعل قال  199-18التنفيذي  

 . 297- 283ص ص.،  2020، 02 عدد ، 06 مجلد

،  "ةالداري قانون الجراءات المدنية و ظل    النزاعات في لحل     الوساطة"  ، فاتح خلاف   -31
 . 440-429ص ص.،  2014 ، 02عدد ،  09مجلد ، مجلة المقر 

بينه"  ، عيشة خلدون   -32 والمقارنة  العام  المرفق  تفويض  دراسات  ،  "اأشكال  مجلة 
 . 201-193ص ص. ، 2020،  03 عدد ، 12مجلد ،  وأبحاث

ية ودورها في تحسين أداء الجماعات المحلية  لكترونال  الدارة"  ،عائشةخوخاوي   -33
والتنمية للبحوث    الدارةمجلة  ،  "(ية في البلدياتلكترون دراسة حول الخدمات العمومية ال)

 . 588- 565ص ص.، 2022،  01عدد ، 11مجلد ، والدراسات
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ال،  كريمةخنوسي   -34 الجزائرلكترون"الخدمة  في  ال-ية  للخدمات  لكترونالبوابة  ية 
  عدد،  07  مجلد،  مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،  "(بوابتك نموذجا)العمومية  

 .41-24. ص  ص،  2020، 01
والخاص  "عقود   ، السعيددراجي   -35 العام  القطاعين  بين  الةلية  آ  الشراكة  لتمويل    فع 

-309ص ص.،  2014،  41  عدد ،  مجلد ب ،  نسانية مجلة العلوم ال ،  التنمية المحلية"
322 . 

القادر  ،منصورداود   -36 بداية  "،  زرقين عبد  تشين:  البلوك  المدمجة في  الذكية  العقود 
التقليدية العقود  والسياسية،  "نهاية  القانونية  للعلوم  الجزائرية    عدد،  59  مجلد ،  المجلة 

 . 541-518ص ص. ،  2022، 01
ي دور التحسين المستمر في تفعيل جودة الخدمات  "  ،عبد القادردبون   -37 مجلة  ،  "ةالصح 

 . 224-215ص ص.،  2012،  11عدد  ،  11  مجلد،  جامعة محمد بوضياف،  الباحث
،  ة"الداري التنمية  آليات    لية من آية كلكترون ال  الدارة"،  لكحل عائشة،  لخضررابحي   -38

 . 2016، 251-239ص ص،  03 عدد، مجلة الدراسات القانونية والسياسية
، في الجزائر"  العام ةتفويضات المرافق    إبرام"واقع المنافسة عند    ،محمد زكريا رقراقي   -39

 . 75-57ص ص.،  2017، 02 عدد، 04 مجلد، مجلة الدراسات الحقوقية
  متون مجلة  ،  "القابلية للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية"  ،مصطفى رمضاني   -40
 . 670-659ص ص.،  2017،  04عدد ، 08 مجلد، "

المرسوم الرئاسي ظل     قراءة حول عقد تفويض المرفق العام في"  ، راضية رحماني   -41
يتضم ن    247-15رقم   العموميةالذي  الصفقات  العام"،  تنظيم  المرفق  ،  وتفويضات 

 . 70-51ص ص.،  2022، 04عدد ، 36مجلد ،  حوليات جامعة الجزائر
مهدي -42 المفتشية  ،  رضا  المالي"   العام ة"دور  الفساد  مكافحة  في  مجلة  ،  للمالية 

 . 274-257ص ص.،  2022، 02 عدد ، 08 جلدم،  الدراسات القانونية والسياسية
،  "ية في عصرنة المرافق العمومية وتجويد خدماتهالكترونالحكومة ال  دور"  ، مريم ان  ز  -43

 . 63-51ص ص. ، 2018،  01 عدد ، 07 مجلد،  ة والسياسيةالداري مجلة البحوث 
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الا   ، شروق زايد   -44 والمعلوماتية:  استخدامي و صطناع"الذكاء  البحثية  المجالات  ه في 
نظامات   حول  استشرافية  و   debatدراسة  الابتكار  في  اتجاهمؤتمر  التجديد  ات 

،  2019،  05  عدد،  03  مجلد،  مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية،  المكتبات"
 . 138-122ص ص.

الدين ،  سلمى زرقين   -45 نور  التطبيق  لكترون ال  الدارة"،  تاوريرين  صعوبة  بين  ية 
- 593ص ص.،  2022،  01عدد  ،  22مجلد  ،  مجلة العلوم النسانية ،  "وضرورة التنفيذ

610 . 
  أحكام قراءة في  ،  مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري "  ، صالحزمال   -46

ةنص      مجلد ،  1حوليات جامعة الجزائر  ،  "274-15المرسوم الرئاسي    من  209  الماد 
 . 518-494ص ص.،  2018، 32عدد ، 01

مجلة  ،  والتجارة أساس قانوني لحرية المنافسة"  ستثمار"مبدأ حرية الا  ،شعيبزواش   -47
 . 78-67ص ص،  2021،  03  عدد، 32مجلد ، العلوم النسانية 

الجزائري"  ،رشيدزوايمية   -48 القانون  في  المستقلة  الضبط  سلطات  المجلة  ،  "أزمة 
 . 40- 13ص ص.، 2021، 03 عدد،  12مجلد  ،  الأكاديمية للبحث القانوني

،  "ية التفويض تجسيد للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصات فاق"  ،سميرةزوبة   -49
 . 289-276ص ص. ،  2018، 02  عدد، 05 مجلد،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية

والتجارة والمقاولة في التعديل الدستوري    ستثمار"تكريس مبدأ حرية الا  ،جهيدسحوت   -50
- 26ص ص.،  2022،  02عدد  ،  13مجلد  ،  مجلة العلوم القانونية والسياسية،  "2020

43 . 
الجزائري "  ، بوزيدسراغي   -51 القانون  ،  09  مجلد،  مجلة دراسات وأبحاث،  "التحكيم في 

 . 2019، 222-210ص ص.، 29 عدد
الفساد في الصفقات العمومية والجهود الوطنية في  "،  لكحل شهرزاد  ،ميلودسلامي   -52

الأكاديمية ،  "مكافحته للدراسات  الباحث  ص  ،  2021،  02  عدد،  08  مجلد،  مجلة 
 . 546- 527ص.
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يةالتسوية  "  ، السعيدسليماني   -53   أبحاثمجلة  ،  "لنزاعات تفويض المرفق العام المحلي  الود 
 . 139-124ص ص.،  2021، 01 عدد ، 06  مجلد، قانونية وسياسية

الجائحة- يةلكترونال  الدارة"  ، سميةسنوساي   -54 بعد  العام  المرفق  المجلة  ،  "حتمية 
 . 79-45ص.  ص،  2021،  02  عدد،  58  مجلد،  الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية

جراءات المدنية  "تسوية النزاع القضائي بطريق الوساطة في قانون ال  ،ياسين شامي   -55
،  2022،  01  عدد،  12  مجلد،  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  "ةالداري و 

 . 100-77ص ص.
الخاص في  و   أساليب الشراكة بين القطاعين العام"،  مسكر سهام  ،كريمة   شايب باشا  -56

، السياسيةو   الباحث للدراسات القانونية  الأستاذة  لمج ،  " نجاز المشاريع العموميةإ  إطار
 . 1637-1619ص ص.،  2020، 02 عدد ، 04 مجلد

ات ستثمار الا  لاستقطابالتحكيم كضمان قانوني  ،  مجرالي محمد لمين "  ،رشيدشميشم   -57
العمومية الصفقات  مجال  في  القانونية  ،  "الأجنبية  والدراسات  للبحوث  المنار  مجلة 

 . 59-45ص ص.، 2018،  02 عدد، 02 مجلد، والسياسية
، "عقود تفويض المرفق العام إبرامحدود ومضمون المفاوضات في " ،محمدشرميطي  -58

ص  ،  2020،  01  عدد،  05  مجلد،  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 . 643- 629ص.

ي في عملية تفويض المرفق  ستعجال"دور القاضي الا ،  مصطفى رياض  ،فوضيلشريط   -59
،  02  عدد،  35  مجلد،  مجلة جماعة الأمير عبد القادر للعلوم السلامية ،  "العام المحلي

 . 1086-1061ص ص.،  2021
ال"،  مصطفى رباحي،  فوضيلشريط   -60 السلطة  ضصلاحيات  تفويض مرافق مفو  ة في 

  عدد،  ب  مجلد،  النسانيةمجلة العلوم  ،  "199-18  الجماعات الاقيلمية وفقا للمرسوم
 . 230-215ص ص. ،  2019، 52
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والا "  ، رفيقةشمامي   -61 المعلومات  تكنولوجية  المرافق استمرار في    تصالدور  سير  ية 
  جائحة فيروس كوروناظل     دراسة حالة بعض المرافق العمومية الجزائرية في  -العمومية
 . 370-344ص ص.،  2022، 01 عدد، 17 مجلد،  "(19)كوفيد 

مجلة  ،  ية المرفق العام للجماعات القليمية"ات فاق"فسخ    ،فايزةيوسفي  ،  رشيدشهبة   -62
 . 493  - 482ص ص.،  2023، 01عدد ، 10مجلد ، الحقوق والعلوم السياسية

- 18المرسوم التنفيذي رقم  ظل     أشكال تفويض المرفق العام في"  ، عبد الصديقشيخ   -63
،  ائية ستثن والاية  جتماعالأكاديمية للدراسات الا،  العام"بتفويض المرفق  يتعل ق    الذي  199
 . 438- 418ص ص.،  2020، 02عدد ، 13مجلد 

التي تحكم المرافق  لكترونال  الدارةأثر  "  ،شهرزاد مناصر -64 المبادئ  ،  "العام ةية على 
 . 130-113ص ص.،  2019،  02عدد  ، 16مجلد ، مجلة البحوث والدراسات 

مجلة  ،  "المقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام"  ،سمية سلامي  ،  ناديةضريفي   -65
 . 855-837ص ص.،  2020،  02عدد  ، 07مجلد ،  صوت القانون 

العمومية"  ،نادية ضريفي   -66 الخدمة  القانونية    الأستاذمجلة  ،  "جودة  للدراسات  الباحث 
 . 141- 134ص ص.، 2016،  04عدد ، 01 مجلد، والسياسية

على تحسين إدارة الوقت    تصالتكنولوجيا المعلومات والا  استخدامثر  "أ  ،سلمىعمارة   -67
سفي ال سدراسة تحليلية ل)  ةمؤس  مجلة الدراسات ،  ("وكالة أم البواقي  -ة بريد الجزائرمؤس 

 . 314-297ص ص.، 2018، 02 عدد، 05 مجلد،  ةالداري و المالية والمحاسبية 
المرسوم  ظل     لعقد تفويضات المرفق العام في  العام ةالمبادئ  "   ،عميروش سعاد طيبي -68

عدد  ،  11مجلد  ،  يةجتماعوالا المجلة العربية في العلوم النسانية  ،  "247-15الرئاسي  
 . 2019، 405-393 .ص ص ،  02

مجلة  ،  "تجربة الجزائر أنموذجا،  يجتماعواقع الرقمنة في الضمان الا"  ،نعاس عجيمي   -69
 . 21-7ص ص. ،  2023، 02  عدد، 03 مجلد، يةجتماعالبحوث في الحماية الا

الجزائر"  ،عمادعجابي   -70 في  والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  الباحث  ،  "تكريس  مجلة 
 . 281-263.ص ص ، 2014، 04  عدد، 01 مجلد،  للدراسات الأكاديمية 
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الا"  ،نصيرةعليط   -71 الذكاء  تقنيات  الرقميصطناعتوظيف  التسويق  لتفعيل  كآلية  :  ي 
،  01  عدد،  07  مجلد،  د المال والأعمالاقتصامجلة  ،  "عرض لأمثلة وتجارب عالمية

 . 87- 68ص ص.،  2023
ي على  صطناعة للذكاء الاالداري ثر التطبيقات  أ"،  عبد الحميد محمد،  أسماء  عزمي -72

بمدينة   التجارية  البنوك  فروع  على  بالتطبيق  الأعمال  لمنظمات  التنافسية  الميزة 
،  01  عدد،  01  مجلد،  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية،  المنصورة"

 . 239-191ص ص.،  2020
العام"  ،عكوش فتحي -73 المرفق  تفويض  العمومية في  الخدمة  مجلة الأستاذ  ،  "ضمان 

- 848ص ص.،  2020،  01عدد  ،  05  مجلد،  الباحث للدراسات القانونية والسياسية
863 . 

ة  الداري العقود    إبرامعلى إجراءات    شفافية"دور الشهار في إضفاء ال  ، عميري أحمد -74
رقم الرئاسي  للمرسوم  طبقا  الجزائر  الأ،  "247-15  في  للدراسات  مجلة  كاديمية 

 . 234-226ص ص. ، 2017، 02 عدد ، 09مجلد،  نسانية ية وال جتماعالا

العيد  ، عوادي مصطفى -75 ية"التسوية    ،صحراوي  عن    الود  الناتجة  يات  ات فاقللنازاعات 
  مجلد ،  مجلة الدراسات القانونية والمالية،  نظرة قانونية"-تفويض المرفق العام في الجزائر

 . 62-53ص ص.،  2020، 01عدد ، 13
مجلة صدى الموارد ،  ي والحاجة لليد العاملة"صطناع"الذكاء الا  ،عبد الظاهر محمد  -76

 . 33-19ص ص. ،  2019، 10  عدد، مجلد ب، البشرية
،  "المبادئ الحديثة للمرفق العام وتحقيق رضا الجمهور"  ،فنديس أحمد  ،غربي فريد -77

 . 114-87ص ص.،  2024، 01عدد ، 02مجلد ،  مجلة الحقوق والحريات 
الجزائري "،  غواس حسينة -78 التشريع  في  العام  المرفق  تفويض  الحقوق  ،  "عقود  مجلة 

 . 455-432ص ص.،  2023، 02 عدد ، 08مجلد ، والعلوم السياسية
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الشيخ -79 محمد  الأهداف   ،فقيري  سمو  بين  المحاسبة  لمجلس  التسيير  نوعية  "رقابة 
-236ص ص.،  2022،  02  عدد ،  08  مجلد،  مجلة صوت القانون ،  وضعف النتائج"

259 . 
فتيحة -80 تطبيق    الدارةعصرنة  "  ، فرطاس  خلال  من  الجزائر  في   الدارة العمومية 

المواطنلكترونال خدمة  تحسين  في  ودورها  الا،  " ية  الجديد قتصامجلة  ،  02  مجلد،  د 
 . 322- 305ص ص.، 2016، 15عدد

دراسة )  الفرنسيو   عقود تفويض المرفق العام بين التشريع الجزائري "  ،فوناس سهيلة -81
القانوني ،  ("مقارنة للبحث  الأكاديمية  ص  ،  2014،  02  عدد،  05  مجلد،  المجلة 
 . 269- 242ص.

الصادق  -82 محمد  للصفقة  "  ، قابسي  الجزائي  الفسخ  في  المتعاقدة  المصلحة  سلطة 
الا،  "العمومية العلوم  والنسانية جتماعمجلة  ص  ،  2018،  02  عدد،  11  مجلد،  ية 

 . 453-434ص. 
قانون الجراءات ظل     والطرق البديلة لحلها تحت  متيازمنازعات عقد الا"  ،قدادرة فوزية -83

،  02عدد  ،  08  مجلد،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة،  "ةالداري المدنية و 
 . 584-570ص ص.،  2021

الضابطة لا"  ،قصري نسيم -84 الذكاء الاستخدامالمبادئ  التراث،  "يصطناعات  ،  مجلة 
 . 44-35ص ص.،  2024، 04 عدد ، 14 مجلد

،  "ومعوقات التطبيق  نتقالبين حتمية الا  في الجزائر  ةالداري الرقمنة  "  ،قمار خديجة -85
 . 152-139ص ص.،  2023، 01 عدد، 18 مجلد،  مجلة المفكر

  مجلد ، مجلة البدر، "(مقاربة   – دراسة تحليلية  )  "حرية التجارة والصناعة  ، قندلي عمار -86
 . 292-283ص ص.،  2011، 11 عدد ، 03

الصادق  -87 محمد  للصفقة  "  ، قابسي  الجزائي  الفسخ  في  المتعاقدة  المصلحة  سلطة 
العلوم  ،  "العمومية ص  ،  2018،  02عدد  ،  11  مجلد،  والنسانية   يةجتماعالامجلة 

 . 453- 434ص.
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زهير  -88 ال،  ةكيسي  التوثيق  لجهات  القانوني  السياسة ،  ي"لكترون"النظام  دفاتر  مجلة 
 . 227-213. ص ص، 2012،  07 عدد ، 04 مجلد، والقانون 

النوعي في منازعات المرافق العمومية على ضوء القوانين    ختصاصالا"  ، كيلاني زهرة -89
،  2016،  04  عدد،  02  مجلد،  مجلة ميلاد للبحوث والدراسات،  "القضائي  جتهادوالا

 . 277-259ص ص.
القادر،  لعكاف عائشة  -90 العام "  ، بوكرديد عبد  القطاعين  بين  كو   الشراكة  لية  آالخاص 

الا التنمية  والاقتصا لتحقيق  الجزائرية(جتماع دية  التجربة  )دراسة  مالية،  "ية    مجلة 
 . 89-73ص ص.، 2023، 02 عدد،  02 مجلد، محاسبة الشركاتو 

عقود تفويض المرفق    إبرامفي مسار    شفافيةبث ال"  ،ري الطاهر قزوا،  لعصيص مزيان  -91
المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  ،  ("199-18دراسة في ضوء المرسوم التنفيذي  )العام  

 . 922-906ص ص ، 2022،  01عدد ،  07مجلد  ، السياسية
أمينة -92 المرسوم   ، لميز  ضوء  على  والمحدودية  الفعالية  بين  العام  المرفق  "تفويضات 

،  2021،  01  عدد،  01  مجلد،  مجلة بحوث في القانون والتنمية،  "199-18التنفيذي  
 . 38-26ص ص.

أحمد -93 ال  ،مبخوتة  التفويض  لعقود  الحديثة  و متعل ق"الأشكال  بإدارة  المرافق   استغلالة 
والا،  "العام ة القانونية  البحوث  ص  ،  2021،  01عدد،  04مجلد  ،  ديةقتصامجلة 
 . 430- 406ص.

وتطوير  لكترونال  الدارة"دور    ،مولاي مرزوق  -94 العام  المرفق  تجديد  في  ،  "الدارةية 
  ص ص ،  2022،  01  عدد،  06  مجلد،  مية للبحوث القانونية والسياسيةي كادالمجلة الأ

1492-1512 . 
ية للخدمات  لكترونالبوابة ال  استحداث"،  امحمدعدّة    لكحل محمد بن،  يمان إمسعودين   -95

ل رساء  العمومية: مدخل تكنولوجي متكامل ل مجلة الدراسات ،  الرقمي في الجزائر"  التحو 
 . 1010-991ص ص.،  2023، 03 عدد 05، مجلد،  دية قتصاالقانونية والا
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مجلة  ،  "تسيير المرافق العمومية عن طريق آلية تفويض المرفق العام"  ،مينة أمغني   -96
والسياسيةالأ القانونية  للدراسات  الباحث  ص  ،  2022،  01  عدد،  06  مجلد،  ستاذ 

 . 1427-1411.ص
ض"عقد التسيير ال ،مقدم ياسين  -97 ،  04 مجلد،  مجلة الدراسات والبحوث القانونية، "مفو 

 . 151- 135ص ص.، 2020، 02 عدد
"دور مجلس المنافسة في ضبط عملية المنافسة في مجال الصفقات   ، مقلاتي مونة -98

،  ية والنسانية جتماع حوليات جامعة قالمة للعلوم الا،  العمومية في التشريع الجزائري"
 . 112-87ص ص.،  2023، 01 عدد ، 17 مجلد

ضال  اتالتزامو حقوق  "   ،امون مودنم -99 ،  "إليه في تفويضات المرفق العام في الجزائر  مفو 
 . 212-198ص ص. ،  2022، 01عدد  ، 08جلد م ،  مجلة القانون والعلوم السياسية

)دراسة في   "نحو عصرنة وتجويد خدمات المرفق العام في الجزائر  ، نبيل ونوغي -100
ياتوالالليات   القانونية  ،  ("تحد  البحوث  ،  02  عدد ،  05  مجلد،  ديةقتصاوالامجلة 

 . 139-122ص ص.،  2022
الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي  "  ، نويوة نوال -101

،  02  عدد،  09مجلد  ،  مجلة الحقوق والحريات،  "2018/ 02/08في    مؤر خال  18-199
 . 657-632ص ص.،  2021

مجلة البحوث  ،  "ةافسن "نطاق حربة التعاقد في قانون الم  ،إيمان أميرة  ،هاشمي عمار -102
 . 101- 88ص ص.، 2018، 02 عدد، 03 مجلد،  في العقود وقانون الأعمال

عقود تفويض المرفق   إبرامالمنافسة في    أ"مبد  ،فاطمة الزهراء الفاسي،  وناس إيمان -103
 . 153-137.ص ص ،  2021، 02 عدد، 06 جلدم ، بحاثأ مجلة ، العام"

ية للصفقات العمومية نحو  لكترون"البوابة ال   ،مركان محمد البشير   ،ودان بوعبد الله  -104
،  سواقمجلة المالية والأ،  ية"لكترونال  الدارةفضل للخدمة العمومية في إطار  أتحسين  

 . 120-95ص ص.،  2015، 02 عدد ، 02 مجلد
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مجلة  ،  ية بين صعوبة التطبيق وحتمية التنفيذ" لكترون"الحكومة ال  ،يوسفي اعمر -105
 . 153 -140.ص ص،  2011،  01  عدد، 02 مجلد، للبحوث والدراسات  أنسنة

 يام الدراسية أعمال الملتقيات والأرابعا: 

سعاد -1 الخدمات "  ،بوخالفة  جودة  على  الرقمية  والتقنيات  المعلومات  نظام  أثر 
العمومية بين حتمية التطبيق    الدارةبـ: "رقمنة  الملتقى الوطني الموسوم  أعمال  ،  "ةالصح ي 

 . 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق ،  2024أكتوبر  30ليوم  ، ومقتضيات أمن المعلومات"
معادلة متزايدة نحو المنافسة أم   العام ةللمرافق    مفو ض"التسيير ال،  براهمي فضيلة -2

ال،  "حتكارالا "التسيير  حول  الوطني  الملتقى  ض أعمال  طرف    العام ةللمرافق    مفو  من 
  28-27  ايوم  ، جامعة بجاية،  شخاص القانون الخاص" كلية الحقوق والعلوم السياسيةأ

 . 2011أفريل 
العالي  -3 عبد  تمام،  حاحة  المرافق  "،  مالآ  يعيش  لتسيير  مستحدثة  كالية  التفويض 

  مال الملتقى الدوليأع،  "العمومية بين متطلبات العصرنة وحتمية تراجع الانفاق الحكومي
ل   بالأو  العام" ـالموسوم  المرفق  وتفويضات  العمومية  والعلوم ،  "الصفقات  الحقوق  كلية 

 . 2016أكتوبر   19و  18ا يوم، جامعة المسيلة ، السياسية
عمال  أ ،  انتداب الخبرة لتحقيق خدمة نوعية"–"تفويض المرفق العام  ،  خليفي سمير -4

ل  الملتقى الدولي كلية الحقوق  ،  دارة المرفق العام في الجزائرت الجديدة لالتحو لا  :الأو 
 )غير منشورة(. ، 2018فريل أ 11و   10،  جامعة المدية، والعلوم السياسية

المرسوم التنفيذي  ظل     ية تفويض المرفق العام فيات فاق"الرقابة على    ،دفاف شعبان -5
مداخلة ،  "حماية للمال العام والوقاية من الفساد وضمان لجودة الخدمات  199-18رقم  

الوطني الملتقى  أعمال  العمومية    : ضمن  الصفقات  لمستجدات  العملية  "الجوانب 
العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  و  العلوم  و   كلية الحقوق ،  "247-15تفويضات المرفق 

،  2018ديسمبر    12و   11ا  يوم،  جيجل،  ىجامعة محمد الصديق بن يحي،  السياسية
 )غير منشورة(. 
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صورية  -6 المرافق  لكترونال  الدارة"  ،ساري  أداء  تحسين  في  ودورها  في    العام ةية 
العمومية بين حتمية التطبيق    الدارةبـ: "رقمنة الملتقى الوطني الموسوم أعمال ، "الجزائر

 . 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق ،  2024أكتوبر  30يوم ، ومقتضيات أمن المعلومات"
  المرافق العام ة ة على تفويضات  الداري "آليات الرقابة      ،يوسفي فايزة،  رشيدشهبة   -7

يات تفويض  ات فاقأعمال الملتقى الوطنى حول "،  "199-18المرسوم التنفيذي رقم  ظل     في
كلية  ،  2022ماي    15  يوم،  في القانون الجزائري بين الفعالية والفعلية  العام ةالمرافق  

 )غير منشورة(. ، جامعة بجاية، السياسيةو  الحقوق الحقوق 
نادية  -8 الجزائر"  ،ضريفي  في  العام  المرفق  الدولي،  "تفويض  الملتقى  ل    أعمال  الأو 

دراسة قانونية    - داة لخدمة المواطنأفي الجزائر ورهاناته ك"المرفق العمومي   ـالموسوم ب
 . (ةغير منشور . )2015فريل أ 23و   22ا يوم، جامعة عين الدفلى، وعملية"

الدين -9 عز  عن    ،عيساوي  البحث  المنافسة:  وقانون  العام  المرفق  بين  "جدال 
حول،  المصالحة" الوطني  الملتقى  الاالتحو لا"أثر    أعمال  المنظومة  قتصات  على  دية 

  ديسمبر  01و   30  ايوم،  جامعة جيجل،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  القانونية الوطنية"
 )غير منشورة(. ،  2011

العام   ،صالح لكحل  ،كمون حسين  -10 تفويض المرفق  "قراءة قانونية حول مستجدات 
تفويضات  ـ"أعمال اليوم الدراسي الموسوم ب،  "199-18على ضوء المرسوم التنفيذي رقم  

المنعقد بولاية بومرداس بالتنسيق    "،ة(شف افالمرفق العام )من أجل ضمان تنافسية نزيهة و 
 . 2018 نوفمبر   21مع كلية الحقوق بجامعة بومرداس بتاريخ 

تنفيذ    ،باهية مخلوف   -11 عن  الناشئة  النزاعات  تسوية  المرافق ات فاق"سبل  تفويض  ية 
الوطني،  "العام ة الملتقى  العمومية   : أعمال  الصفقات  لمستجدات  العملية    "الجوانب 

العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  و  العلوم  و   كلية الحقوق ،  "247-15تفويضات المرفق 
 )غير منشورة(. ،  2018ديسمبر   12و   11ا يوم، جامعة جيجل ، السياسية
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،  "إيجار المرفق العام أسلوب جديد للتسيير في الجزائر"،  لهامفاضل إ  مونة مقلاتي    -12
عمال الملتقى الوطني حول "التفويض كآلية لتسير المرافق العمومية بين حتمية التوجه  أ 

   .الجزائر، 1جامعة باتنة ،  2018نوفمبر    27يوم ، قتصادي وترشيد النفقات"الا
ول:  المؤتمر العلمي الأ،  "العام ةية والمرافق  لكترون ال  "الحكومة،  ماجد راغب لحلو -13

الجوانب للعمليات الالقانونية والأ  حول  البحوث والدراسات،  ية لكترون منية   عدد ،  مركز 
   .مارات العربية المتحدة ال ، دبي ، 2003فريل  أ 28- 26، 02

 خامسا: النصوص القانونية 

 النصوص التأسيسية ا/ 

صادر بموجب مرسوم  ،  1996الشعبية لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   -1
  28ستفتاء  امصادق عليه في  ،  1996ديسمبر    07في    مؤر خ،  438-96رئاسي  
  متم م و  معد ل، 1996ديسمبر    08صادر في  ،  09عدد    ،ج. ج.ر .ج ،  1996نوفمبر  

رقم  بموجب     25عدد    ، ج.ج .ر.ج ،  2002  أفريل  10في    مؤر خ،  03- 02قانون 
ل ،  2002  أفريل  14في  صادر   نوفمبر    15ي  ف  مؤر خ،  19-08قانون رقم  ب   متم م و   معد 
ج.ر.ج.ج،  ،  2016مارس    16في    مؤر خ ،  01-16قانون  ب  متم م و   معد ل ،  2008

ل  ،2016مارس    7صادر في  ،  14  عدد ل    بالتعديل المصادق عليه في  معد  نوفمبر  أو 
  ،2020ديسمبر    30في    مؤر خ،  442-20صادر بموجب مرسوم رئاسي  ،  2020
ديسمبر    30صادر في  ،  82عدد    ، ج .ج.ر .ج ،  تعديل الدستور نص     بإصداريتعل ق  
2020 . 

 الدولية  واثيقالم ب/
 دولية  ياتاتّفاق /1ب/

ة ب   ية نيويوركات فاق -1 انضمت اليها  القرارت التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،اعتماد  الخاص 
،  1988نوفمبر    05صادر في  ،  233-88رئاسي رقم  مرسوم  ال  بموجب   الجزائر

  ،ج .ج.ر. ج،    1958جوان    10لمتحدة في  المصادق عليها في مؤتمر الأمم ا،
 . (  ظف بتح )  1988نوفمبر  22صادر في ، 88دد ع
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مد من طرف  عت  ا ية والثقافية الذي  جتماع دية والا قتصاالعهد الدولي الخاص بالحقوق الا -2
للأ العام ة  وع  الجمعية  المتحدة  والا مم  والتصديق  للتوقيع  قرار رض  بموجب  نضمام 
تاريخ  .  1966  ديسمبر   16مؤر خ في  ، ال(21)  2020مم المتحدة  الجمعية العام ة للأ

 . 1976يناير   03 بدء النفاذ:
ات بين الدول ورعايا الدول ستثمار تسوية المنازعات المتلعقة بالاالخاصة ب   ية واشنطنات فاق -3

،  1995أكتوبر  30في  مؤر خ،  346-95رئاسي رقم مرسوم مصادق عليها ب ، الأخرى  
نوفمبر    05صادر في  ،  66  ج.ر.ج.ج، عدد،  1965مارس    18في    عليها  الموقعو 

1995 . 

،  تحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائرابين دول    ستثمارية تشجيع وضمان الاات فاق  -4
  مؤر خ ،420-90رئاسي رقم  مصادق عليها بموجب مرسوم  ،  1990  جويلية 23بتاريخ  

 . 1991فيفري  06صادر في ،  06 ج.ر.ج.ج، عدد،  1990ديسمبر 22في 
الت فاقالا،  ية بودابستات فاق  -5 المعلوماتيةمتعل قية الأوروبية  بالجرائم    23ة في  مؤر خ ،  ة 

 . 2001نوفمبر 
للأمم المتحدة    العام ةلمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية  ية الأمم المتحدة  ات فاق  -6

  ،128-04مرسوم رئاسي رقم    مصادق عليها بموجب،  2003أكتوبر    31بنيويورك في  
 . 2004فريل أ 25في  صادر، 26 ج.ر.ج.ج، عدد، 2004أفريل  19في  مؤر خ

 دولية  قرارات /2ب/

بشأن "حقوق البشر"  ،  2023جويلية    14  ، نسانمم المتحدة لحقوق الالأ   مجلس  قرار -1
ى مجلس حقوق النسان التابع للأمم المتحدة،  تبن    ، حيثيصطناعأمام الذكاء الا

إلى   الدولي  المجتمع  يدعو  قرارا  يتعل ق    اتخاذبالتوافق،  فيما  ورقابية  وقائية  تدابير 
 . ي صطناعبالذكاء الا

-https://www.ohchr.org. consulte le 09-02-2025 à 10:45 
الأساسي  2010-05قراره رقم   -2 للتكنولوجيا ونظامه  السكوا  بإنشاء مركز    ، يتعل ق 

 صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. 

https://www.ohchr.org/
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 النصوص التشريعية  ج/
 القوانين العضوية  /1ج/

  ، 1998مايو سنة    30في    مؤر خ ،  بمجلس الدولةيتعل ق    01-98قانون عضوي رقم    -1
عضوي رقم بقانون    متم م و   معد ل،  ات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهاختصاصب يتعل ق  

أوت    03صادر في    ، 43  ج.ر.ج.ج، عدد ،  2011يوليو    26في    مؤر خ،  11-13
رقم  بقانون    متم مو   معد ل ،  2011 ،  2018مارس    04في    مؤر خ  ،02- 18عضوي 

ومتم م بقانون عضوي رقم ، معد ل  2018مارس    07صادر في  ،  15  ج.ر.ج.ج، عدد
  جوان  16، صادر في  41  ج.ر.ج.ج، عدد،  2022  جوان  09مؤر خ في  ،  22-11

2022 . 

 القوانين العادية  /2ج/  

رقم   -1 الجويةيتعل ق    ،1964جوان    08في    مؤر خ،  166-64قانون  ،  بالمصالح 
 )ملغى(. ،  1964جوان   16صادر في ،  06ج.ر.ج.ج، عدد 

،  1967يناير سنة   18موافق    1386شوال عام    07في    مؤر خ، 24-67أمر رقم    -2
،  09-81بموجب قانون رقم    متم م و   معد ل،  06  ج.ر.ج.ج، عدد،  القانون البلدية  يتضم ن

 )ملغى(. ،  27  ج.ر.ج.ج، عدد، 1981يوليو سنة  4في  مؤر خ
  .ر   . قانون الولاية ج  يتضم ن ،  1969ماي سنة    22في    مؤر خ،  38-69أمر رقم    -3

فبراير    14في    مؤر خ،  02-81قانون رقم  بموجب    متم مو   معد ل،  44عدد    ،ش  .د  .ج  .ج
 )ملغى(. ، 1969ماي سنة  24صادر في ، 07 ج.ر.ج.ج، عدد، 1981سنة 

ل،  1975سبتمبر    26في    مؤر خ ،  القانون المدني  يتضم ن  58- 75أمر    -4   متم م و   معد 
  مؤر خ ،  96-27الأمر رقم  ،  1993أفريل    25في    مؤر خ،  193-08بمرسوم تشريعي رقم  

ج.ر.ج.ج،  ،  2005فيفري    06في    مؤر خ،  02-05وقانون رقم    1996سبتمبر    09في  
 . 2005فيفري  16في  صادر، 11عدد 
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ج.ر.ج.ج،    1983يونيو  16في  مؤر خ، قانون المياه يتضم ن 17-83قانون رقم   -5
ج.ر.ج.ج، عدد    13-96  بالأمر   معد ل ،  1983سنة    يونيو  18صادر في  ،  30  عدد
 )ملغى(. ،  1983يوليو   19صادر في  ، 37

ج.ر.ج.ج،  ،  بالبلدية يتعل ق    ،1990أفريل سنة    07في    مؤر خ،  08-90قانون رقم    -6
   )ملغى(.  1990أفريل  11في  صادر، 15 عدد

  ج.ر.ج.ج، عدد بالولاية  يتعل ق    ،1990أفريل سنة    07في    مؤر خ ،  09-90قانون   -7
   .( ملغى)،  1990أفريل  11في   صادر، 15

د ، 1998يونيو سنة   27في    مؤر خ،  06-98قانون رقم   -8 ة  متعل قال  العام ةالقواعد    يحد 
في    مؤر خ،  05-2000قانون رقم  ب   متم مو   معد ل،  48ج.ر.ج.ج، عدد  ،  بالطيران المدني 

  13في    مؤر خ،  10-03وبالأمر رقم  ،  75  ج.ر.ج.ج، عدد،  2000ديسمبر سنة    6
يناير    23في    مؤر خ،  02-08قانون رقم  وب   ، 48  ج.ر.ج.ج، عدد   2003غشت سنة  

يونيو سنة    15في    مؤر خ،  14-15رقم  قانون  وب ،  04  ج.ر.ج.ج، عدد،  2008سنة  
 .  2015يونيو سنة   18صادر في ، 41 ج.ر.ج.ج، عدد ،2015

د،  2000غشت سنة    05في    مؤر خ،  03-2000قانون رقم    -9   العام ةالقواعد    يحد 
  06صادر في  ،  48  ج.ر.ج.ج، عدد،  ة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةمتعل قال

 )ملغى(. ،  2000غشت سنة 
وتوزيع الغاز    بالكهرباءيتعل ق    ،2002فيفري    05في    مؤر خ،  01- 02قانون رقم   -10

   .2002 فبراير 06صادر بتاريخ ، 08 ج.ر.ج.ج، عدد ،بواسطة القنوات
ج.ر.ج.ج، عدد    ،2003يوليو    19في    مؤر خ،  بالمنافسةيتعل ق    03-03أمر رقم   -11

  25في    مؤر خ،  12-08قانون رقم  ب   متم م و   معد ل ،  2003يوليو    20صادر في  ،  43
 . 2008 يوليو 2صادر في ، 36 ج.ر.ج.ج، عدد، 2008يونيو 

ج.ر.ج.ج،  ،  قانون المياه  يتضم ن  2005أوت    04في    مؤر خ،  12-05قانون رقم   -12
ج.ر.ج.ج،    2009جويلية    22في    مؤر خ،  02-09بموجب الأمر    متم مو   معد ل ،  60  عدد
 . 2009جويلية  22صادر في ، 44 عدد
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-90يعدل ويتمم القانون رقم  ،  2008يوليو سنة    20في    مؤر خ،  14-08قانون رقم   -13
ل    في   مؤر خ  30 ج.ر.ج.ج،  ،  قانون الأملاك الوطنية   يتضم ن   1990ديسمبر سنة  أو 
 . 2008أوت  03صادر في ، 44 عدد
ة الالقواعد    يتضم ن،  2009غشت سنة    05في    مؤر خ،  04-09قانون رقم   -14  خاص 

  ج.ر.ج.ج، عدد ،  ومكافحتها  تصال للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا العلام والا
 . 2009غشت  05صادر في، 25
  ج.ر.ج.ج، عدد ،  بالبلدية يتعل ق    ،2011جوان    22في    مؤر خ،  10- 11قانون رقم   -15

 . 2011جويلية   03في   صادر ،37
ج.ر.ج.ج،  قانون الولاية    يتضم ن،  2012فبراير    21في    مؤر خ،  07-12قانون رقم   -16

 . 2012-02-29في  صادر، 12 عدد
ل    في  مؤر خ،  04-15  قانون رقم -17 د،  2015  فبراير سنةأو  ة  متعل قال  العام ةالقواعد    يحد 

 . 2015 فبراير 02  صادر في، 06ج.ر.ج.ج، عدد  ، ي لكترون بالتصديق والتوقيع ال
ج.ر.ج.ج،    ستثماربترقية الايتعل ق    ،2016أوت    02  في  مؤر خ،  09-16قانون رقم   -18

ل  ،2016أوت    03  صادر في،  46عدد     مؤر خ،  13-18بموجب قانون رقم    متم مو   معد 
ج.ر.ج.ج، عدد    2018قانون المالية التكميلي لسنة    يتضم ن   ، 2018جويلية    11في  
 )ملغى(. ، 2018جويلية   15صادر في  ، 42
بحماية الأشخاص  يتعل ق    ،2018  يونيو سنة  10في    مؤر خ،  07-18  قانون رقم -19

،  34ج.ر.ج.ج، عدد  ،  الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
 . 2018 يونيو سنة  10صادر في 

ج.ر.ج.ج،  ،  ستثمار بالايتعل ق    ،2022جويلية    24في    مؤر خ،  18-22قانون رقم   -20
 . 2022 يوليو  28صادر في ، 50عدد 

د ،  2022  مايو   05في    مؤر خ،  08-22قانون رقم   -21  شفافية تنظيم السلطة العليا لل  يحد 
مايو    14صادر في  ،  32ج.ر.ج.ج، عدد  ،  والوقاية من الفساد ومكافحته وصلاحياتها

2022 . 
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ج.ر.ج.ج،  ،  ستثمار بالايتعل ق    ،2022جويلية    24في    مؤر خ،  18-22قانون رقم   -22
 . 2022يوليو  28في  صادر، 50عدد 

،  2022  سنة يوليو    12الموافق    1443ذي الحجة    13  مؤر خ في  13-22قانون رقم   -23
،  09-08قانون رقم  ال  يعدل ويتمم،  2022  يوليو   17  صادر في  ،48ج.ر.ج.ج، عدد  

ج.ر.ج.ج،  ، يتضم ن قانون الجراءات المدنية والدارية،  2008فبراير    25مؤر خ في  
   .2008أفريل  23في  صادر، 21عدد 

د  2023  غشت سنة  5في    مؤر خ،  12-23قانون رقم   -24 ة  متعل قال  العام ةالقواعد    يحد 
 . 2023غشت   6صادر في ، 51 ج.ر.ج.ج، عدد، بالصفقات

  يتضم ن،  156-66يعدل ويتمم الأمر  ،  2024أفريل    30في    مؤر خ،  06-24قانون   -25
 . 2024أفريل  30صادر في ، 30 ج.ر.ج.ج، عدد، قانون العقوبات

 النصوص التنظيمية  / د
 المراسيم الرئاسية / 1/ د 

تنظيم    يتضم ن،  2015سبتمبر سنة    16في    مؤر خ ،  247- 15مرسوم رئاسي رقم   -1
  06في    مؤر خ،  50عدد  ج.ر.ج.د.ش  ،  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 . 2015سبتمبر سنة   20موافق ال 1436ذي الحجة عام 
نشاء المرصد إ  يتضم ن ،  2016جانفي    07في    مؤر خ ،  03- 16مرسوم رئاسي رقم   -2

 . 2016 يناير 13صادر في ، 02 ج.ر.ج.ج، عدد، الوطني للمرفق العام
إنشاء   يتضم ن،  2019نوفمبر سنة    26في    مؤر خ ،  317- 19  مرسوم رئاسي رقم -3

،  74  ج.ر.ج.ج، عدد ،  تنظيمها وسيرهاو   الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها
 . 2019ديسمبر سنة  01صادر في 

ل    ربيع  29في    مؤر خ،  317- 19مرسوم رئاسي رقم   -4   26موافق  ال،  هـ1441عام  الأو 
سنة   وتحديد مهامها    يتضم ن،  2019نوفمبر  الرقمنة  لتطوير  الوطنية  الوكالة  إنشاء 

 . 2019ديسمبر  01صادر في ، 74 ج.ر.ج.ج، عدد، وتنظيمها وسيرها
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د،  2019يونيو    06في    مؤر خ،  172- 19مرسوم رئاسي رقم   -5 الهيئة    يحد  تشكيلة 
ومكافحتها وتنظيمها    تصال الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا العلام والا 

 . 2019يونيو   09صادر في ، 37 ج.ر.ج.ج، عدد، وكيفيات تسييرها
رقم -6 رئاسي  سنة   20في    مؤر خ ،  05-20  مرسوم  بوضع  يتعل ق    ،2020  جانفي 

جانفي    26صادر في  ،  04  ج.ر.ج.ج، عدد ،  منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية
 . 2020سنة 

د ،  2020أوت  31في  مؤر خ ،  237- 20مرسوم رئاسي رقم   -7 ةالالتدابير  يحد   خاص 
نتشار فيروس كورونا  اات العمومية في إطار الوقاية من  الصفق  برامالمكيفة لجراءات ال

 . 2020أوت  31صادر في ،  51 ج.ر.ج.ج، عدد،  ( ومكافحته19)كوفيد 
بوضع منظومة  يتعل ق   ،2020في جانفي سنة  مؤر خ، 05- 20مرسوم رئاسي رقم   -8

 .2020جانفي    26صادر في  ،  04  ج.ر.ج.ج، عدد ،  من الأنظمة المعلوماتية وطنية لأ
إنشاء المدرسة   يتضم ن،  2024جوان    05في    مؤر خ،  181- 24مرسوم رئاسي رقم   -9

 . 2024جوان   06صادر في ، 39  ج.ر.ج.ج، عدد، العليا في الأمن السيبيراني
 المراسيم التنفيذية  /2د/

الممنوح    متيازبالايتعل ق    ،1967مارس سنة    17في    مؤر خ،  53-67مرسوم رقم   -1
  صادر  ،26  ج.ر.ج.ج، عدد،  المحلات التجارية للعرض السينيمائي  ستغلال للبلديات لا

 . 1967مارس سنة   21 في
حلات  الم  امتيازمنح    يتضم ن ،  1967غشت    24في    مؤر خ،  167-67مرسوم رقم   -2

  ج.ر.ج.ج، عدد،  الطابع السياحي من طرف الدولة للبلدياتأو    ستعمالالتجارية ذات الا
 . 1967غشت  26صادر في  ، 75

منح الدولة للبلديات   يتضم ن،  1968جانفي سنة    23في    مؤر خ،  16-68مرسوم رقم   -3
الا طريق  مناطقهاالمنشآت    بعض  ستغلالالاحق     متيازعن  في  الواقعة  ،  الرياضية 

 . 1968جانفي   24صادر في ،  08 ج.ر.ج.ج، عدد
  امتيازبمنح  يتعل ق  ،  1985أكتوبر    29في    مؤر خ،  266- 85مرسوم تنفيذي رقم   -4

  30صادر في  ،  45  ج.ر.ج.ج، عدد،  الخدمات العمومية للتزود بماء الشرب والتطهير
 . 1985كتوبرأ
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  الدارةالعلاقات بين  ينظ م    ، 1988يوليو    4في    مؤر خ  131- 88مرسوم تنفيذي رقم   -5
 1988يوليو   6صادر في ، 25 ج.ر.ج.ج، عدد، والمواطن

  بالتنازل عنيتعل ق    ،1991نوفمبر    02في    مؤر خ،  419- 91مرسوم تنفيذي رقم   -6
 . 1991نوفمبر   03 صادر في، 54  ج.ر.ج.ج، عدد، الرياضيةالمنشآت 

تعريف مياه   يتضم ن،  1994يناير سنة    29في    مؤر خ،  40- 94مرسوم تنفيذي رقم   -7
صادر  ،  25  ج.ر.ج.ج، عدد ،  هااستغلالها و استعمالمامات المعدنية وتنظيم حمايتها و الح 

 . 1994يناير سنة    30في 
ات امتياز بمنح  يتعل ق    ، 1996سبتمبر    18في    مؤر خ ،  308- 96مرسوم تنفيذي رقم   -8

 . 1996سبتمبر  21صادر في ، 55 ج.ر.ج.ج، عدد، الطرق السريعة
الديوان   إنشاء  يتضم ن،  2001فريل  أ  21  في   مؤر خ،  102  -01مرسوم تنفيذي رقم   -9

 . 2001فريل أ 22صادر في ، 24 ج.ر.ج.ج، عدد، الوطني
إنشاء الجزائرية   يتضم ن   ،2001فريل  أ  21  في  مؤر خ،  101- 01مرسوم تنفيذي رقم   -10

 . 2001فريل أ 22صادر في  ، 24  ج.ر.ج.ج، عدد ، للمياه
رقم   -11 تنفيذي  بريد  إ  يتضم ن  2002جانفي    14  في  مؤر خ،  43-02مرسوم  نشاء 

 . 2002جانفي سنة   04صادر في ، 48 ج.ر.ج.ج، عدد، الجزائر
د،  2004نة  ديسمبر س  20في    مؤر خ،  417-04مرسوم تنفيذي رقم   -12 الشروط   يحد 
أو    ستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقاتالقاعدية لاالمنشآت    إنجاز  امتيازة ب متعل قال

 .  2004ديسمبر سنة  23صادر في ، 82 ج.ر.ج.ج، عدد، تسييرها
تنظيم وعمل    يتضم ن،  2007أكتوبر   22في  مؤر خ ،  321- 07مرسوم تنفيذي رقم  -13
سال ةالة  ستشفائي ات الامؤس   .2007أكتوبر    24صادر في  ،  67  ج.ر.ج.ج، عدد ،  خاص 
د،  2008فريل سنة  أ  09في    مؤر خ،  114- 08مرسوم تنفيذي رقم   -14 كيفيات منح    يحد 

 .2008أفريل سنة    12صادر في  ،  20  ج.ر.ج.ج، عدد ،  ات توزيع الكهرباء والغازامتياز 
د،  2008فبراير سنة    13في    مؤر خ،  57- 08مرسوم تنفيذي رقم   -15 شروط منح    يحد 

  16صادر في  ،  09  ج.ر.ج.ج، عدد،  خدمات النقل البحري وكيفياته   استغلال   امتياز
 .  2008فبراير سنة 
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المصادقة    يتضم ن،  2008فبراير سنة    09في    مؤر خ،  54- 08مرسوم تنفيذي رقم   -16
 العمومية كالتزويد بالماء الشروب للخدمة    متيازفتر الشروط النموذجي للتسيير بالا على د

 . 2008فبراير   13صادر في ،  08 ج.ر.ج.ج، عدد، به   متعل قونظام الخدمة ال
فتر  على د  يتضم ن ،  2008فبراير سنة    9في    مؤر خ،  53- 08مرسوم تنفيذي رقم   -17

للتسيير بالا  النموذجي  ال  متيازالشروط  للتطهير ونظام الخدمة    متعل قللخدمة العمومية 
 . 2008فبراير   13صادر في ، 08 ج.ر.ج.ج، عدد ، به
د،  144- 08مرسوم تنفيذي رقم   -18 ات توزيع الكهرباء والغاز امتياز كيفيات منح    يحد 

،  20  ج.ر.ج.ج، عدد،  وواجباته  متيازبحقوق صاحب الا   متعل قتر الشروط ال وسحبها ودف
 . 2008  أفريل 13صادر بتاريخ 

رقم   -19 تنفيذي  د ،  2008  سبتمبر   06في    مؤر خ ،  272-08مرسوم  صلاحيات    يحد 
 . 2008  سبتمبر 04صادر في ،  14 ج.ر.ج.ج، عدد،  للمالية العام ةالمفتشية 

د،  2010  نوفمبر   04في    مؤر خ ،  275- 10تنفيذي رقم    مرسوم -20 كيفيات الموافقة   يحد 
للمياهات فاقعلى     10صادر في  ،  68  ج.ر.ج.ج، عدد،  التطهير و   ية الخدمة العمومية 

 .2010نوفمبر 
د،  2010نوفمبر    04في    مؤر خ ،  275- 10مرسوم تنفيذي رقم   -21 كيفيات الموافقة   يحد 

صادر في  ،  68  ج.ر.ج.ج، عدد،  ية تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير ات فاقعلى  
 . 2010نوفمبر  04
بمصالح الرقابة يتعل ق    ،2011نوفمبر    21في    مؤر خ ،  381- 11مرسوم تنفيذي رقم   -22

 . 2011نوفمبر   27صادر في ، 64 ج.ر.ج.ج، عدد ، المالية
د،  2011فيفري    16في    مؤر خ،  75- 11مرسوم تنفيذي رقم   -23 صلاحيات المصالح   يحد 

 . 2011فيفري  20صادر في ،  11 ج.ر.ج.ج، عدد، العام ة الخارجية للمديرية 
د ،  2017مارس    05في    مؤر خ ،  106- 17مرسوم تنفيذي رقم   -24 مضمون الخدمة    يحد 

،  للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها  العام ة
 . 2017 مارس سنة 08صادر في ،  16 ج.ر.ج.ج، عدد
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تنفيذي رقم   -25 بتفويض  يتعل ق    ،2018غشت سنة    2في    مؤر خ،  199- 18مرسوم 
 . 2018غشت سنة  05في   صادر، 48 ج.ر.ج.ج، عدد، المرفق العام

بتدابير الوقاية من يتعل ق    ,2020مارس    21في    مؤر خ،  69-20مرسوم تنفيذي رقم   -26
مارس    21صادر في  ،  15  ج.ر.ج.ج، عدد،  ( ومكافحته 19)كوفيد    نتشار وباء كوروناا

2020 . 
د ،  2020ديسمبر    5في    مؤر خ ،  363- 20مرسوم تنفيذي رقم   -27 صلاحيات وزير    يحد 

 . 2020ديسمبر   08 صادر في، 74 ج.ر.ج.ج، عدد، حصائيات الرقمنة وال
د ،  2020مارس    24في    مؤر خ ،  70- 20مرسوم تنفيذي رقم   -28 التدابير التكميلية    يحد 

،  16  ج.ر.ج.ج، عدد ،  ( ومكافحته19نتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  اللوقاية من  
 . 2020مارس  25صادر في 

 والمناشير التعليمات /3د/

ل    تعليمة الوزير -1 بالمرجع الوطني  تتعل ق  ،  2016جويلية   03ة في  مؤر خ ،  02رقم  الأو 
دال ل  وزيرالالصادرة عن    ، لأمن المعلومات   موح    https://www.mpt.gov.dz.الأو 

ل    تعليمة الوزير  -2 بآليات التطبيق تتعل ق    ، 2017مارس    01ة في  مؤر خ ،  01رقم  الأو 
السبيراني الدفاع  مجال  في  المعلومات  عن    ،وتبادل  ل  وزيرالالصادرة  . الأو   

https://www.mpt.gov.dz.  
 .2022- 06-29بتاريخ  ،  منشور مصالح الوزير الأول  -3

                                                                                           https://www.mpt.gov.dz 

الصادرة عن    وتأجيرهاالمرافق العمومية    امتيازب ة  متعل قال  94/842-03التعليمة رقم   -4
مع السادة رؤساء    تصالبالاالسادة الولاة  إلى    الموجهة ،  وزير الداخلية مزيان الشريف

 . 1994  سبتمبر  07ة في  مؤر خ ،  التنفيذية  المندوباتالمجالس الشعبية البلدية ورؤساء  

المرسوم   أحكامتجسيد   تتضم ن، 2019جوان   09ة في مؤر خ،  006 التعليمة رقم -5
بتفويض المرفق  يتعل ق  ،  2018  أوت 02في  مؤر خ، 199-18 مالتنفيذي رق

 .2019جانفي  29ة في مؤر خ ، الصادرة عن وزير الداخلية ،العام
                                                                               https://www.interieur.gov.dz 

https://www.mpt.gov.dz/
https://www.mpt.gov.dz/
https://www.mpt.gov.dz/
https://www.interieur.gov.dz/


 قائمة المراجع 
 

382 

 الوثائق   - ه

، أصدرت الجزائر مرسوما  2003منظمة الشفافية الدولية، تقرير صادر في سنة    -1
، يتضم ن التصديق بتحفظ على  2004أفريل    19، بتاريخ  128-04رئاسيا رقم  

ات فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العام ة للأمم المتحدة  
يوم   ج.ر.ج.2003أكتوبر    31بنيويورك  عدد  ،  في  26ج،  صادر  أفريل    25، 

2004 . 

برنامج الأمم المتحدة النمائي لحرية تدفق المعلومات، في الطار أصدرت الجزائر   -2
، يتعل ق بحماية المعلومات والوثائق  2021يونيو    08، مؤر خ في  09- 21الأمر رقم  

 . 2021يونيو   09، صادر في 45الدارية، ج.ر.ج.ج، عدد 

II / الفرنسية  باللغة 

1. Ouvrages  

1. BERBARI Milveille, Délégation de service public, édition 

litec, paris, France, 2000. 

2. PLATON Sébastien, « Délégation de service public et 

concession de services en droit de l’union européen » AJDA 

2013. 

3. LAURENT Richer, Droit des contrats administratifs, 8eme 

édition. 

4. FOUFERAUSE Jean, Le choit administratif en shéma, 6ème 

édition, clips ses édition marking, paris, 2020. 

5. RICCI Jean-claude, LOMBARD Frederic, Droit 

administratif des obligations contrats quasi-contrats 

responsabilité, Dalloz, paris, 2018. 
6. ROUSSET Michel et ROUSSET Olivier, Droit administratif, location 

administrative, deuxième édition, presse universitaire de Grenoble, 

2004. 

7. BERNARD Raymand , economic financiere international ,  

edition lite , paris:  2002. 

8. VINCI Nathalie, L’essentiel sur le contrôle des d’élégation de 

service public tenitorial, éditions, 2012. 

9. CHAPUS Rene, droit administratif général, tame01, 9eme 

édition, montchestien, France, 1995. 



 قائمة المراجع 
 

383 

 Droit du contentieuse administratif ,ــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

Montchrestien, 7éme, édition 1998. 

11.  

12. GONOD Pascal, MELLERAY Fabrice, YOLKA Philipe, 

traite de droit administratif, Tome 2, édition DOLLOZ, 2011. 

13. ZOUAMIA Rachid, la délégation de service public au 

profite des personnes privées, maison d’édit dar belkais. 

14. BRACONNIER Stéphane, Droits des services publics, 

presses universitaires de France, 2004. 

15. BENCHENDIKH Francois. l'essentiel de délégation de 

service public, édition, lexten SO. 

16. RIECI Jean-claude, LAMBARD Frederic, droit 

administratif des obligations contrats quasi-contrats 

responsabilité, DALOOZ, paris, 2018. 

17. LACHAUME Jean François, BOITEAU Claudie, 

HELENE PAULIATE, grands service publics, Dalloz, 2000, 

Paris, France . 

18. MILVEILLE Berbari et ED, délégation de service public, 

édition LITEC, paris, France, 2000. 

  

Thèses: 

a- Doctorat: 

1- ANTOINE Gueux: La délégation conventionnelle de service 

public , thèse pour doctorat en droit public , université de 

panthéon-Assa, Paris, 2000. 

2- BOYER- CAPELLE Caroline, Le service public, et la garantie 

des droits et liberté , thèse pour l’obtention du grade de docteur 

de l’université de limoges, discipline: droit public, faculté de 

droit et des sciences économiques, université de limoges, 2009. 

3- AZRAFIL Lama, La durée de délégation de service public 

exemple de la France et du Liban , thèse doctorat, en droit public, 

université Montpelier 1, 2015. 

4- SABADIE William, contribution a la mesure de la qualité 

perçue d’un service public , thèse pour l’obtention du titre de 



 قائمة المراجع 
 

384 

docteur, sciences de gestion université des sciences sociales-

toulouse1, France, 2001 . 

5- MONDOU Christophe, Le choix de la gestion déléguée des 

services publics locaux , Thèse pour le doctorat en droit public, 

université de Marseille, 1994. 

6- MALLAVAUX Laurent, La délégation de l’équilibre 

économique des concessions de service public  , thèse de 

doctorat, droit public, université jean moulin (lyon3)- 2017. 

7- SHWEAKHAT Aiad, Les droit et les obligations des parties au 

contrat administratif dans les droits français et libyen étude 

comparative , doctorat de l’université de Toulouse. 

8- DELMAS Remi, La stabilité des situations juridiques dans le 

contentieux de légalité , thèse doctorat, en droit public, université 

de limoges, 2022. 

9- BONTRON Marie-charlotte, La fonction des principes 

fondamentaux de la commande publique , thèse doctorat, en 

droit, université montpelier1, 2015. 

b. Memoir de magistraire: 

a. ATHMANE Kheira, Le contrat international de l’eau 

contribution a une étude de partenarial public privée , 

mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en droit 

public économique, faculté de droit, université d’Oran, 2014. 

c.Articles 

1- CHENUAUD-FRAZIER Carole, « La notion de délégation de 

service public » , revue de Drais public, N°01, 1995, pp.175-199. 

2- TAOUTI Nassera, « introduction: la gestion de la qualité dans 

le secteur public: a-ton fait le tour de Question? » , La revue de 

l’innovation dans le secteur public, VOL14 (3) , 2009.pp.1-13. 

3- KIRAT Thierry, et AL, « le risque dans le contrat administratif 

ou la nécessaire reconnaissance de la dimension économique du 

contrat », Revue internationale de droit économique, 2005, 

pp.291-318. 



 قائمة المراجع 
 

385 

4- ZOUAMIA Rachid, « la délégation conventionnelle de service 

public à la lumière du décret présidentiel du 16 septembre 2015, 

Revue académique de la recherche juridique. Volume.07, 

numero.01, 2016, pp.07-35 

5- HOEPFFNER Helene, « la délégation de service public: une 

notion condamnée ? », in colloque, « délégation de service 

public: la loi sapin », 20 ans après, bilan et perspectives», Revue 

Lamy collectivités territoriales, mars 2014. pp.01-16. 

6- PLATON Sebastien, « délégation de service public et 

concession de services en droit de l’union européen » , AJDA 15 

juillet 2013, pp.1409-1472. 

7- FOUNAS Souhila, « le contrat de partenariat public-privé 

(PPP): un instrument utile de bonne gouvernance et de relance 

économique », Revue académique de la recherche juridique, 

volume 11 , N°04, 2020. pp.624-636. 

8- G.MARCAU, « la notion de délégation de service public après 

la loi du 29 janvier 1993 », R.A.D.A, 1995, N05, septembre-

octobre 2023, pp801-994. 

9- GRIBAL Michel, « transparence et délégation de service 

public », ,les petits affichent, 13 septembre 1995, N° 110. pp. 

4. Actes de colloques 

1- CHAKOUR Said chaouki, contribution, actes de colloque 

national sur la d’élimination du concept « économie des 

ressources naturelles »: l’apport de l’approche 

khaldounienne,: développement durable et exploitation 

rationnelle des ressources, faculté des science economique et 

de la gestion, université de setif, 07 et 08 avril 2008. 

2- LAGUMINA Sandra , « avantages et inconvénients de la 

délégation de service public dans les collectivités 

locales » ,institut francais des sciences administratives , le 14 -

15 Novembre 1996 ,paris . 

3- OUKKAL Hocine, « clue vaut la numérisation pour les 

principes de service public ? », communication intitulée dans 

le cadre des travaux du Forum national sur: « La numérisation 

de l'administration publique entre l'impératif de mise en œuvre 



 قائمة المراجع 
 

386 

et les exigences de la sécurité informatique », le 30 octobre 

2024, Faculté de droit Saïd hamdin, Université d'Alger1. 

5. Textes juridiques 

a. Texte législatifs 

1. Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la république, JORF n 33, du 8 février 1992. 

2. Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative a la prévention de la 

corruption et a la transparence de la vie économique et des 

procédures publique, JORF n 25, du 30 janvier 1993 modifiée 

et complétée. 

3. Loi n°1168-2001 du 11 décembre 2001 portant mesures 

urgentes de reformes a caractère économique et financier JORF 

n 288 du 12 décembre 2001 modifiée et complétées. 

4. Loi n° 96-142 Février 1996 relation à la portière législative du 

code générale des collectivités territoriales JORF.N: 47DU 24 

Février 1996. 

5. Ordonnance n°: 5.Loi 2016-65 DU 29 Février 2016 relative aux 

contrats de concession JORF.: 0025 du janvier 2016. 

6. La loi n°2001-1168 dite MURCEF, du 11 décembre 2001, 

portant mesures urgentes de réformes caractère économique et 

financiers Novembre 1958syndicat national des transports 

aériens -AJDA.58. 

7. la loi n° 93-122 du 9 janvier1991 relative a la prevantion de la 

corruption et la transparence de la vie economique et des 

procedures publiques modifiee par la loi n° 2001-1168 du 11 

decembre 2001 portant mesures de reformes a caractere 

economique et financier JORF n25 du 30 janvier1993. 

8. Loi n°2001/1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgents 

de réformes a caractère économique et financier, JORF n° 288 

du 12 décembre 2001. 

9. Loi n°2016-1691 du décembre 2016 relative à la transparence, 

a la lutte contre corruption modernisation de la vie 

économique, JORF n°287. 

10. loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous traitance. 



 قائمة المراجع 
 

387 

11. code des relations entre le public et l’administration, « il peut 

etre reconnue a une procedure de conciliation au de médiation 

en vue du reglement amiable d’un diffirent avec 

l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne 

soit, en cas d’échec, engagée ou menée a son terme. 

      b.Les Ordonnances  

1- Ordonnance n°: 2016-65 DU 29 Février 2016 relative aux 

contrats de concession JORF n° : 0025 du janvier 2016. 

http://www.légifrance.gov.fr 

2- ordonnance n°: 2018-1074 du 16 novembre 2018 portant partie 

législative du code de la commande public, JORF n° : 0281 du 

05 décembre 2018. http://www.légifrance.gov.fr 

c. Textes réglementaires 

1- directive 2014/23/UE du PARLEMENT EUROPEEN et du 

conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de 

concession, JOUE n° L 94/1 le 28-03-2014. 

2- décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie 

règlementaire du code de la commande public, JORF N° 0281 

du 05 décembre 2018. 

3- décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif, aux contrats de 

concession, op, cit, JORF, N° 0027, du 02 février 2016. 

4- Décret n° 2002-535 du 18-04-2002 JO n° 92 du 19-04-2002. 

5- Décret n° 692-2002 de la démotorisation des procédures des 

marches publics. 

6- dérive UE/23/2024 du parlement européen et du conseil du 26 

février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, 

DOUE n° L94/1 le 28/03/2014. 

6. Jurisprudence Française 

a. Décisions du conseil constitutionnel 

1- Arret du conseil constitutionnel N°: 96-DC380 du 23 juillet 

1996.  

 

 

http://www.légifrance.gov.fr/
http://www.légifrance.gov.fr/


 قائمة المراجع 
 

388 

b. Décisions du conseil d’Etat 

1. C.E, Assemblée générale, 09 mars 1995, section des travaux 

publics, rapport précité. 

2. C.E. 25 mai 2018, société Philipe védiaud publicité et commune 

de saint – Thibault – des vigues, n° 416825, 416947. 

3. C.E 07 novembre 2008, n° 291794, Département de la vendée. 

4. C.E 21 novembre 1958, syndicat national des transporteurs 

aériens, REQ. n°30693 et 33969: publié au REC.CE. 

5. C.E 20 janvier 1993, n° 316, DC, J.O, 22 janvier, 1993. 

6. C.E n°: 37 du 19 april 2005, cie générale des eaux et commune 

d’olivet. 

7. C.E 25 juillet 2001, ville de Toulon, DA octobre 2001, n°211 , 

note D.P, gilles le Chatelier. 

8. C.E 21 novembre 1958, syndicat national des transportsaériens –

AJDA 58 –NOTE TRATABAS. 

9. C.E 07 décembre 2012, commune de castres, n° 351752. 

10. C.E 20 juin 2018, n° 408507. 

d. Décisions 

a. Décision du conseil de la concurrence n° 09-D-17 du avril 

2009 relative à des pratiques mises en œuvre par le conseil 

régional de l’ordre des pharmacies de BASSO-

NORMANDIE: cité par: Ententes: chroniques, revue 

concurrences n°3-2009, paris. 

III/  نجليزية الإ باللغة 

1- Ouvrages  

b. DAVID LOVE O: integrating fourth industrial revolution (4IR) 

technologies into the water energy Food nexus For Sustainable 

security : A bibliog, metric analysis.  

c. BARR& FEIGENBUN, E.A the handbook of artificial 

intelligence Kaufmann William inc, New York USA 1980.  



 قائمة المراجع 
 

389 

d. KWARBAI-J & OMOJYE-E: Artificial Intelligence And 

Accountings Profession, Babcock Journal Of Accounting And 

Finance, 2021. 

e. AL OBAITHANI Fahad almeen ET AL, proposing SAART 

government model Theoretical Frome work. 

f. OSOBAOSONDA A AND WILLIAMWELZETV:  The risks 

of artificial intelligence to security and the future of work, Santa 

Monika, CA: RAND corporation, 2017. 

g. GUENDUEZ A, METTER Tobias AND SCHEDULER 

Kumo: smart Government-partizipation und empower der 

burger in zeitalter von big data und peronalisierter algorithmen.  

h. HARBHA Jan-k & VARINDER-P: Singh -Digital Economy: 

Impatcts in Fluency and challenges, Idea Group publishing, USA 

2005. 
2. Articles 

1. ZARRA ANTONELLA ASK: «The data, A machine learning 

Analysis of the legal scholarship on Artificial Intelligence, Law 

and artificial Intelligence », TMC Asser press the Hague, 2022, 

pp 451-468. 

2. HARBHAJAN-K & VARINDER-P: «Singh- Digital 

Economy: Impacts in Fluency and challenges», Idea Group 

publishing, USA, 2005, pp 3-27. 

3. CHEHBA Rachid ,YOUSFI Faiza , « The consensus 

Approach is an Exception in Concluding Arguments For The 

Delegation of public utilities in Algerian Law » , journal of law 

and political science , khenchela university , volume 11 , Issue 

02 , 2024,pp 345-358. 

4. BOURAS Mohamed amine LU QINGHUA, « Zhang Fan 

ETAL distributed ledger Technology FAR Fhcalth identity 

privacy» , state of the ART and future perspective sensors, 

2020, vol 20, No2. 

C. legal texts  

1. Decree of president of the Russian Federation No 490 of 10 

October 2019 «on the development of Artificial Intelligence in 

the Russian Federation 2019». 



 قائمة المراجع 
 

390 

2. National Security commission on Artificial Intelligence, Act of 

2018 S2806 115th congress GOV (2018). 

3. Decree of president of the Russian Federation, n° 490 of 10 

October 2019. 

 

IIV-SITES INTERNET 

1-http://www.légifrance.gov.fr  

2-http://base.d.p.h"info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692-html 

3-https://www.lagazettedescommunes.com  

4-https://www.mptic.dz/ar/TMG/pdf/e-algerie.pd  

5-https://www.unescwa.org/ar/techcentre  

6-https://ar.wikipedia.org/wiki/Lecourrierélectronique.  

7-https://www.mptt.gov..dz.ar.content  

8-https://bawabatic.dz  

9-https://www.marche-publics.gov.dz 

10- https://www.Eastlaws.blogspot.com  

11- https://www.mpt.gov.dz 

12- https://www.suez.com 

13- https://www.seaal.dz/fr/  

14- https://www.seaco.dz  

15- https://www.hydrotraitement.dz  

16- https://www.transparency.org/en/corruption/transparency  

17- https://www.legifrance.gouv.fr  

18- https://www.conseil-etat.fr 

19- https://www.seor.dz/index.php?option=com.contentserview 

20- www.rand.org/pubs/perspictives/PE237.html 

21- www.ledifrance.com . 

22- https://www.legifrance.gov.fr/ 

23- http://www.cnese.dz/ 

24- https://www.skynewsarabia.com/technology/1637341 
 

http://www.légifrance.gov.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/
https://www.mptic.dz/ar/TMG/pdf/e-algerie.pd
https://www.unescwa.org/ar/techcentre
https://ar.wikipedia.org/wiki/Lecourrierélectronique
https://www.mptt.gov..dz.ar.content/
https://bawabatic.dz/
https://www.marche-publics.gov.dz/
https://www.eastlaws.blogspot.com/
https://www.mpt.gov.dz/
https://www.suez.com/
https://www.seaal.dz/fr/
https://www.seaco.dz/
https://www.hydrotraitement.dz/
https://www.transparency.org/en/corruption/transparency
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
https://www.seor.dz/index.php?option=com.contentserview
http://www.rand.org/pubs/perspictives/PE237.html
http://www.ledifrance.com/
https://www.legifrance.gov.fr/
http://www.cnese.dz/
https://www.skynewsarabia.com/technology/1637341


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس
 

 

  



 

 

 

  شكر وتقدير  
  هم المختصرات قائمة لأ
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المرافق العامّة في   كآلية لتحديث تسيير تفويض اليات اتّفاق تكريسالباب الأول: 

 القانون الجزائري 
 يات تفويض المرافق العامّة تّفاقالفصل الأوّل: الضوابط القانونية المنظّمة لا 

ل: في القانون  المرافق العام ة  تباين المعالجة القانونية لتفويض  المبحث الأو 
 .................................................................... الجزائري 
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 ....................................................................... العام ة
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 الرقابة وحتمية تبنّي آليات العصرنة 

يات التفويض في القانون الجزائري: بين تعدّد صور الرقابة  اتّفاقالفصل الأوّل: 
 وتبنّي آليات التسوية الودّية
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 .. ....................................................................... العام
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 .. ........................................................تسيير المرفق العام.

 
185 
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 ........ ................................................. تسيير المرفق العام.
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ل: الصلح والوساطة كطرق بديلة لفض  نزاعات تفويض تسيير المرافق  الفرع الأو 

 ..................................................................... العام ة.
 

216 
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حظر اللجوء إلى اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات ات فاقيات تفويض تسيير    ولا:أ
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المرافق العام ة   تسيير  التحكيم لتسوية نزاعات تفويضاتآلية  إمكانية تبن ي ثانيا: 
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 ......... ............................................................. العمومية
 

258 



 

 

ي لتعزيز جودة ونجاعة الخدمة العمومية للمرفق العام  لكترون التسيير الاعتماد  رابعا:
ض  ...... ...............................................................المفو 

 
260 
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 في القانون الجزائري  العامّةيات تفويض المرافق اتّفاق
المرافق    إن   إدارة و   العام ةبروز تقنية تفويض  مرتبط بتحولات    العام ةالمرافق    استغلالكأسلوب مستحدث في 

  اعتماد وهو التوجه نحو    ،نموذج تسيير جديد أكثر مرونة ونجاعةإلى    المرفق العمومي التي ظهرت من خلالها الحاجة
 بهدف ترقية جودة ونوعية الخدمة العمومية. العام ةالشراكة مع أشخاص القانون الخاص في إدارة وتسيير المرافق 

ر مواكبة لل رات الحاصلة في مجال التطو  ل إستراتيجية  تبن ت الجزائر    ،العلمي والتكنولوجي  تطو  الرقمي من    التحو 
ل خلال   التقليدي لتسيير المرافق    التحو  ضال  العام ة من النمط    اعتماد عن طريق    ،النمط العصري في التسييرإلى    ة مفو 
ضال  العام ةية في تسيير المرافق  لكترونال  الدارة نحو    ،تكي فالثم     ة بهدف ترقية جودة ونوعية الخدمة العمومية ومنمفو 
رالظل   الذكية في التسيير في الدارةتفعيل   التكنولوجي المتسارع.  تطو 

المفتاحية العامالكلمات  المرفق  ال -:  ضالسلطة  ضال -ة مفو  الذكاء  -يةلكترونال  الدارة –الرقابة   -له   مفو 
 ي.صطناعالا

les conventions de délégation des services publics dans le droit algérien 

  

L'émergence de la technique de délégation des services publics en tant que nouveau 

mode de gestion et d'exploitation est liée aux transformations qu'a connues le service public, 

lesquelles ont révélé la nécessité d'un nouveau modèle de gestion plus souple et plus 

efficace,Cette tendance se traduit par le recours au partenariat avec des personnes relevaut 

du droit privé dans la gestion et l'exploitation des services publics, dans le but d'améliorer la 

qualité et le niveau des prestations de service public. 

En phase avec les évolutions scientifiques et technologiques, l'Algérie a adopté une 

stratégie de dans le domaine du développement a adopté une stratégie de transformation 

numérique, en passant du mode traditionnel de gestion des services publics délégués vers un 

mode moderne de gestion moderne fondé sur l'administration électronique, afin d'améliorer 

la qualité et le niveau du service public, puis en s'adaptant progressivement à la mise en 

œuvre de l'administration intelligente dans la gestion , à la lumière de l'évolution 

technologique rapide. 

Mots-clés: Service public - autorité délégante - délégataire - controle - administration 

électronique - intelligence artificielle. 

Public Utility Delegation Agreements in Algerian Law 

 

The emergence of the technique of delegating public services as a newly introduced 

mode of management and operation is linked to the transformations experienced by the 

public service, which revaealed the need for a new, shown the need for a new, more flexible 

and efficient management model, This trend is reflected in the move towards adopting 

partnerships with private-law entities in the management and operation of public services, 

with the aim of improving the quality and standard of public service delevery. 

            In keeping with scientific and technological developments, Algeria has adopted 

a digital transformation strategy, transitioning from the traditional mode of managing 

delegated public services to a modern mode of management mode based on e-management, 

in ordre to improve the quality and standard of public services, and then progressively 

adappting to the implementation of smart management in light of rapidly accelerating pace 

of technological advancement. 

Keywords: Public service – delegating autority - delegate - supervision - electronic 

administration - artificial intelligence. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 في القانون الجزائري  العامّةيات تفويض المرافق اتّفاق
العام ة مرتبط بتحولات   المرافق  إدارة واستغلال  العام ة كأسلوب مستحدث في  المرافق  تقنية تفويض  إن  بروز 

وهو التوجه نحو اعتماد الشراكة    ،المرفق العمومي التي ظهرت من خلالها الحاجة إلى نموذج تسيير جديد أكثر ونجاعة
 مع أشخاص القانون الخاص في إدارة وتسيير المرافق العام ة بهدف ترقية جودة ونوعية الخدمة العمومية.

ل الرقمي من   ر العلمي والتكنولوجي، تبن ت الجزائر إستراتيجية التحو  رات الحاصلة في مجال التطو  مواكبة للتطو 
ضة إلى النمط العصري في التسيير، عن طريق اعتماد   التقليدي لتسيير المرافق العام ة المفو  ل من النمط  خلال التحو 

ضة بهدف ترقية جودة ونوعية الخدمة العمومية ومن ثم  التكي ف، نحو  الدارة اللكترونية في تسيير المرافق العام ة   المفو 
ر التكنولوجي المتسارع.  تفعيل الدارة الذكية في التسيير في ظل  التطو 

المفتاحية العامالكلمات  المرفق  ضة  -:  المفو  له  -السلطة  ض  اللكترونية –الرقابة   -المفو  الذكاء  -الدارة 
 الاصطناعي.

 

les conventions de délégation des services publics dans le droit algérien 

 

L'émergence de la technique de délégation des services publics en tant que nouveau 

mode de gestion et d'exploitation est liée aux transformations qu'a connues le service public, 

lesquelles ont révélé la nécessité d'un nouveau modèle de gestion plus souple et plus 

efficace,Cette tendance se traduit par le recours au partenariat avec des personnes relevaut 

du droit privé dans la gestion et l'exploitation des services publics, dans le but d'améliorer la 

qualité et le niveau des prestations de service public. 

En phase avec les évolutions scientifiques et technologiques, l'Algérie a adopté une 

stratégie de dans le domaine du développement a adopté une stratégie de transformation 

numérique, en passant du mode traditionnel de gestion des services publics délégués vers un 

mode moderne de gestion moderne fondé sur l'administration électronique, afin d'améliorer 

la qualité et le niveau du service public, puis en s'adaptant progressivement à la mise en 

œuvre de l'administration intelligente dans la gestion , à la lumière de l'évolution 

technologique rapide. 
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The emergence of the technique of delegating public services as a newly introduced 

mode of management and operation is linked to the transformations experienced by the 

public service, which revaealed the need for a new, shown the need for a new, more flexible 

and efficient management model, This trend is reflected in the move towards adopting 

partnerships with private-law entities in the management and operation of public services, 

with the aim of improving the quality and standard of public service delevery. 

            In keeping with scientific and technological developments, Algeria has adopted 

a digital transformation strategy, transitioning from the traditional mode of managing 

delegated public services to a modern mode of management mode based on e-management, 

in ordre to improve the quality and standard of public services, and then progressively 

adappting to the implementation of smart management in light of rapidly accelerating pace 

of technological advancement. 
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